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عق وتلق 


ص سا أحمسد السامر الى 


لناسل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره © ولعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ©» ومن بضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمكاا عيده ورسوله . 

وبعد .. فهنا كتاب « الفراسة » لششسيخ الاسلام ابن قيم الجوزية 2 
ففمت باستخراج المخطوطة من مكتبة الاوقاف الغادرية وهي : تنتحطسبت 
رقم 5 ؛ ثم طابقتها على مطبوعة الاستاذ المرحوم (( محمد حامد الفقي » . 

فو جدنها مطابقة تماما سوى بعض الكلمات البسيطة ©» وهي تمتاز 
بقدمها لكونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما بزيد على مائة عام » وقد 
ذكر الفقي في مقدمته بأن نسخته كانت ناقصة فأكملها من مخطوطة آخرى 
باسم « الطرفق الحكمية » ولكون مسخطوطتنا كاملة وغير ناقصة فتعد بذلك 
عي الام ؛ فكثرت إترالها للطبع كما هي ممع بعض التعليقات في الهامش »© 
والله نعالى أسال ان يوفق للخير كل من يساعد باخراجها الى النور > والله 
من وراء القصد ©2 وصلى الله على محمد وعلىي أآله وصحبه © وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العاللين . 


صلاح احيد السامرائي 
6 مم 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة 'الا بالله العلي العظيم © قال الشسيئح 
الامام العالم العلامة الحبر الفهامة » سيد الحفاظ و فارس المعاي والالفاظ » 
تر جمان القرآن » ذو الفئون البديعة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيم 
الحجوزية رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره © ولعوذ 
بالله من شرور انفسسنا ومن سيئات أعمالنا 6 من بهده الله فلا مضل له ومن 
يشال فلا هادي له » ونشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وتشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودرين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا ارسله بين بدى الساعة بشيرا وئذيرا وداعيا :الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي وفتح به أعينا عميا وآذالً صما وقلوبا غلفا » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما . 


أما بعد : فقد سئثلت عن الحاكم أو 'الوالي »© يحكم بالفراسة والقراثن 
التي بظهر له فيها الحق والاستدلال بالامارات ولا يقف مع مجرد ظواهر 
البينات والاحوال » حتى أنه ربما يتهدد الخصمين ؛ اذا ظهر له آنه ميطل »© 
وربما مأله عن أشياء تدله على بيان ‏ الحال قهل ذلك صواب آم خط ؟ 

فهذه مسألة كبيرة عظيمة الثقع ) جليلة القدري؛ أن أهملها الحاكم أو 
الوالي اضاع حما كثيرا وأقام باطلا كبيرا » وان توسع وجعل معوله عليها » 
دون الأوضاع الشرعية © وقع في انواع من الظلم والفساد . 

وقد سثل ابو الوفا ابن عئيل عن هذه المسالة 5 فقال : ليس ذلك حكما 
بالفراسة ؛ بل هو حم بالامارات واذا! تاملتم الشرع وجدتفوة نحول التغو يل 

سن اسم 


على ذلك . ومال اصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما يراه 
الحاكم . وذلك مستئد الى قوله تعالى (؟١‏ 6 5؟ إن كان قميصه قد من, 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذ! حكمنا بعقد الازج وكثرة الخشب في 
الحائط ومعاقف القمط الخص » وما بخص المراة والرجل ف الدعاوى © وقي. 
مسسألة العطار والدباغ اذا اختصما في الجلد » والنجار والخياط اذا تنازعا 
في المنشار والقدوم © والطباخ والخباز اذا تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل, 
ذلك الا أعتماد على الامارات 5 وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنشى. 
والامارات على آأحد حاليه والئظر في امارات جهة القفبلة واللوث في 
الفسامة .. انتهى ٠‏ 

والحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعر فق 
شواهده © وق القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الاحكام : أاضام 
حقوقا كثيرة على اصحابها وحكم بم يعلم الناس بطلائه » ولا يبشكون فيه » 
اعتمادا مله على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطئه وقرائن أحواله . 


فههنا نوعان من الفقه » لابد للحاكم منهما ! افقه في احكام الحوادث. 

الكلية » وفقه في : نفس الواقع واحوال الئاس © بميز به بين الصادق. 

والكاذب ؛ والمحق والمبطل » ثم_يطابق. ام وهنا فيعطى الواقم حكمه 
من الواجب » ولا يجعل الواجب مخالقا للواقع 


ومن له ذوق في الشريعة » واطلاع على كمالاتها وتضمئها لغاية مصالح. 
العبد في المعاش والعاد ومجيثها بغابة العدل » الذي يفصل بين الخلائق. 
وانه لا عدل قوق عدلها ©» ولا مصاحة فوق ما تضمنته من المصالم : تبين. 
له آن السياسة العادلة جزء من اجرائها ») وفرع من فروعها وأن من له 
معر فة مقاصدها ووضعها و-حسن فهمه فيه ! لم بحتاسج معها الى سياسة. 
غيرها المتة . 


فأن السياسة توعان ٠‏ سياسة ظالمة فالشربعة تحرمها وسياسسة. 
مداه شرع الحق من لقال القاجن في بن شرم ا 
ا حت 


عليه وسلم للمرآتين اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى قغال سليمان « آثتوني بالسكين أشقه بينكما » فسسدمحت الكبرى 
بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل يرحماك الله هو أبنها » فقضى به للصفرى ٠‏ 
فاى اكوم احنين: من إعتبان هده القرسشة الظاهرة 9 فأستدل برضا الكبرى 
بدلك © وآأنها قصدت الاسترواخ الى التأسي بمساواة الصغرى في فقد 
ولدها وشفقة الصغرى عليه ©» وامتناعه من (الرضا بذلك ! دل على آنها آمه 
وآن الحامل لها على امتتاع من الدعوى ها قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله في قلب الام فأتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى 
قدمهة على اقرارها : فانه حك بيه لها مع قولها «هو ابنها» وهذأ هو الحق .. 

فان الاقرار اذا كان لملة اطلع عليه الحاكم لم يلعفت اليه آبدا ولذلك. 
الغينا اقرار المر مض مريض اموت بمال وارثه لانتعقاد سبب التهمة . 
واعتمادا على قرئة الحال قي قصده تخصيصه 5 


ومن “براجم قضاة السئة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبى 
عبدالر حمن النسائي في سننه قال «'التوسعة للحاكم في أن ؛قول للشيء الذي 
لا بفعله .. افعل كذا : ليستبين به الحق » ثم ترجم عليه نرجمة أخرى 
احسن من هذه فقال : « الحكم بخلاف ما بعتر ف به المحكوم عليه »© اذا تبين 
للحاكي من الحق غير ما اعترف به » فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله ثم 
'لرجم عليه ترحمة أاخرى فقال : « نفض الحاكم ما حكم به فيره ممن هو 
مثله » أو آحل منه » فهذه ثلاث قواعد © ورابعة : هي ما نحن فيه وهي 
الحكم بالقرائن وشواهد الحال . وخامسة ؛ وهي أنه لم يجعل الولك لهما » 
كما بقوله أبى حثيفة . فهلله خمسى سئن في 'الحديث "0 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم؛ بشكرها بل لم بعبه 
بل حكاها مقرر! لها »© فقال تعالى : ( ؟١ ‏ م5 واستبقا ألباب » وقدت 
قميصه من دبر وآلقيا سيدها لدى الباب .. قالت : ما حراء من آراد بأهلك 
سوءا الا ان سحن أو عذاب اليم 3 قال ؛ هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها »؛ أن كان قميصه قد من قبل فص_دقت وهو من 
الكاذبين » وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصسادقين 

سم 8# اسبه 


فلما داى قميصه قد من دبر قال : انه من كيدكن أن كيد كن عاليع ).لخدمك 
بعد العميص الى تمييز الصادق منهما من من الكاذب .. وهنذاآ اوثه فى أحد 
التنازعين » سين آولاهما بالحق . 

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة اهل الذمة 
على المسلمين 3 في (الوصية في السفر وامر بالحكم بموحبه(١)‏ . وحكم النبي 
صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة » وجون للمدعين أن يحلفوا 
خمسين يمينا وسستحقوا دم االفقتيل فهذآا لوث في الدماء والذي في سورة 
المائدة لوث في الاموال ؛ والذى في سورة يوسف لوث في الدعوى في 
العرض وتحوة ٠.‏ 

وقد حكم امير المؤمئين عمر بن الخطاب والصحاية معه رفي الله علهم 
برجم المراة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب أليه مالك 
واحمد في اصح روايتيه اعتمادآ على القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ‏ بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرجل » أو قيئه خمرا 4 اعتمادا على القرسة 
الظاهرة . 

ولم يزل الائمة والخلفاء يحكمون بالقطع اذا وجد |لمال المسروق مع 
المتهم . وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار . فاأنهما خبران يتطرق 
اليهما الصدق والكذب »© ووجود المال ممه نص صربح لا يتطرق اليه شبهة . 
وهل يبشك أحد رآى قتيلا «تشحط قف دمه ؛ واآخر فائثم على رأسه 
بالسكين ! أنه قتله ؟ ولا سيما اذا عرف بعداوته له . ولهذا حوزن جمهور 
العلماء لولي القتيل أن يحلف لخمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله » ثم قال 
مالك واحمد : بقتل به . وقال الشافعي : يقضين عليه بديته . 


وكذلك اذا رآأشا رحلا مكشو ف الرأس ‏ وليس ذلك عادنه وآضر 
الهاوب قطعا ٠.‏ ولا نحكم بها لصاحب أليد التي قطعناا وجزمنا بأنها بد 





. ) ١١ سالل‎ ١." (( سورة المائدة » الآبات‎ )١( 
ل نت‎ 


اليس نص )_-حخنائلما 


ظالمة غاصبة بالقريئة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعترافف . 
وهل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة »© التي علمنا بها 
ظاهرا قريئة ظاهرة © دالة على صدق المدعي © فقدمت على أصل بر أعة 
الذمة . وكثير من القرائن والامارات أقوى من 'النكول . والحس شاهد 
بذلك . فكيف يسوغ تعطيل شهادتها ؟ 

ومن ذلك : آن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الزبير أن يقرر عم حيي 
ابن أخطب بالعذاب غلى اخراج المال الذي غيبه » وأدعى نفاذه . فقال له . 
« العهد قر سب »© والمال اكشر من ذلك » فهاتان قرننتان في غابة القوة ٠‏ كثره 
المال » وقصر المدة التي ينفق كله فيها ٠.‏ 

وشرح ذلك . أنه صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير من 
المدينة » على نان لهم ما حملت الابل من أموالهم ؛ غير الحلقة والسلاح كان لابن 
ابي الحقيق مال عظيم » يبلغ مسك!١)‏ ثور من ذهب وحلى . فلما فقتح 
رسول الله صلولله عليه وسلم خيبر ‏ كان بعضها عئوة وبعضها صلحا ب 
ففتس احد جانبيها صلحا » وتحصن أهل الجائب الاخر » فحصرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اربعة عشر يوما . فسألوه الصلح » وارسل ابن ابي 
الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزل فكلمك . فق'ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « نعم » فنزل ابن ابي الحقيق . فصالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من اللمقاتلة » وترك 
الذرية لهم » ويخرجون من خيبر بدراريهم » ويخلون بين رسول الله سلى 
الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض » وعلى الصفراء(؟) والبيضاء 
والكراع والحلقة » الا ثوبا على ظهر انسان فقال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم « وبرئت منكم ذمة الله وذمة وسوله ان كتمتوني شيئثا » فصالحوه 





(1) قدر ثور » بالوزن او الحجم 
(؟) الصفراء »© والبيضاء : هما الذهب والفضة . حتى لا يستعيتوا 
بهذا المال على قتال المسلمين © كما وانه بعد من أالغانم وهو أبضا 
فداع قن قائل مثنهم ولكشا , .. ' 
عازه ب 


على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن أبن, 
عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى الجأهم. 
الى قصرهم »© قغلب على الزرع والارض والنخل . فصالحوه على ان بجعلوا" 
منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصقراء 
والبيضاء . وشرط عليهم « ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيثًَمْ . فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أاخطب كسان, 
احتملة معه الى خيبر ©» حين احليت النضير © فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعم حيي بن اخطب : « ما فعل مسك حيبي الذى جاء به مي 
النضير 5 قال : أذهبته النفّات والحروب 4 قال : العهد قرسب ؛ والمال, 
اكثر من ذلك © فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير » قمسيه 
بعذاب »© وقد كان قبل ذلك دخل خربة . فقال : قد رايت حييا يطوف في 
خربة هاهنا . فذهبوا فطافوا ) فوجدوا المسكث في الخربة . فقتل رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ابئي ابي الحقيق ‏ واحدههما زوج صفية ‏ بالتكث 
الذى تكثوا ) . 

قفي هذه الستة الصحيحة الاعتماد على شواهد الجال والامارات. 
الظاهرة » وعقوبة اعل التهم » وجواز الصلح على الشرط ؛ وانتفاض, 
المهد اذا خالفوا ما شرط عليهم . 

وفيه من الحكم : اخراء الله لاعداثه بأبديهم وسعيهم ؛ والا فهو قادر 
عئى أن بطلع رسوله على الكثز فيأخذه عنوة ولكن كان قي آخذه على هذه 
الحال من الحكمة والفوائد » واخزاء الكفرة الفسهم بأيدبهم ما فيه. 
والله آعلم . 

وفي بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم كئانة اعترف بالمال حين. 
دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير فعذيه » . 

وي ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه المال » آنه اذ؛. 
عوقب على أن يقر بالمال: المسروق » افاقر به وظهر عمنده : قطمت بده . 
دهذا هو الصواب بلا ريب .' وليس هذا'اقامة الحد بالاقرار الذى أكره 
عليه : ولكن بوجود الال المسروق الذي تؤصل اليه بالاقرار ٠.‏ 00 


شماه اند 


فصل 


ومن ذلك قول أآمير الؤمنين على رضي الله عنه للظعينة التي حملت. 
كتاب حاطب بن آبي بلتعة فانكرته . فقال لها « لتخرجن الكتاب أو. 
لنجردنك » فقلما رأت الجد اخرجته من عقامها . 

وعلى هذا : اذا أدعى الخصم الفلس » واأنه لا شيء معه فقال المدعي. 
للحاكم : المال معه » وسأل تفتيشه : وجب على 'الحاكم احابته الى ذلك )2 
ليبعصسل صاحب الحق الى حقه . 

وقد كان الاسرى من قريضة بدعون عند البلوغ فكان الصحابة. 
يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وس_لم © فيعلسون 
بذلك البالغ من غيره ؛ وأنت تعلم فى مساألة الهارب 7 وفيٍ بده عمامة وعلى, 
راسه اخرى © وآخر حاسر الراس خلفه ب علما ضروريا أن العمامة له »© 
وانه لا نسسة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه .. 
فكيف تقدم اليد التي غابتها ان تفيد ظنا ما عند عدم المعارض ‏ على, 
هذا العلم الضروري اليقيني » وينسب ذلك الى الشريعة ؟ . 


فصل 


ومن ذلك : أن ألثنبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن بدفع, 
اللقطة الى واصقها 6 وأمره أن بعر ف عقاصها ووعاءها ووكاءها(١)‏ كذلك . 
فجعل وصفغه لها قائما مقام البيئة » بل ربما يكون وصفغه لها أظهر واصدق. 

وقد سئل الامام احمد عن المستاجر ومذلك الدار اذا تنازعا دفينا(؟). 
في الدار » فكل واحد منهم بدعي أنه له ؟ فقال : من وصغه ملهما فهو له . 
ع وح مط و 


و موسي إسشسوسفهة أت منص ممت هد صم ما تناد ل عمسا 


غير ذلك ال ل ل توب ةن قري 5 
(0؟)'مال مدفوان © أوأما شابه ذلك . ١ ١‏ 


حت 11 


وسئّل عن بلد ستولي عليه (الكفار » ثم يفتحه المسلمون © فتبو جد 
فيه أبواب مكتوب عليها كتابة السلمين انها وقف : أنه بحكم يذلك © لقوة 


هذهة الامارة وظي ورها 5 


وكذلك اللقيط اذا تداعاه اثئنان ووضفه أحدهما بعلامة خفية بجسده : 
حكم له به عنل الجمهور. 


فصل 


ومن ذلك : حكم رسول الله صلى الله غليه وضسلم وخلفائه من بعده 
.رضصى الله عنهم بالقارقفه »© وحجعلها دليلا من آدلة ثبوت اللسبب © وليسن 
هاهنا الا محرد الامارات والعلامات ٠‏ 


قال بعض الفقهاء : ومن العجب انكار لحوق النسب بالقافة التي 
أعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل بها الصحاية من بعده 
وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاق النسب في مسالة من 
تزوج بأقصى المفرب امراة بأقصى المشرق © وبينهما مسافة سنين © قم 
جاءت بعد العقد بأكثر من ستة اشهر بولد » أو تروجها »؛ ثم قال عقيب 
العقد : هي طالق ثلاثا » ثم أتنت بولد »© أن بكون ابنه لاآنها فراش واعهحبه 
من ذلك : أنها تصير فراشا بهذا العقد بمحرده . ولو كانت له سرية 
يطوها ليلا ونهارا » فاتت بولد لم لحقه نسيه .. لانها ليست فراشا له » 
ولا يبلحفه حتى يدعيه فيلحقه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد 
ابن عقيل باللوث والقسامة وهو من أحسن الاستشهاد . فانه اعتماد على 
ظاهر الامئرات المغلبة على الظن صدق المدعي فيجوز له إن سحلف »© بناء 
على ذلك . ويجوز للحاكم ‏ بل يجب عليه ب أن يثبت له حق القصاص 
أو الدية ©» مع علمه أنه لم ار ولم يشهد . فاذا كان هذا في الدماء البني 
أمرها على الحذر والاحتياط . فكيفا بثيرها ؟ | 

ومن ذلك : اللعان , فانا نحكم بقثل المراة أو بحبسها اذا نكلت عن 
أللعان . والصحيح : آنا نحدها . وهو مذهب االشسافعي رحمه الله ,. وهو 

2 00 


الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى « 4؟ : 8 ويدرا عنها العذفاب ». 
والعذاب هاهنا : هو العذاب المذكور في أول السورة »4 في قوله تعالى. 
« ع؟ : ؟ وليشهد عفابهما طائفة من الإمئين » فاضافه أولا . وعرفه 
باللام ثانيا . وهو عذاب واحد . والمقصود : أن بكول المرآة من أقوى. 
الامارات على صدق الروج . فقام لعنه ونكولها مقام الشهود . 
فصل 
ومن ذلك : ان 'ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل »© فقال صلى الله 
عليه وسلم « هل مسحتما سيفيكما ؟ . قالا لا . قال : قأرباتي سيفيكما. 
فلما نظر فيهما قال لاحدهما : هذا قتله » وقضى له بسلبه . وهذا من 
احسن الاحكام واحتها بالاتباع . فالدم في النصل شاهد عجيب . 


وبالجملة فالبيئة اسم لكل ما بين الحق ويظهره . ومن خصها' 
بالشاهدين »؛ أو الاربعة » أو الشاهد لم يوففب مسماهما حقه . 


(1) 


ولم نات االبيئة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان . واثمااتت 
هرادا بها الححة والدليل والبرهان © مفردة ومجموعة » وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعي » 'المراد به : أن عليه ما 
بصحح دعواه ليحكم له » والشاهدان من البيئة . ولا ريب أن غيرها من 
انواع البيئة قد بكون اقوى منها » كدلالة الحال على صدق المدعي ٠.‏ قانها 
اقوى من دلالة الخباي الشاهد » والبيئة والدلالة والحجة . والبرهان 
والآبة والتبصرة والعلامة والاماره : متقاربه في الى . واقد روى أبن. 
ماجه وغيره عن جابر بن عبدالله قال « أردث السقر الى شيير »6 
فائيت النبي صلى الله عليه وسلم »© فقلت : الي اربد الشخشروج 
الى خيس . فقال : اذا اتيت وكيلي فخد منه خمسة عشر وسقا . قاذا 
طلب منك اآية ») فضع بدك على تر قوانه » فهذا أعتماد في أأدقع ألى الطالب. 
على مجرد العلامة » واقامة لها مقام. الشاهد . قالشارع لم بلغ إلقرائن 
والآمارات ودلائل الاحوال . بل من استقرا الشرع في مصادره وموناردةه. 





.. في نسخة الفقي : قد ادوج كلام هلاا الفصل بالقدي قبله‎ )١( 
جبسة‎ ١ ب‎ 


روحده شاهدا لها بالاعتبار © مرتبا عليها الاحكام . وثول أبي الوفاء ابن 
عقيل « ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهي 
فراسة صادقة . وقد مدح الله سبحانته الفراسة وآهلها في مواضع من 
"كتابه . نقاالل تعالى (ه١‏ : هلا ان في ذلك لآيات للمتوس مين ) وصم 
المتفرسون الآأخذون بالسيما . وهي العلامة . يقال : تفرسات فيك كيت 
وكيت وتوسمته . وةائل تعالى (/إا؟ : .” ولو نشا لأريناكهم فلعر فتهم 
سسيماهم ) وقال تعالى ( 59/295 بحسيهم الجاهل افنياء من التعفف 
“عر قهم بسيماهم ) وفي جامع الترمذي مرفوعا « اتقوأ فراسة الؤّمن . 
شانه بنظر بنور الله . ثم قرا ( ان في ذلك لابات للمتوسمين ) » . 


فصل 

وقال ابن عقيل في الفتون : جرى في جواز العمل في السسلطنة 
االسياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا يخلو من العول به أمام . 

فغال الشافعي : لا سياسة الا ماوافق الشرع . فقال ابن عقيل : 
السياسة ما كان فعلا بكون معه الناس أقرب الى الصلاح »© وابعد عن 
'الفساد © وآأن لم بضعه الرسول © ولا نزل به وحي . فان آردت بقولك 
0 الا ماوافق الشرع » أي لم بخالف ما نطق به الشرع : فصحيح . وان 
اأردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط »© وتغليط للصحاية » فقد 
جرى من ا الخلقاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يحمده عالم بالسئن . 
.ولو لم يكن الا تحريق عثمان االمصاحف )١(‏ © قانه كان رابا اعتمدوا فيه 
على مصلحة الامة » وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الالخادسيد 


5 ال : 
لا رادت الامر امرا ملكرآا أححت نارى ودعولب كنبرا 
««أتررررن::: اساسُييي يي يل بي ااا 


0١١‏ هذأ حيلما جمع . الااماع الخليفة عتنمان بن عفان نل تسبي ألله عنه 
المصاحف ُ صحفا أماع واحد والزم الئاس لٍُ بأشدوا الا 
عن هذا الملصحفا ., 


5 1 0 


١صعمااء‏ فرط فيه طائفة »6 فعطلوا الحدود . وضيعوا الحقوق . وجروآا 
هل الفحور على الفساكت . وجعلوا الشيربعة قاصرة لا تقوم بمصالح 
العباد ٠.‏ محتابحه الى غيرها .. وسدوا على تقفو هم طر قا صحيحة مسن 
طرق معرفة 'الحق والتتفيذ له ©» وعطلوها » مع علمهم وعلم غيرها قطعا : 
بأحتهادهم 4.والذي,أوجب لهم ذلك : نوع 'تفصير في معر فك الشتييربعة 
وتقصير في هعرفة الواقع » وتنزيل احدهما على الآخر . فلما راى ولاة 


الامو ني ه 


ذلك وآن الئاس لا ستقيم لهم أمر الا يأمر وراء ما فهمه هؤلاء مان 
الشربعة 1 حدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا » وفسادا عريضفا. 
فتفاقم الامر . وتعذر استدراكه » وعز على العالمين بحقائق الشسرع 
"تخليص النفوس من ذلك واستئقاذها من تلك المهالك . 


وافرطت طائفة » اخرى قابلت هذه الطزئفة فسوغت من ذلك ما ينافي 
حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معر فة ما بعث الله به 
رسوله » وانزرل به كتابه » فان الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الئاس بالقسط »؛ وهو المدل الذي امت به الارض والسماوات فان ظهرت 
امارات العدل »© واسفر وجهه باي طريق كان : فثم شرع الله وديئه . والله 
سبحاته أعلم واحكم » وأعدل أن بخص طرق العدل واماراته واعلامه بالشيء 
ثم ينفي ماهو أظهر منها واقوى دلالة . وآبين امارة : قلابجعله منها » ولايحكم 
عند وحودها, وقيامها بمورحيها . بل قد بيين سبحانه بما شرعه من الطرق ! 
أن مقصوده اقامة المدل بين عباده © وقيام الئاس بالقسط ٠‏ قفأي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين © ليست مخالقة له فلا يقال * 
ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ٠»‏ بل هي موافقة لما جام به » 
يل هي جزء من اجزائه . ونحن نسسميهها سياسة تبعا لمطلحكم . وائما هي 


مد ©[ اح 


عدل الله ورسوله > ظهر نهذه 'الامارات والعلامات . ققك حبسن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تهمة © وعاقب فٍ تهمة لا ظهرت أمارات الريبة على 
امتهم . فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سييله ب مع علمه ياثسههاره 
بالفساد في الارض ؛ وكثرة سرقاته » ؤقال ؛ لا آخذه الا بشاهدي عدل » 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال” 
من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده »؛ ومنع القاتل من 
السلب لا آساء شافعه على أآمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع . 
وعزم على تحرهق بيوت تاركى الجمعة والجماعة . واضعمف الغرم على سارق 
مالا قطع فيه » وشرع فيه جلدات » تكالا وتأديبا . وأضعف الغرم على كاتم 
الضالة عن صاحيها . و قال في تاركي الزكاة « إنا ؟خذوها منه وشطر ماله » 
عزمة من عزمات وبئنا » وآمر بكسر دثان الخمر »© وآأمر بكسر القدور التي طبحم 
فيها اللحم الحرام ..ثم تسدخ عنهم الكسر © وأمرهم بالفسدل . وآهر عبدالله 
ابن عمرو بتحريك الثوبين المعصفرين © فسجر بهما التذور . وامر المرأة 
التي لعنت.ناقتها أن تخلي سبيلها . وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالفة 
والرابعة ولم ينسخ ذلك . ولم بجمله حدا لابد منه . بل هو بحسب االلصلحة 
اذا رأى الأمام ولذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد عن الاربعين ونفى فيها 
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذي كان يتهم بأم.ولده . فلما تبين 
أنه خصي تركه . وآمر بامساك اليهودي الذي أومأت الجارية يراسها انه 
رضخه بين حجربن فأخنذ فأقر فرضخ راسه . وهذا بدل على جواز اد 
المتهم اذا قامت قرينة التهمة . والظاهر : انه لم يقم عليه بيئة,» ولا أقر 
اأختيارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فأقر . 


وسلك اصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف من طلبه »6 فمن ذلك : 


أن أبا بكر رضي أإلله عنه حرق اللوطية »؛ وآذاقهم حبر الباي في الدنيا قشل 
الآخرة . وكذلك قال أاصحابئا : اذا رأى الامام تحريق اللوطي فله ذلك . 
فان خالك بن الوليد رضي الله عنه كتب الى أبي بكر الصديق ن ضي الله غنه. 


سد( 1 سس 


/ا آنه وجد في بعض نواحي الهرب رحلا ينكم .كما تتكح المرآأة »© فاستكثبار 
طالب رضي الله عنه ) وكان آشدهم قولا.. فقال : « أن هذا الذنب لم تعص 
به آمة من الامم ألا واحدة © فصئلع الله بهم مأ قد علمتم . أرى ان بحرقوا 
بالنار » فكتب أبو بكر الى خالد « أن يحرق »6 فحرقه . ثم حر قهم عبدالله 
ابن الربير في خلا فته ثم حبر قهم هشام بن عبدالملك . وحرق عمر بن الخطاب 
وحرق قهر سعب بن ابي وقاص 11 احتجب في قصره عن الرعية فذكر الامام 
« أذهب الى سعد بالكوفة © فحرق عليه قصره © ولا تحدثن حدثا حتى 
تأتيني ») فذهب محمد الى الكوفة ©» فأشترى من نبطي حزمة من حطب »© 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد © فلما وصل اليه القى الحزمة فيه © 
واضرم فيها الثار . فخرج سعد فقال « ما هذا ؟ » قال « عزمة أمسير 
المؤمنين » فتركه حتى احترفٌ . ثم انصرف الى المديبنة ٠.‏ فعرض عليه سعد 
نفقة ©» فأبى أن بقبلها . فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : 
انك قلت : لا تحدثن حدثا حتى تاتينى » . ْ 


وحلق عمر راس نصر بن .حجاج »© ونفاه من المابتة لتشسبيب النسساء 
به . وضرب صبيع بن عسل التميمي, على رآسه » لما سأل عما لا بعثيه . 
وصادر عماله . فاخكٍ شطر آموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل » واختلط 
ما يختصون به بذلك . فجعل أموالهم بيتهم وبين المسلمين شطرين »© والزم 
الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسام ا اشتغلوا 
به عن القراان » سياسة منه » الى غير ذلك من سياساته التي ساس بها 
الامث رفي الله عنه . قال شيخ الاسلام بن نيمية رحمه الله : ومن ذالتثه 
الزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق © وهو يعلم أتها واحدة . ولكن 4 
اكثر الناس منه رأى عقوبتهم بالزامهم به ووافقه على ذلك رعيته مني 
الصحابة . وقد اشار هو الى ذلك 4 فقال : « أن الناس قد استعجلوا في 


للا ريلد 


شيء كانت لهم فيه أناة فلو آنا امضيئاه عليهم ؟ » فامضاه عليهم ليقلوا منه . 
فأنهم اذا علموا أن أحدهم اذا اوقع الثلاث جملة وقمت »2 واأنه لا سبيل 
الى المرأة : أمسك عن ذلك فكان الالزام به عقوبة منه لمصلحة رلآها . ولم 
كن بخفى عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآبي بكر 
تجعل واحدة »بل مضى على ذلك صدرا من خلافته حتى آكثر النشاس من 
ذلك : وهو اتخاذ لآبات الله هزوا كما في المسند وسئن النسائي وغيرهما 
من حددث محمود بن لبيد « ان رجلا طلق امرآته ثلاثا » على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قبلع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آيلعب يكتاب الله وانا بين 
اظه ركم ؟ فقال رجل : الا أضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما اكثر الناس من 
ذلك عاقبهم يه . ثم أنه ندم على ذلك قبل موته » كما ذكره الاسماعيلي في 
مسلد عمر .. فقلت لشلسيختا : فهلا تبعت عمر في الزامهم 
به عقسوبة »© فان جمع الثلاثئة محرم عن دك ؟ فقال : أكثر الناس اليوم 
لا بعلمون ان ذلك محرم » ولا سيما الشافعي براه جائزا . فكيف يعاقب 
الجاهل بالتحريم . قال : وايضا قان عمر الزمهم بذلك »6 وسد عليهم باب 
التحليل وأماء هؤلاء : فيلزمونهم بالثلاث . وكثير مئهم بفتح لهم باب 
التحليل . فانه لابد الرجل من أمراته فاذا علم أنها لا ترجع اليه الا بالتحليل 
سعى في ذلك . والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك » فحصلت مص لحة 
الامتناع من الجمع من فير وقوع مفسسدة التحليل بيئهم . فال : ولو علم عمر 
أن الناس يتتايعون في التحليل لراى ان اقرارهم على ما كان عليه الامر في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وأبي بكر » وصدرا من خلا فته ٠‏ 
أولى . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا . قال : ومن ذلك منعه 
بيع أآمهات 'الاآولاد وانما كان رآدا منه راآه للامة »6 والا فقف بعن في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومدة خلافة الصدبق .. ولهذا عزم على بن ابي 
طالب على بيعهن 6 و قال ١«‏ ان عدم البيع كان رايا اتفق عليه هى وعسصيير » 
ففال له قاضيه عبيدة السلماتي « با امير المؤمئين رأيك من رآأبي عمر فسي 
الجماعة أحب الينا من رآيك وحدك »© فقال : «اأقضوا كما كنتم تقضون 
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فاني اكره الخلاف » فلو كان عنده نص من رسول الله صلىلله عليه وسلي 
تحرام بيمهن لم يضف ذلك الى رأيه ورأي عمر » ولم يقل « اني رآبت 
أن سعن » . ' 


فصل 


ومن ذلك : اختياره للناس الافراد بالحسج 4 ليعتمسروا 
في غير أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصسودا ب فظلسى 
بعض الناس انه نهى عن المتعة »؛ وانه آوجب الافراد وتنازع في ذلك 
اين عباس وابن الزبير واكثر الناس على ابن عباس في ذلك ) وهو 
ييحتج عليهم بالاحاديث الصحيحة الصربحة . فلما اكثروا عليه قال « بوشك 
ان تنزل عليكم حجارة من السسماء . اقول لكم : قال رسول الله «ملى الله 
عليه وسلم ٠‏ وتقسولون ؛ قال أبو بكبر وعمر ؟» . 
وكذلك ابنه عنالله كانوا اذا احتجوا عليه بأبيه بقول : « أن عمسر 
لم برد ما تقولون » فاذا أكثروا عليه « آفرسول الله صلى الله عليه وسلم 
احق ان تتبعوا .ام عمر ؟ » والمقصود : ان هلا وامثاله سياسة جرئية 
لحسبب المضصلحة ؛ بختلف باختلاف الازمنة ٠‏ ومن اجتهقلد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسو! بها 
الامة واضمافها هي من تاوبل القرآن والسئة . ولكن هل هي من الشرائع 
الكلية التي لا تتغير بتغير الازمنة ») آم من السياسات الجرئية التابمة 
للمصالم ؛ نتتقيد بها زمانا ومكانا 5. ومن ذلك : .جمع عثمان رضي الله عنه 
الناس على حر ف واسجد من 'الاحر قب السسبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة بها » لما كان ذلك مصلحة ع فلما خاف الصحابة رفي الله 
عنهم على الامة أن يختلقوا في القركن © وراوا أن جيعهم على حرف واحد 
اسلم ؛ وأبعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك »6 ومنعوا الئاس من القراءة 
بغيره ٠‏ وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البيت » وكان سلوكهم في تلك 
الطرفق يو قعهم في التفرق والتشاتت ؛ ويطمع فيهم العدو » قرأى الامام 
جمعهم على طريق واحد » فترك بفية الطرق : جاز ذلك » وام بكن فيم 
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ابطال لكون ثلك الطرق موصلة الى المقصود »© وأن كان فيه نهي عن سلوكهة 
ا 
وهو بعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قتل الكافر ؛ ولكن لا'را 
اا يها جل عقويته من اسم العقويات © ليؤجن الناس من مثله + 
ولدلك قال ١ ٠‏ 00 

ا دا اججت ناري ودعوت قتبرا 


4 و قن ز“:غلامه » وهذا الدىذكرناه . جميع؛ الفقهاء كو لون به قٍ الحملة ؛ 
وان تنازعوا ني كثير من: موارده :: فكلهم يقول بجواز وطيء الرجل امراة اذا 
أهدمت اليه ليلة الرفاف . ولن ام شيد عنده عدلان من الرجال بأن همذنه 
فلانة بدت فلان التي عقدت عليها وان لم ستنطق النساء إن هذه أمراته 
اعتمادا على القررئة الظاهرة .. فتزلوا هذه القرينة القوبة منئزلة الشهادة . 
ومن ذلك :.ان الناس ‏ ب قديما وحديثا ب لم بزالوا يعتمدون على قول 
الصبيان المرسل 'معهم 'الهدايا » وأنها مبعوثة اليهم فيقبلون أقوالهم ويأكلون 
الطعام المرسل يه ؛ وبلبسون الثياب 4 ولى كانت آمة لم يمتئعوا من وطئها » 
ولم سألوا أقافة البينة على ذلك , اكتفاءآ: بالقرشسة الظاهرة . ومن ذلك : 
أن الضيف شرب من كوز صاحب'البيت وتتكيء على وساده 6 ورشضي 
حابجته في مرخاضه من غير استئذان. باللفظ له 4 ولا يعد بذلك متصر فا في 
ملكه بغر اذنه . ومن ذلك : أنه يطرق عليه بابه » ويضرب حلقته بفير اذله » 
اعتماد! على القرينة'المرفية . ومن. ذلك : اد ما يسقط من الإنسان مما 
لا تتبعه همته كالسوط والعصا والفلس والتمرة.., ومن ذلك : اسل 
ما يبقى من القراح(١1)‏ والحائط والثمار بعد تخلية آهله له وتسييبه. . ومن 
ذلك : أخذ ما يسسقط من الحب عند الحصاد » ويسمي اللقاط . ومن 
ذلك : أآخلد ما بو 0 
ومن ذللت . : قول أهل المدينة # وهو الصواب ب انه لا يقبل قول المراة : ان 
زوجها لم يكن ينفق.عليها ويكسلوها قيما مضى من الزمان ! 30 
اي يي يي ل 301011ذ[ؤ2 
)١(‏ الآرض القراح ‏ بقاتح القافب ‏ الارض المخلصة للزرع والفرس . 


مده ]ا مم 


القرائن الظاهرة لها » وقولهم ني ذلك هو الحق الذي ندين الله به » ولا نعتقد 
سواه . والعلم الحاصل بانقاق الروج وكسوته في الزعن الماضي اعتمادا على 
الامارات الظاهرة : أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الاصل © ويقاء 
ذلك في دمته »؛ بأضعاف مضاعفة . فكيف يقدم هذا الظن 
الضعبف على ذلك العلم الذي بكاد ؛ بل بلغ القطع ؟ فان هذه الزوجة لم 
يكن ينزل عليها رزقها من السماء » كما كان ينزل على مريم بنت عمران 6 
.ولم تكن تشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب والزوج يشناهد فى كل 
و قت داخلا اليها بالطعام والشراب . فكيف بقال ١‏ القول قولها » وبيدم 
ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله أعلم . ومن ذلك : أن صاحب 
المنرل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على 
الاكل ٠‏ وان لم يأذن له لفظا أعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع . 
.ومن ذلك »؛ آذن النبي صلى الله عليه وسلم .اللمار بشمر الفير : ان بأكل مسن 
ثمره ولا يحمل ؛ اكتفاء بشاهد الحال » حيث لم سجعل عليه حائطا ولا 
ناطورا ومن ذلك : جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع التي على 
'لطرقات بحيث لا تنقاطع منها المارة » وكذلك الصلاة فيها . ولا يكون ذلك 
غصبا لها ولا تصوفا ممنوعا . ومن ذلك : الشرب من الصانم الموضوعة على 
الطر قات ؛ وان لم بعلم الشارب اذن اأربابها في ذلك لفظا » اعتبمادا1 على 
دلالة الحال » ولكن لا يتوضاً منها . لان اأعرف لا بقتضيه » ودلالة الحأل 
لا تدى عليه ؛ ذلا ان يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك )2 قلا بأس. بالو ضوع 
حينئد . ومن ذلك : القضاء هالاجرة للفسال والخبان والطياخ والدقاق 
و ساحبه الحمام والقيم ؛ وأن لم بعقد معه عقد اجاره » اكتقاء ششنا.ءمد الحال 
ودلالته . ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم الاجرة : عد ظالما غاضما ع 
مرتكبا لما هو من القبائح اانكرة ومن ذلك : انعقاد التبايع في سائر الاعصار 
.والامصار بمجرد المعاطاة » من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن .والامارات الدالة 
على التراضى ؛ الذي هو شرط فى صحة البييع . ومن ذلك : جواز شهادة 
أاسشاسد على القعال الموجب للقصاص ' انه قتلله عمدا عدوانا محضا . وهو 
"م يقل « قتمته عمدا » والعمدية صفة قالمة بالقلب » فجاز للشاهبدان 
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شهد بها ٠‏ ويراق دم القاتل بشهادته . اكتفاء بالقرينة الظاهرة . فدلانه» 
الفرنة على التراضى بالبيع من غبر لفظ اقوى . ومن دلك : انهم قالوا: 
.غل قول الوصى فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف . فاذا 
(دعى اكثر من ذلك لم يقبل قوله . .وهكدا سائر من قلنا « القول كقوله » 
“لما قبل قوله اذا لم «كذبه شاهد افحال : فان كذبه لم قبل قوله ولهذا 
كلذب المودع والمستاجر » اذا ادعب أن الو دبعة والعين المستاحرة هلكت اي 
الدريق » اواتحت الهدم » أو في نهب العيارين ونحوهم : لم قبل قولهم الا 
اذا تحققنا وجود هله الاسباب . فأما اذا علمئا انتفائها فإنا نجرم بكذبهم 6 
ولا يقل قولهم . وهذا من اقوى الادلة على ان القول قول الزوج فى النفمة 
والكرة لما مضى من الزمان »© لعلممنا بكذبه الزروجة في الانكار ؛ وكلون, 
'لاصل معها مثل كون الاصل قيول قول الامناء » آلا حيث يكذلهم الظاهر » 
ومن ذلك : انهم قالوا في تنداعى العيب ؛ حل حدث عنك البائع أو حدتكه 
عند المشترى ؛ ان القول قول من ندل الحال على صدقة . فان احتمل. 
انحال حدقهما قفبها قولان 6 اطهرهها!ا : أن القول قول المالعم ؛ لان 
المشتري بدعي ما سوغ فال العقد بعد تمامه ولزومه »© والبايع يلكره » ومن 
ذلك : ان مالكا واصحابه منعوا سسماع الدعوى التي لا تشبه الصدق ولسم 
بحلقم ١‏ لها المدعى عليه » نذثرا الى الامارات والقرائن الثلاهرة . ومن ذلك : 
ان أصحانا وغفرهم من اأغقهاء جوزوا للرجل أن بلاعن امرآثئه © فيشهد 
عليها بالزيا توكيدا لشهادته باليمين اذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخضل 
اليها و يخري من عندها » نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
ان جمهور الفقهاء شولون فى تداعي الزروجين © والصانعين لياع البيسيثه 
وألدكان : ان القول من يدل الحال على صبدقه . والصحيس في هله 
المسألة 6 انه لا عبرة باليف الحسية » بل وجودها كعدمها واو اعتبرناهما 
لاعتبرنا به يد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة » وآخر خلفه حاسر 
الراس ونحن نقطع بان بده ظالمة عادية » فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالكه 
رحمه الله » بجعل القول قول المرتهن فى قدر الدين : مالم ,رد على قيمة 


ب ؟5؟ لهب 


الرهن . وقوله هو الواضح فى الدليل . لان الله سبحائه جعل الرهن بدلا 
من 'الكتاب والشهود . فكاأنه التاطق بقدر الحق » والا فلو كان القول قول 
الرأهن لم كن الرهن وثيقة » ولا حمل بدلا من الكتاب واك_اهد . قدلالة 
الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته » أو ما يقاربها » وشاهد الحال 
كذب الراهن اذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه » قلا 
بسمع قوله » ومن ذلك ؛ انه اذا استاجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت 
في السير » وان لم يستاذن مالكها . ومن ذلك : انه يجوز له ابداعها فسي 
الخان ؛ اذا قدم بلدا واراد المضي في حاجته وان لم يستاذن الؤجر في ذلك 
ومن ذلك : اذن المستاجر للداى لاصحابه واضيافه فى الدخول والمبيت 
وآن لم يتضمنه عقد الاجارة . ومن ذلك : غسل الثوب الذي استاجره مدة 
معيئة اذا اتسخ وان لم يستاذن الموّجر فى ذلك . ومن ذلك : لو وكله 
غائب في بيع سلعة : ملك قبض ثمنها » وان لم ياذن له في ذلك لفظا » 
ومن ذلك : وان نازع فيه من نازع : لو رأاى موتا بشاة غيره او حيوان»ه 
الأكول » فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته » كان محسنا ولا سبيل على 
محسن . ومن ضمئه فقد سد بياب الاحسان الى الغير في حفظظ ماله . 
ومن ذلك : لو راى السيل نقصد الدار الؤجرة © قبادر وه ام الحائط 
ومن ذلك : لو وقع 'الحريق في الداى » فبادر وهدمها على النار »4 لشثلا 
تسري لم «ضمن . ومنها : لو رآى العدو بقصد مال غيره الغائب قبادر 
وصالحه على بعضه : كان محسنا ولع يضمن . ومن ذلك ؛ لو وجد هديا 
مشعرا متحورا © وليسسن عنده أحد »© جاز له أن بأكل منه . ومئنها: لى 
استاجر غلاما : فوقعت الاكلة فى طرف من اطرافه بحيث او لم يقطعه سرى 
ألى نمسه فقطعه : لم يضمئه لالكه . 

وملهنا : أو اشترى صيرة حلعام في دار رجل »© او خشبا : فله ان 
بدخل داره من الدواب والرجال من بحول ذلك » وان لم بأذن له المالك , 
واضعاف اضعاف هذه المسائل »© مما حرى العمل فيه على العسر ف والعادة 
ونزل ذلك منرلة النطق الصريس ؛ اكتفاء بشاهد الحال عن صر بح اللقلال . 
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والقصود ؛ ان الشريعة لا ترد حقا ؛ ؛ ولا تكب دليلا » ولا نبطل أمارة 
صربحة »© وقد أمر الله سيحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق »© ولم 
تآمر رده جملة . فان الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق . 
فيجحب قؤله والعمل به . وقد استاجر النبي صله اللهعليه وسلم في سفر 
الهحره دليلا مشركا على دين قومه فأمنه ودفع اليه راحلته . فلا بجطون 
لحاكم ولا لوال رد الحق بعدما تبين وظهرت اماراته يقول احد من الناس. 
والمغصود . أن « البيتة » فى التمرع : اسم لما يبين الحق ويظهره ٠.‏ وهصي 
تارة تكون اربعة هود » وتارة ثلاثة بالنص في بيته المفلس ه وتارة شساهدسن 
وشاهدا واحدا ؛ وامرأة واحذدة . و تكولا و:بميثا أو خمسسين بمينا أو أاربعة 
مان . وتكون شاهد الحال فى الصور التي ذكرناها وغيرهبا » فقوله صلى 
أله عليه وسلم « البينة على المدعي » أي عليه ان يظهر ما يبين صحة دعواه؛ 
ناذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له ' 


فصل 


ولم يزل حذاق الحكام والولاة ستخرجون الحقفوق بالفراسة 
والامارات فاذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرار! . وقد صرح 
الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهوت فرقهم وسألهم : كيف تحمل 
الشهادة ؟ وآين' تحملوها ؟ وذلك واجب عليه » متى عدل عمه اثم » وجار في 
الحكم وكذلك اذا ارتابب بالدعوى سال المدعي عن سبب الحق »© وآين كان ؟ 
ونظر في الحال : هل يقنتضي صحة ذلك ؟ وكذلك اذا ارتاب دمن القول قوله 
والمدعى غليه . وجب عليه أن يستكشف الحال . ويسأل عن القرائن التي 
تدل على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتئى يذلك »2 وصار له فيه 
ملكة نالا وعرف المحق من المبطل . واوصل الحقوق الى أهلها © فهذا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه اتته امرأة فشكرت عنده زوحها وقالت « هو من 
خيار أهل الدثيا » يقوم الليل حتى الصباح » ويصوم التهار حتى دمسي » 
ثم ادروكها الحياء ») فقال « جراك الله خيرا فقذ اصنئت اليئا » فلما ولت 
قال كعب بن سور « با أمير أأؤّمنئين » لقند ابلغت في الشمكوى اليك 6 فقال : 
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.وما اشتكت ») قال : زوجها . قال على بهما . فقال لكعب : اقضي بينهما . 
قال : أقضي وانت شاهد ؟ قال : انك قد فطنت الى ما لم افطن له . قال : 
.إن الله تعالى يقول ( 4:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وئلاث ورباع 
صم ثلاثة آيام » وآفطر عندها بيوما . وقم ثلاثئة ليال » وبت عندها ليلة 2 
'فقال عمر : هذا أعجب الي من الاول » فبعثه قاضية لاهل اليصرة . فكان 
بقع له في الحكومة من الفراسة أمورا عجيبة , وكذلك مريح في فراسته 
.و فطنته قال الشعبي : شهدت شريها ‏ وحاءته امرأة تخاصم رجلا 
فأرسلت عيئيها وبكت . فقلت با آبا آمية » مااظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ 
فقال : ياشعبي »© ان اخوة يوسف جاؤا اباهم عشاء يبكون . وتقدم الى 
:اباس بن معاوية اربع نسوة . فقال اياس : أما احداهن فحامل »2 والاخرى 
.مرضمع »2 والاخرى ثيب »© والاخرى بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال . 
قالوا : كيف.عر فت ؟ فقال : أما الحامل : فكانت تكلمني وتر فع ثوبها عن 
.بطنها فعر فت أنها حامل . واما المرضع : فكانت تضرب ثدبيها فعر فت أنها 
.مرضع وأما الثيب : فكانت تكلمني وعينها في عيني . فعرفت أنها ثيب . 
.وآما البكر : فكانت تكلمئي وعيتنها في الارض © فعرفت انها بكر ٠.‏ وقال 
المذائئي عن روح : استودع رجل رجلا من أيناء الئاس مالا ©» ثم رجيع 
'فطلبه فجحده » فأتى اباسا فأخبره . فقال لهاياس انصرف فأكتم امرك ) 
.ولا تعلمه انلك اتيتني . ثم عد الي بعد يومين . قدعا اباس المودع . قعال : 
قد حضر مال كثير »© وأريد أن اسلمه اليك ؛ ١افحصين‏ منزلك ؟ قال : نعم . 
قال : فأعد له موضعا وحمالين . وعاد الرجل الى اباس © فقال : انطلق 
الى صاحبك فأطلب المال . فان أعطاك فذاك » وآأن جحدك فقل له : أنى 
.اخبر القاضي . فأتى الرجل صاحبه فقال : مالي © والا اتئيت القاضي »؛ 
وشكوت اليه »4 واخبرته بأمرك . فدفع اليه ماله . فرجع الرجل الى اباس 
فقال : قد اعطاني المال . وجاء الامين الى ايام لموعده . فزرجره وانتهره ؛ 
.وقال : لا تقربني با خائن . وقال يزيد بن. هارون رحمه الله : تقلد القضاء 
بواسط رجحل ثقة فأودمع وجل ٠بعض‏ شهوده كيسا مختوما ذكر أن.قهشعيه 
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الف ديئار . فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله واأخت. 
الدنائير » وجعل مكانهة دراهم »6 واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه © 
قطلب وديعته » قدفع اليه الكيس بختمه لم بتغير فلما فتحه وشاهد الحال. 
رجع اليه »© وقال : اني اودعتك دئائير »2 والتي دفعت الي دراهم © فغال ٠‏ 
هو كيسك بخاتمك فأاستعدى عليه القاضىي . فأمر باحضار المودع 4 فلما 
صارا بين بديه قال له القاضي : منف كم اودعك هذا الكيس 5 فقال : مندذ 
خمس عشرة سنة »© فأخف القاضي تلك الدراهم وقرا سكتها فاذا فيها ما قد 
ضرب من ستتين وثلاثة: ) فأمره بدفع الدتانير اليه » واسقطه ونادى عليه , 
واأستودع رجل لغيره مالا » قجحهده © فرفعه الى اباس © فسأله فأتكر 6. 
فققائل للمدعي : ابن دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البرية ©» فقال : وما كان, 
هناك ؟ قال : شجرة ؟ قال : اذهب اليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت ). 
فتذكر اذ4 رايت الشجرة ! فمضى 4 وقال للخصم : اجلس حتى برجسع, 
صاحبك واياآس دقضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة . ثم قال : يا هلا ؛ 
اترى صاحبك قد بلع مكان الشجرة ؟ قال : لا »4 قال : با عدو الله » انك. 
خائن : قال : أقلني »© قال : لا اقالك الله . وآأمر ان بحتفظ به حتى حاء 
الرجل »© فقال له اياس : اذهب معه فخذ حفك وجرى نظيم. هذه القفضية 
لغيره من .القضاة : ادعى عنده رجل انه سلم غريما له مالا وددعة . فالكر . 
فال له القاضي : أبن سلمته أياه ؟ قال ؛ بمسجد ناء عن اللبلد . قال * 
اذهب وجئني منه بمصحف أحلفه عليه . فمضى »؛ واعتقل القاضي الغريم » 
تم قال له : أآتراه بلمٌ المسسجد ؟ قال : لا . فألزمه بالمال . وكان القاضي 
أبو حازم له » في ذلك العجب العجاب . وكانوا ينكرون عليه . ثم يظهر الحق 
فيما يفعله . قال مكرم بن احمد : كنت في مجلس القاضي ابي حازم نتقدم 
رجل شيخ ومعه غلام حدث » فادعى الشيخ عليه الف دينار دينا . فقّال : 
ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . 
قال : لا . فقال الشيخ : ان رأى القاضي أن بحبسه فهو اإرجى لحصول 
مالي فتفرس أبو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما 
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في مجلس آخر . فقلت له : لما آخرت حبسه 5 فقال : وبحك » اني اعرف 
في أكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل . وقد صارت لي 
بذلك دراية لا نكاد نخطيء . وقد وقع الي” ان سماحة هدا بالاقرار عين. 
كذبه ولعله يتكشف لي من أمرهما ما أكون على بصيرة » أما رأيت قلة 
تقصيهما في المناكرة » وقلة اختلافهما وس كون طباعهما مع عظم المال 28 
وما حجرت عادة الاحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا » 
منشرح الصدر على هذا المال . قال : فنحن كذلك نتحدث اذ أتى الآذن. 
سستأذن على القشاضي لبيعض التجار فأذن له » فلما دخل قال : أاصاح الله 
القاضي »© اني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان. 
عند فلان . فاذا منعته احتال بحيل تضطرني الى التزام الغرم عنه . وقد 
نصب اليوم صاحب القيان يطالب يالف ديئنار حالا . وبلغني انه تقدم الى 
القاضي ليقر له فيسجنه واقع مع امه في ما ينكد عيشنا الى ان اقضي عنه . 
فلما سمعت بذلك بادرت الى القاضي لاشرح له امره فتبسسم القاضي وقال 
لي : كيف رايت 5 فقلت : هذا من فضل الله على القاضي فقال : علي بالغلام. 
والشيخ فارهب ابو حازم الشيخ » ووعظ الفلام . فاقر ؛ فاخد ابنه 
واتنصرف . وقال ابو السائب : كان ببلدنا رجل مستور الحال . قاحب 
القاضي قبول قوله فسأل عنه فزكي عنده سرا وجهرا . فراسله في حضور 
مجلسه في اقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل . فلما اراد اقامة. 
الشهادة لى بقبله القزفضي » فسثل عن السيب ؟ فقال : الكشفالي اله 
مرائي . فلم يسعني قبول قوله » فقيل له : ومن أبن علمت ذلك ؟ قال : 
كان يدخل الي في كل يوم فأعد خطاه من حيث تقع عيئي عليه من الباب 
الى مجلسي . فلما دعوته اليوم جاء » فعددت خطاه من ذلك المكان © فاذا 
هي قد زابت ثلاثا أو نحوها فعلمت انه متصنع فلم أقبله . وقال ابن قثتيبة. 
شهد الفرزدق عند بعض القضاة ©» فقال قد اجرنا شلهادة أي فراس, 
ونهدونا » فقيل له حين انصر ف اله والله ما اجاز شهادتك . 
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ولله فراسة من هو إمام المتفرسين وشيخ المتوس مين : عمر بن 
الخطاب رغي الله عنه » الذي لم تكن تخطيء له فراسة وكان يحكم بين الامة 
بالفراسة الؤيدة بالوحي . قال الليث بن سعد : أتي عمر بن الخطاب يوما 
بفتى أمرد »> وقد وجد قتيلا ملقى على وجه الطريق . فسأل عمر عن أمره 
مووي دابوا ان ار فقال : اللهم اظفرني 
بقاتله “حتى اذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل 
فأتي به عمر . فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى فدفع الصبي الى 
'مرآة » وقال : قومي بشانه وخذي منا نفقته » وانظري من ياخذه منك . 
فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلميني بمكانها تلاق 
الصبي جاءت جارية © فقالت : للمراة أن سيلتي بعقتني اليلاك لتبْعقي 
بالصبي لتراه وترده الياك . قالت : نعم » اذهبي به اليها وانا معك فذهبت 
بالصبي والمراة معه » حتى دخلث على سيدتها . فلما راته الحخدثه فقبلتة 
وضمته اليها . فاذا هي ابنة شيخ من الانصار من اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأتت عمر فاخبرته » فاشتمل على سيفه ثم أقبل الى منزل 
المراة . فوجد آباها متكا على باب داره . فقال له : يا فلان م" فعلت ابنتك 
فلانة ؟ قال : جزاها الله خيرا با امير المؤمنين © غي من أعرف النأس بحق الله 
بوحق أبيها ؛ مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بديئها . فقال عمر : قد 
أحبيت أن ادخل اليها فأزيدها رغبة في الخير واحثها عليه . فدخل ابوها 
ودخل عمر معه . فأمر من عنئدها فخرج » وبقي هو والمراة في البيت فكشف 
عمر عن السيف © وقال : آ1صدقيني »© والا ضربت غئقك وكان لا ركذب . 
فعالت : على رسلك » فوالله لاصدقن . ان عجوزا كانت تددخيل علي » 
فأنخذتها آما » وكانت تقوم من أمري بما تقوم به إلوالدة . وكنث لها بمنزلة 
البنت حتى مضى لذلك حين . ثم انها قالت : يا بئيتي » إنه قد عرض لي 
صفر »© ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن نضيع وقد أحببت أن 
أضمها اليك حتى ارجع من سغفري » فغمدث الى ابن لها شاب امرد 6 
فهياته كهياة الجارية » واتتني به لا شك انه جاربية ».فكان إرى مني ما ترى 
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الجارية من الجارية » حتى اغتفلني يوما وانا نائمة . فيا شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي الى شغرة كانت الى جنبي فقتلته ثم امرت به فالقي 
حيث رادت فاشتملت منه على 'هذا الصبي . فلما وضعته القيته في موضع 
أبيه فهذ! والله خيرهما على ما أعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج .. وقال لابيها نممت الابئة ابنتك . ثم انصرف وقال ناقع عن ابن 
عمر : بينما عمر جالس اذ راى رحلا . فقال « لست ذا رأي ان لم يكن هذا 
الرجل قد كان ننظر في 'الكهانة ادموه لي فدعوه » فقال : هل كنت تنظر 
وتقول في الكهانة شيئًا ؟ قال : نعم » . وقال هالك عن بحى بن سعيد ٠‏ 
ان عمر بن الخطاب قال لرجل:« مز اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ 
قال : ان شهاب . قال : همن ؟ قال : من الحرقة . قال :اين مسكنك 8 
قال : بحرة النار . قال : آيها ؟ قال : بذات لظلى ٠.‏ فقال عمر : أدرك 
اهلك © فقد 'اخعرقوا » فكان كما قأل . ومن فراستة ألتي 'تنفزد بها عن 
الامة . انه قال « با رسؤل الله » 'لو'انخذت من مقا مابراهيم مصلى ؟ قنزل 2 
( :116 واتختروا من مقام ابراهيم مصلى ) » . وقال « با رسول الله لو 
امرث نساءك ان يحتجبن ؟ فنزلت آآية الحجاب » واجتمع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن 
أن سدله ازواجا, خير؟ منكن 6 فترلت كذلك » وشاوره رسول الله صلى الله 
عليه وسلى في أسارى يوم بس . فاشار بقتلهم . ونزل القرآن بموافقته ٠.‏ 

وقد اثتى الله سبحاثه على فراسة المتوسيين »© وأخبر انهم هم 
المنتقعون بالآيات قال عبدالثة بن مسعود رضي الله عنه « آفرس الناس 
ثلاثة ئة : إمراة فرعون في موؤسى » حيث قالث (180:. قرة عين لي ولك © 
لا نقتلوه » عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) وصاحبه يوسف » حيث قال 
لامراته ( ؟1؛ 7 اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) ٠‏ وأبو بكر 
' الصذيق في مْمْر رشي الله عنهما حيث جعله الخليفة بعده . 


7 50" ودخلن: رجل غلى عثمان رضي.الله عنه ؛ فقال له عثمان « ددخل علي 
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فقال : لا »6 ولكن فراسة صادقة »6 ٠.‏ 
ومن هذه الفراسة أنه رضي الله عنه لما تقرس انه مقتول ولادد »© أمسك 
_بقتل هو . فاحب أن بقتل من دون قتال يقع بين المسلمين ٠‏ 


ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسين ؛ لما ودعه وقال « استودعك 
الله من قتيل » ومعه كتب أهل العراق ٠‏ فكانت فراسة أبن عمر [صدق 
.من اكتبهم 1 

ومن زلك : ان رحلين من قريش دفعا الى امراة مائة ديدر وداعة 
وقالا : لا تدفعيها الى واحد منادون صاأحبه ٠‏ فلبثا حولا فجاء أحدهما 
فقال : ان صاحبي قد مات قأدفمي الي الدنائير . فابت © وقالت * انكما 
تلتما لي 6 لا تدنعيها الى وأحد منا دون صاحبه . فلست بدافمتها اليك ؛ 
نثقل عليها بأهلها وجيرائها حتى دنعتها اليه » ثم لبثت حولا آخر »2 فبجاء 
«الآخر فقال : ادفعي الي الدنائير فقالت : ان صاحبك جاءي فزعم أنك قد 
.مت قد فعتها اليه © فأختصما الى عمر رضي الله عنه.. فأرات أن بعصي عليها .. 
نقالت ادفعناءالى علي بن ابي طالب »© فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : 
اليس قد قلتما : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال 
فان مالك عندها © فأذهسبه فحيءم بصاحبك حتى تدفعه اليكما . 


فصسل 


ومن فراسة الحاكم : ما ذكره حماد بن سلبة عن حميد الطويل ؛ أن 

"اباس ابن معاوية اختصم اليه رجلان » استودع احدهما صاحبه وديعة . 

ققال صاحب الودبعة : استحسلفه بالله مالي عنده وديمة ققال اباس * بل 
.استحلفه بالله مالك عنده وديمة ولا غيرها . 

وهذا من أحسن الفراسة . فانه اذا قال « ماله عتدي وديعة » احتمل 

'النقي واحتمل الاقرار . فيتصب « ماله 4 بفعل محقوف مقدر أي دفع ماله 

إلي © واعطاتي ماله آو بجعل « ما » موصولة .. والجار: والمجرور ووديعة 
دن الات 


خبر عن « ما » فاذا قال : « ولا غيرها » تعين النفي . وقال حماد بن سلمة : 
.شهدت اباس يبن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا »2 ففال المرتهن :© رهلته 
بعشرة وقال الراهن : رهنته بخمسة فقال : أن كان للراهن بينة انه دقع 
اليه الرهن فالقول ما قال الراهن »© وان لم يكن له بيئة يدفه الرهن اليه ء 
والرهن بين المرتهن »2 فالقول ما قال المرتهن . لانه لو شاء ححد الرهن . 
قلت : وهذا قول ثالث فى المسألة . وهو من احسسن الاقوال . فان 
«اقراره بالرهن ‏ وهو في بده ولا بيئة للراهن ‏ دليل على صدقه © وأنه 
.محق . ولو كان ميطلا لححد. الر هن رآسا... ومالك. وثنيخنا رحمهما الله 
يجعلان القول قول "كراهن » ما لم يزد على تيمة الرهن . والشافعي وأبو 
حثيفة واحمد رحمهم الله بجعلون القول قول الراهن مطلمًا ٠‏ 
وقال اياس آيشا من آقر بشيء ؛ ولبس عليه بيئة » فالقول ما قال . 
وهذا ايضا من أحسين القضاء » لان اقراره علم على ضدفه . فاذا ادعى عليه 
الفا ولا بينئة له ؛ فقال : صدق ؛ الا اني قضيته اباها . فالقول قوله . 
وكذلك اذااقر اله قبض من مورئه وديعة » ولا بيئة له » وادعى ردها أليه . 


وقال ايراهيم بن مرزوق البعمري : جاء رجلان الى اياس ين معاوية + 
بختصمان في قطيفتين » احداهما حمراء ) والاخرى خضراعءم . فقال احدهما: 
دخلت الحوض لأغتسل »© ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا : فوضع قطيفته 
تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل »© فخرج قبلي » وآخلذ قطيفتي فمضى بها . 
لم .خرجت فتبعته . فزعم انها قطيفته فقال : ألك بينة ؟ قال : لا . قال 
التوني بمشط فاأتي بمشط »© فسرح راس هذا وراس هدا . فخرج من 
.راس أحدهما, صو فف احمر ) ومن رأس الآخشر صو فب اخضر نقضى بالحمراء 
للذى خرج من رأسه الصو ف الاحمر © والخضراء للذي خرج من رأسسسه 
الصوف الاخضر , 
وقال معتمر بن سليمان عن زيد ابي العلاء : شهدت اباس بن معاوية 
الختصم اليه رجلان © فقال ا-مدهما : انه باعني جارية رمنا . فقال اباس : 
.وما عسى أن تكون هذه الرعونة 9 قال :© شبه الجحلون . ققال اباس ٠‏ 


471 من 


دا جارية »© اتذكرين متى ولدت 5 قالت : نمم . قال فأي رجليك أطول 7" 
قالت : هذه . فقال اباس : ردها فانها محنونة . وقال ابو الحسن 

المدابني » عن عبدالله بن مصعب : أن مماوية بن قر" شهد عند ابئه اياس,. 
أبن معاوية ‏ مع رجال عدلهم - على رجل بأربمة لاف درهم . ققال. 
الملشهود عليه : با أبا وائلة ثبت في امرىي فوالله ما [شهدتهم الا على ألفين . 

فسأل أياه والشهود : أاكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل ؟ قالوا :: 
نعم »> كان الكتاب في أولهاء والطية في وسطها »© وباقي الصحيفة ابيض . 

قال : آفكان المشهود له يلقاكمم أحيانا »> فيذكركم شهادتكم بأريعة آلاف. 
درهم ؟ قالوا : نعم > كان لا يزال يلقانا » فيقول : أذكروا شهادتكم على فلان 

بأريعة آلاف درهم.» قصرفهم 4 ودعا المشهود له .. فقال : با عدو الله تغفلت. 
توما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على صحيفة جملت طيتها في وسطها » 

وتركت فيها بياضا في اسفلهة » فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه. 
حقنك الفا درهم ©» وكتبت في البياض اربعة . فصارت الطلة في آخر 

الكتاب . ثم كنت قلفاهم فتلعنهم » وتذكرهم انها اربعة اآلاف , فأقر بذلك. 
وسأله الستر © فحكم له بالقين وستر عليه . 


وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق اليصري : كنا عند اباس 
ابن معاوية قبل ان يستقضى »© وكنا تكتب عنه الفراسة + كما نكتئب عن 
المحدث الحديث » اذ جاء رجل نفجلس على دكان مرتفع بالمربد فجهببل 
بترصد الطريق.. فبينا هى كذلك اذ نرل فقاستقيل رجلا » فنظر :الى وجهه » 
نم رجع الى موضعه » فقال اباس : قولوا في هذا الرجل . قالوا : ما تقول ؟ 
رحل طالب حاحة . فعغال : هو معلم صييان © قد آبق له غلام أعور » فقام , 
اليه بعضنا فسأله عن حاجته ؟ فقال : هو غلام لي كبق . قالوا : وما صفته ؟ 
قال : كذاآ وكذأ © واحدى عيتيه ذاهبة ؛ قلنا وما صنعتك ؟ قال ١‏ أعلم 
الصبيان ٠‏ قلنا لاياس : كيف علمت ذلك ؟ قال : رأيته جاء فجعل بعللب 
موضعا بجلس فيه » فنظر الى ارفع شيء يقدر عليه فجلس عليه . فنظرت 
في قدره قاذا ليس قدره قدر الماوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه «جلوس. 


سين 7 اسم 


الملوك » فلم اجدهم الا المعلمين » فعلمت انه معلم صبيان » فقلد : كيف علمت 
انه ابق له غلام ؟ قال : اني رايته يترصد الطريق »© ينظر في وجوه الناس 
قلئا : كيف علمت انه أعور ؟ قال : بيئما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا 
قد ذهيبث احدنى عيليه © فملمت انه اشتبه عليه بغلامه . 


وقال الحارث بن مرة : نظر اياس بن معاوية الى رجل . فقال هذا 
رجحل غرسيهء . وهو من أهل واسبط . قسمألوه ؟ فقال : رآيته إبمشي ويلتفت 
فعلمت انه غريبه ورايتته وعلى ثويه حمرة تربة واسط . فعلمت انه مسن 
اعلها . ورابته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على افرجال فعلمت 
انه معلم . ورايته اذا مر بدي هيئة لم يلتفت اليه واذا مر بذي اسمال 
تامه : تعلمت أله يطلب آيها . 


رقال هلال بن العلاء االر قي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : 
مر ااباسن بن معاوية . فسمع قراءة من هلية : فقال هذه قراءة امرأة حامل 
بغالام » فسسثل كيف عر فت ذلك ؟ فقال : مسبمعت بصوتها ونفسها مخالطة . 
فعلمت انها حامل ! وسمعت صصحلا فعلمت ان الحمل قلام ٠٠‏ 

ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر الى صبي منهم فقال : هذا 
ابن تلك المراة ٠‏ فكان كلما قال . 


قال رجل لاباس بن معاوية : علمني القضباء . فقال : إن القضاء لا 
يعلم » اثما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم » وهذا هو سر المسالة . 
فان الله سبحائه وتعالى يقول ( ١؟‏ : 49/8 7/8 وداود وسليمان اذ سحكمان 
فى الحرث » اذ نفشت قيه غنم القوم » .وكتبا لحتكمهم شاهدين . ففهمئاهصا 
سليمان »© وكلا آتينا حكما وعلما ) فخص سليمان بفهم القضية : وعمهما 
بالعلم . وكذلك كتب عمر الى قاضيه ابو موسى في كتابه المشهور ١‏ الفهم 
الفهم فيما ولي اليك » . والدي اخثص به اياس وشريح مع مشاركتهما 
لاهل عصرهما في العلم : الفهم فى الوافع » والاست ثلال بالأمارات 
وشواهد الحال ٠.‏ وهذا الذي فات كثيرا من الحكام ؛ فاضاعوا كثيرا من 
الحفبوق , 


ا 


فصل 


ومن ألواع الفراسة © ما أرشدت اليه السنة النوية من التبخلص 
من المكروه بامر سهل جدا ؛ من نعريض بقول او فعل . فمن ذلك ٠:‏ مسا 
رواه الامام احمد في مسنده عن أبي هربرة رضيالله عنه قال : 

قال رجل « يا رسول الله ©» ان لي جارا يؤّذيني ٠.‏ قال : انطلق فاخرج 
متاعك الى الطريق . فانطلق »© فاخيرج متاعه . فاجتمع الناس اليه. 
فقالوا : ما شأنك : فقال ان أي جارا يؤذينى نجعلوا يقولون : اللهم العله » 
“للهم اخرجه . فبلغه ذلك فاتاه فقال : ارجع الى منزلك ؛ والله لا اؤذيك 
ابدا » . فهله وامثبالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيدل 
الانسان بفعل مياح على تخلصه من ظلم غيره واذاه لا الاحتيال على اسقاط 
فرائض الله واستباحة محارمه . وفي المسند والسئن عن مائشة رفي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في صلاته 
فليئصر ف قفان كان في صلاة جماعة فياخل بائفه ولينصرف » وف السنة 
كثير.من ذكر المعاريض التي لا نبطل حقا : ولا 'تحق باطلا ٠‏ كقورله صلى الله 
عليه وسلم للسائل : « من انتم : قالوا : نحن من ماء » .وقوله للذي ذهب 
بغريمه ليقتله « أن قتله فهو مثله » وكان اذا اراد غزوة ورى يفرهبا. 
وكان الصديق رفى الله عنه يقول فى سفر المسجرة ان يساله عن النبي صلى 
' ألته عليه وسلم : « من هذا بين يديك ؟ » فيقول : « ها يدلئني على 
' الطريق » .وكذلك الصحابة من بعده . فروى زيد بن اسلم عن ابيه قال . 
قدمت على عمر بن الخطاب رفى الله عنه حلل من اليمن : فقسمها بين 
الئاس . فرأى فيها حلة رديئة . فقال : كيف اصنع طرفها » ووضع الحلل 
بين بديه ٠‏ فجمل يقسم بين الناس . فدخل الزبير وهو على تلك الحال ؛ 
فقجعل ينظر الى تلك الحلة . فقال : ما هده الحلة ؟ فقال عمر : دعها عنك: 
تال : ما شانها 5 قال : دعها قال فاعطيتها . قال ؛ الك لا ترضاها . قال 
يلى ؛ قد رضيتها . فلما توثق منه » واشنرط عليه أن لا يردها : رمسى 
بها اليه » فلما نظر اليها اذا هي رديئة . قال : لا اريدها . قال عمر : 
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عيهات ٠١‏ قد فرغت منلها فاجازها عليه : ولم يقيلها . وقال عبدالله بسن 
سلمة : سمعت عليا إقول « لا اغسل راسي بفسل حتى آني اليصرة 
فاحرقها : واسوق الئاس بعصاي الى مصر » قأتيت ابا مسعود البدري ء 
فاخبرته فقال « أن عليا يورد الآمور موارد لا تحسطكون تصدرولها .. 
علي لا يغسل راسه بغسل : ولا يأتي البصرة ولا يحبر قها ولا يسوق الناس 
عنها بعصاه . على رججل اصلع انما على راسه مثل الطست اثما حوله 
شعرات © . ومن ذلك : تعريض عبدالله بن رواحة لامراته بالشاد شا سعر 
بوهم انه يقرا » ليتخلص من اذاها حين واقع جاريته . وتعريض ٠حبيد‏ بن 
مسلمة كسب بن الاشرف حين امنه بقوله « ان هذا الرجل قد اخلنا 
بالحدقة وقد عنانا » وتعريض الصحابة لابي رافع اليهودي . 


فصل 


ومن ذلك : قول عبد الرحمن ين ابي ليلى الفقيه ‏ وقد اقيم على 
دكان بعد صلاة الجمعة ‏ فقام على الدكان © وقال : ان الامير آمرني أن 
انعن عليا بن ابي طالب 4؛ فالعنوه . لعنة الله'(١)‏ . ومن ذلك : تعريض 
الحجاج بن علاط »© بل تصريحه لامراته » بهزيمة الصحابة و قتلهم ٠.‏ حتى 
اخلا ماله منهأً. 


ومن الفراسة الصادئة : ذر اسه خزيمة ننْ ثابيت © حبني قام وشهدك 


على عقد التبايع بين الاعرايي ورسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يكن 
حاشرا » تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في -جميع ما بخير به. 


ممد يطسوف يو 





(1) هذا كان ايام الفتن . ولا بعتد به انما فعل ما فعل نجأة بفسببه 
فانه أن لم يفعل فسوفه يشقتل سسب عصيانه ؛ لولي الامر ولا 
نكن أن الكلذ يق المسجارة كان سنائسا و لسن عنالد سينا : 
والحق الذي فرض عليئا هو السكوت عما وقع بيئهم وتفوض 
امرهم الى الله تعالى وحبهم واحجب جميعا بلا تفربق . 
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ومنها فراسة حذيفة ين اليمان وقد بعثنه رسول الله صلىي الله عليه وسلم 
مينا(! الى المشركين © فجلس بينهم فقال ابو. سفيان : لينظر كل منكسم 
جليسه . فبادر حذيفة » وقال لجليسه : من انت ؟ فقال : فلان بن فلان . 
ومن ذلك : فراسة المفيرة بن شمبة .وقد استعمله عمر علي البحرين فكرهه 
أهلها فعزله عمر 6 فخافوا ان يرده عليهم . فقال دهتقانهم : ان فعلتم ما 
آمرى به لم يرده عليئا ٠‏ قالوا : مرنا بامرك . قال : تجمعون مالة الف 
درهم حتى اذهبه بها الى عمر © واقول ٠‏ ان الثغرة اختان هدا » ودفعه الي 
قجمعوا ذلك . فاتى عمر 6 فقال : با امير المؤمئين ؛ ان المغيرة اختان هذا 
فدفمه آلي فنعا عمر المغيرة » فقال : ما يقول هذا ؟ قال ؛: كلب » اصلحك 
الله . 

انما كانت مائتي الف »© فعال : ما حملك على ذلك ؛ قال : العيال 
والحاحة .., ققال عمر للدهفان : ما تقول ؛ فقال : لا والله لاصدقنك . وألله 
ما دفع الي قليلا ولا كثيرا! ولكن كرهناه ؛ وخشينا أن ترده علينا ٠‏ . فتبسال 
عمر للمغرة : ما حملك على هنذا ؟ قال : ان الخبيث كنب علي نفاردت ان 
إحزحمل .هه 


وخطب المفيرة بن شعبة وفتى من العرب امرآة وكان الفتى جميلا ٠‏ 
قأرسلته اليهما المراة : لا بند ان اراكما »؛ واسمع كلامكما » فاحضمسا أن 
شئّتما . فاحئستهما بحيث تراهما »6 فعسلم المغيرة انها تؤثر الفتى © فاقبيل 
عليه ؛ فقال : لقد اوتيت حسئا وحمالا وبيانا ٠.‏ فهل عندك سوى ذلتك ؛؟! 
قال : تعم فعفد عليه محاسيئة ؛ كم سكت فقال فأغيرة ؛ فكيف حسابك. فقال: 
لا سقط علي منه شىء ؛ واني لاستبدرك منه اقل من الخردلة فقال به 
اغيرة : تكني اضع البدرة فى زاوية البيت © ميلغقها اهل بيتي على مسا 
يرندون 4 قما اعلم بنفاذها حتى يساألوني غيرها . فقالت الراة : والله 
نهدا الشيخ الذي لا يحاسبني احب الي من الذي يحصى علي أدئى من 
الخردلة فتروجت اللغيرة ٠.‏ ومئها : فراسة عمرو ين العاص لا حنا صسسر 





69 كان ذلك في غزوة الاحزاب . 
والعين : هو الرصضد - 
أ سس 


«اغز”ة » فبعث اليه صاحبها : ان آرس لىالي رجلا من اصحابك اكلمه قفكر 
عمرو ين العاص 6 وقال : ها لذا الرجل غميرى فخرج حتى دخل عليه 6 
فكلمه كلاما لم مع مثله قط . فقال إله : حدثني © هل احيد من اصبحابك 
مثلك : فقال : لا تسل من هواني عندهم بعنوني اليك » وعرضوني لما 
عر ضوني . ولا يدرون ما يصنع بي . فأمر له بجارية وكسوة وبعث إلى 
البواب : اذا مر بك فأضرب عنقه » وخف ما معه . فمر يرجل من نصارى 
غسان فعرفه . فقال : يا عمرو قد احسئت اللبخول : فاحسن الخروج . 
فرجع ٠‏ فقال له اللك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فيما اعطيتئى قلم اجد 
ذلك :سع هن معي من بني عمي . فاردت الخروج ؛ فاتيك بعثرة منهيم 
تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عثيرة رجال خيرا من ان يكون 
عند واحد . قال ٠‏ صدقت عجل بهم . وبعث الى البواب : خل سبيله ؛ 
فخرج عمرو وهو يلتفت © حتى اذا امن قال : لا عدت لمثلها . فلما كان 
بعد ره الملك > فقال اننته هو ؟ كال © نعم ٠‏ على ما كان من غندرك ومن ذلك 
فراسة الحسين بن علي رضى الله عتهما لما حبىء اليه بابن مللجم » قال لهء 
بريد اسارك بكلمة فابى البحسن ؛.وقال : تريد ان تعض أذني . قعال ابن 
ملجم : والله لو امكتتني منها لاحذنها من صماخيها . وقال ابو الوفاء بسن 
عفيل ؛ فانظر الى حصسن رأي هذا السيد الذى قد نزل به المصيية الماجلة 
ما يذهل الخلق » وفطنته الى هدا الحد والى ذلك اللعين ©» كيف لم إشغله 
حاله عن اسثزادة الحناية 7 ومن ذلك : فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه 
أن رجلا ادهى عليه مالا" فقال الحسسين : ليسملف على ما ادعاه ويأخذه فتهي 
الرحل لليمين وقال : والله الذي لا اله الا هو . فقال الحسين . قل ! والله 
وألله والله ‏ ثلاتا ‏ أن هذا الذي بلعيه شدي © وف قابي ٠‏ ففعل الرجل 
ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسةعل ميتا . فقيل للحصسين : لم فملت ذلك؟ 
أي عدلت عن قوله : والله الذي لا اله الا هو الى قوله « والله والله والله » 
فقَال : كر هيت ان يثني على الله ؛ فيحلم عنه ٠.‏ ومن ذلك. فراسة المبياس 
رضي الله عنه ب ما ذكره مجاهد قال : « بيئما رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قي اصحابه اذ وجد رحا . فقال : ليقم صاحب هله الريح فليتوضا. 
فاستحيا الرجل * ثم قال : ليفي صاحب هذه الريح فليتوضاً . فان الله لا 
يستحى من الحق . فقال العباس : الا نقوم كلنا نتوضا ؟ » صكذا رواه 
آلفربابي عن الاوزاعي مرسلا » ووصله عن محمد بن مصعب »© فقال ٠:‏ عسن, 
مجاهد عن اين عباس رضي الله عنهما . وقد جرى مشل هذه القضية في 
مجلس عمر رضي الله عنه . قال الشعبي ؛ كان عمر في بيت © ومعه جرير 
بن عبدالله اليجلي . فوجد عمر ريحا . فقال : عزمت على صاحب هله 
الريح لما قام فتوضا . فقال جرير ٠.‏ يا أمير اللأؤمنين : او يتوضا القوم جبميعا 
فقال عمر : برحمك الله . نعم السيد كنت في الجاهلية » ونعم السيد انته 
قي الآسلام . 

ومن احسسين الفراسة فراسة عبدالملك بن مروان لما بعث الشعبى, 
الى هلك الروم © فحسد المسلمين عليه » فيعث معه ورقة لطيقة الى عبد. 
ألملك . فلما قرأها قال : اندرى ما فيها ؟ تال ٠لا‏ . قال : فيها « عح_ب 
كيف ملكت العرب غير هذا ؟ » افتدري ما اراد: قال :لا . قال :© حسدني, 
عليك . قاراد أني اقتلك © فقال الشعبي : لو رآك يا امير المؤمئين ما 
استكنرني فبلغ ذلك ملك الروم © ققال : والله ما اخطا ما كان في نفسي . 
ومن دقيق الفطنة : انك لا ترد على المطاع خطأه بين الملا »© فتدبمله .رتبت 
على نصرة الخطأا . وذلك خطأ ثان » ولكن تلطف فى اعلامه به » حيث لا يشعر 
به غره . ومن دقيق الفراسة : أن المنصور حاءه رجل »© فاخيره انه خرجح 
في تجارة فكسبب مالا » فدفعه الى امراته ثم طلبه منها . فذكرت انه سرق 
من البيت 4 ولم ير نقبا ولا امارة . فقال المدصور : مشد كم تروجتها ؟ قال: 
منذ سنة . قال : بكرا أو نيبا ؟ قال : ثيبا . قال : فلها ولد من غيرك . 
قال: لا . قال : فدعا له المنصور بقارورة طيب كان «تخذه حاد الرائحة ) 
غريب النوع © فدفعها اليه » وقال له : تطبب من هذا الطيب فاته بذهصمب. 
غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من ثقاته : ليقعد على, 
كل ناب من ابواب الدينة وأحد منكم ©» فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من. 
أحد فليات به . وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امرأته . فلما شلمته 
بعثت منه الى رجل كانت تحبه ©» وقد كانت دفعت اليه المال . فتطببه منه 


سم بلا م 


ومر مجتازا ببعض ابواب المدينة فشمم الموكل بالباب رائحته عليه » فاتى به 
المنصور » قسأله : من أبن لك هذا الطيب ١‏ فلجلج ف كلامه فيععث به الى 
والي الشرطة فقال : ان احضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه ؛ والا اضربه 
الف سوط . فلما جرد للغرب احضر المال على هيئته . قدما الملتصئور 
صاحب الال ©» فقال : ان رددت اليك المال تحكمني فى أامرأتك : قال : نعم . 
قال : هذا مالك وفد طلقت المراة منك . 


فصل 

ومنها : ان شربكا دخل على المهدي ؛ فقال للخادم : هات عودا للقاضى 
يعني البخور ‏ فجاء الخادم بعود يضرب به . فوضعه في حجر شريك . 
فقال : ما هذا ؟ فبادر المهدي » وفال : هذا مود اخذه صاحب العسس 
البارحه » قفاحببت أن يكون كسره على يديك قدعا له وكسيره ٠٠‏ 

ومن ذلك . ما بذكر المعتضد بالله » إنه كان جالسسا يشاهد الصناع » 
فراى فيهم اسود منكر الخلقة » شديد المرح يعمل ضعف ما بعمل الصناع 
وصعد مرقاتين مر قاتين ٠,‏ فاتكر امره . فاحضره وسأله عن أمره ؟ فلجليح 
فقال لبعض جلسائه : اي شيء بفع لكم ف أمره ؟ قالوأ : ومن هذا حتى 
نصرف فكرك اليه ؟ لعله لا عيال اه ء وهو خالي القلب © فقال ٠:‏ قد خمنت 
في أمره تنخمينا » ما الحسسبه باطنآ : اما ان يكون معه دثانير » قد ظفر بها 
دفعة او يكون لصا يتستر بالعمل . فدعا به » واستدعى بالضراب فضربه ٠.‏ 
وحلف له ان لم يصدقه ان يضرب عنقه . فقال : لي الامان ٠.‏ قال: نعم الا 
فيما يبحب عليك بالشرع . فظن انه قد آمند . فقال : فد كنت اعمل في 
الاجر 4 فاجتاز رجل في وسطه عميان » فجاء الى مكان فجلسن وهو لا يعلم 
مكاني » فحل الهميان واخرج منه دثائير فتاملته ؛ واذا كله دنائير فساور:ْئب4ه»ه 
وكتفته وشددت فاه » واخذت الهميان,١)‏ ©» وحملته على كتفي وطرحته في 
الاتون(؟) وطيئته فلما كان بعد ذلك الخرجت عظامه فطرحتها فى دجلة . 
فانلفذ المعتضد من احخبر الدنائير من منزله واذا على الهميان مكتيوب ١‏ فلان 





٠ الهميان : حرام مريض يوضع فيه المال‎ )١( 
ْ ْ . (؟) الاتون : حفرة الجيار‎ 
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بن فلان فنادى في البلد باسمه فجاءت امرأة فقالت : هذا زوجي ٠‏ ولي منه 
هذا الطفل ©» خرج وقت كذا وكذا ومعه الف ديئار فغاب الى الآن فسسلم 
الدنائير الى امراقه وآمرها ان تعتد » وامر بضرب عنق الاسود ؛ وحمل جثته 
الى ذلك الاتون . وكان للمعتضد من ذلك عجائب منها : انه قام ليلة » فاذا 
غلام قد وئب على ظهر غلام » فائدس بين الغلمان فلم يعر فه . فجاء يضع بده 
على قوّاد واحف بعد واحد » فيجذه ساكنا » حتى وضع بده على فوّاد ذلك 
الفلام » فاذا به يخفق خفقا شديدآ . فركفضه برجله © واستقره 4 فآاقر 
فقتله . ومنها : انه رقع اليه ان صيادا القى شبكته في دجلة فوقع فيهسا 
جراب فيه كف مخضوبة بحناء ©» فاحضر بين بدبه © فهاله ذلك . وامسسر 
الصياد ان بعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فاخرس جرابا آخر فيه رجل » 
فافتم الممتضد وقال : معي في البلد من يفمل هذا ولا لأعرفه ؟ ثم احضار 
ثقة له » واعطاه الجراب » وقال : طف به على كل من يعمل الحرب بيغناد 
فان عرفه احد منهم فاسأله عمن باعه ملهم . قاذا دلك عليه فاسال 
المشتري عن ذلك ونفر عن خبره . وغاب الرجل ثلاثة ايام نم عاد ) فغال : 
لا زلت اسال عن خبره حتى انتهى الى فلان الهاشمي اشتراه مع عشرة 
جرب 4 وشكا الباقع شره وفساده ومن حملة ما قال : انه كان عشسق 
فلانة المغنية وأنه غيبها . قلا بعر ف لها خير 4 وادعى انها هربت »© والحيران 
نقولون قتلها . فبعث المعتضد من كسر منزل الهاشمي واحضره » واحضر 
اليد والرجل »© واراه اياهما فلما و١هما‏ امتقع لونه » وابقن بالهلاك واعترف 
فامر المعتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها »؛ وحبسى الهاشمي حتى مات 


في الحيس .. 

ومن محاسن الفراسة : ان الرشيد راى في دار حزمة خيرران فعال 
لوزيره الفضل بن الربيع : ما هذه ؟ قال عروق الرماج يا امير المؤمئين ولم 
فل الخير زان لموافقة أسم أمهر١) ٠.‏ ونظر هل١‏ : أن بعض الخلفساء 
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سأل ولده ‏ وفيٍ يده مسواك ما جمع هذا 5 قال : ضد محاستك يا أمير 
7الّمئين » وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ © وهو باب عظيم النفع . 

اعتنى به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السنة . وهو مسن 
خاصية العقل والفطئة . فقد رويلا عن عمر رضي الله عته : انه خرج 
بعس المدينة في الليل : فرأى نارا موقدة في خباء » فوقف وقال ٠‏ « يااهل 
الضوء » وكره أن بقول : با آهل الثنار . وسأل رجلا عن شيء ١‏ هل كان ؟ » 
قال : لا . اطال الله بقاءك » فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا .. هلا قلت : 
لا » وأطال الله بقاءك : » وسثل العباس : أنته اكير آم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 فقال : هو اكبر مني وانا ولدت قبله » وسمل عن ذلك قباثك 
ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكير مني ) وآنا أسن منه 
.وكان لبمعض القضاة جليس اعمى . فكان اذا اراد ان شهض يعول ٠:‏ با غلام » 
اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما اخل بها ميرة 
واحدة . ومن الطف ما يحكى في ذلك : ان بعض الخلقاء سأل رجلا عن اسمه 
فقال : سبههف با امير المؤؤمنين © فقال : آي السس عود أنت ؟ 
“فقال : سعد السعود لك با آمير المؤمتين » وسعد الدايح لاعداثئك ؛ وسعد 
بلع عن سماطك » وسهد الاخبية سرك : فاعجبه ذلك »2 ورشيه هذا : أن 
معن بن زائدة دخل على اللملصوى . فقارب في خعلوه ٠.‏ فقال له المنصور : 
كبرت سنك يا معن . قال : في طامتك ياامي المؤمنين . قال : انك لجلد . 
قئل : على اعدائك . فال : وان فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هفا 
'ألياب قوله تعالى (9:119ه وقل لعبادي بقوووا التي هي احسن ؛ أن 
'الشيطان بنزغ بينهم ) اذا كلم بعضهم. بعضا بغير التي هي لاأحسن فرببه 
حرب وقودها جثث وهام ؛ اهاجها قبيح الكلام . وفي الصحيحين من حديث 
سهيل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بنقولن 
ااحدكم ٠‏ خبثثت نفسي , ولكن ليقل : لقفسدت نفسي » وخبثئت ولقسمته 
وعنت متقاربة في المعنى هكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظل 
'# 'الخيث 4 لبيشاعته ؛ وارشدهم ألى العدول الى لفظ هو احسن مئثه ؛ وان 
كان بمعناه تمليمة للادب في المنطق © وارشادا الى استممال الحسن » وهجر 
القبيح في الاقوال » كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والافعال . 
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فصسل 

ومن عجيب الفراسة : ما ذكر عن احمد بن طولون : انه بينما هى في 
مجلس له يتنئزه فيه » اذ راى سائلا في ثوب خلق » فوضع دجاجة على 
رغيف وحلوى وامر بعض الغلمان فدفعه اليه . فلما وقع في يده لم بهش, 
له ولم يعبا به . فقال للغلام : جئني به . فلما وقف قدامه | ستنطقه» 
فاحسن الجواب ») ولم يضطرب من هيبته فقال : هات الكتب التي معك ؛ 
واصد قنى من بعثك فقد صح عندي انك صاحب خبر © واحضر السياط 6 
فاعتر قف . ققال بعض جلسائه : هذا والله السحر قال : ماهو يسحير 
ولكن فراسة صادقة . رآأيت سوء حاله ©» فوجهت اليه بطعام يشره الى 
اكله الشبعان فما هش له ؛ ولا مد بده اليه . فاحضرته فتلقاني بقوة 
حاشى فلما رأدت رثاثئة حاله وقوة جاشه علمت انه صاحب نخير فكان كذ للعه 
ورأى يوما حمالا يبحمل صنا(!) وهو بضطرب تحته . فققال :.لو كان هلدا 
الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال »2 وانا ارى عنقه بارزة . 
وماارى هذا الامر الامن خوف . فامر بحط الصن . فاذا فيه جارية مقتولة 
وقد قطعت . فقال : اصدقني عن حالها » فقال : اربعة نفر ف الدار الفلانية 
اعطونى هذه الدنائير » وامروني بحمل هذه المقتولة » فضربه وقتل الاربعة, 
وكان يتنكر وبطوف بالبلد يسمع قراءة الاثمة , فدما ثقته » وقال ؛ خلد 
هذه الدنائير واعطها امام مسجد كذا . فاله فقير مشغول القلب © ففعل ©» 
وجلس معه وباسطه © قوجد زوجته قد ضربها الطلق » وليسسى معه ما يحتاج 
اليه . فقال: صدق »© عرف' شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة . 

ومن ذلك : ان اللصوص اخذوا في زمن المكتفي بالله مالا عظيما » فالزم 
المكتفي صاحب الشرطة باخرلابج اللصوص » او غرامة المال . فكان يركب 
وحده ©» وبطوف ليلا ونهارا » الى ان اجتاز يوما في زقاق +سال في بعض 
اطراف اللد 6 فدخله ©» قفوحجده منكرا »6 ووجده لا بشنفكل فراى على بعض 
ابوابه شوك سمك كثير » وعظام الصلب . فقال لشخص : كم يقوم تقدير 








)1ع( الصن : وعاء شبه السسلة يوضع فيه الخبل . 
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نمن هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : دينار . قال : اهل الزقاق لا 
تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال الى جائسيه» 
الصحراء .. لا بنزله من معه شىء يخاف عليه © او له مال ينفق منه هذه 
النفقة » وماهي الا بلية » ينبغي ان يكشف عنها » فاستيعد الرجل هذا 
وقال : هذما فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امرآة من الدرب اكلمها . فدق 
بايا غير الذي عليه الشوك » واستسقى ماء » فخرجت عجوز ضعيفة ٠.‏ فماا' 
زال يطلب شربة بعد شربة » وهي تسقنيه » وهو في خلال ذلك يسأل عن 
الدرب واهله » وهي تخبره فير عارقة بعواقب ذلك » الى ان قال لها : وهذهم 
الدار من يسكتونها ؟ ‏ واوما الى التي عليها عظام السمك ‏ فقالت : فيها 
خمسة شيان اعفار (!) »© كانهم تجار . وقد نزلوا منذ شهر لا ترأهم نهار" 
الا في كل مدة طويلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا . 
وهم ف طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون © ويلعبون بالشسطرنج 
والترد . ولهم صبي يخدمهم فاذا كان الليل انصر فوا الى دار نهم في الكرخ »؛ 
وبدعون الصبي في الدار يحفظها » فاذا كان سحرا جاوُوا ونحن ثيام له 
نشعر بهم . فقال للرجل : هذه صفة اللصوص املا ؟ قال : بلى ٠.‏ قانفدذ 
في الحال » فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران » ودق 
هو الباب .. فجاء الصبي ففتح . فدخل الشرط معد . فما فاته من القوم, 
أحصطلكدك . 


فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم . ومن ذلك ؛ ان بعض الولاة. 
سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا . فامر يكبسن الدآار ؛ 
فاخرجوا رحلا وامراة . فقيل له : من ان علمت ؟ قال ؛ الماء لا ببرد في, 
الشتام » انما ذلك علامة بين هذين . واحضر بعض الولاة شخصين متهمين 
بسرقة فامر ان يوّتى بكوئ من الماء » فاخذه بيده فالقاه عمدا فانكر » 
فارتاع أحدهم © وثبت الاخر فلم يتغير . فقال للذي انزعج : اذهب »© وقال. 
للاخر : احضر العملة . فقيل له : من ابن عرفت ذلك ؟ فقال : اللص قوي. 
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القلب لا ينزعج . والبرىء يرى انه لو نزلت في البيت فآرة لازعجته ؛ 
ومنعته من السرقة ٠‏ 


فصل 


ومن الحيكم بالفراسة .والامارات : ماروأه محمد بن عبيف الله بن 
ابي روافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطباب 
رفي الله عنه فجحدته . فاأله البينة : فلم تكن عنذده © وجاءت المرأة 
بثنفر 6 فشتهدوا انها لم تتزوج ٠‏ وان الغلام كاذب. عليها »؛ وقد قلذفها . فأمر 
عمر بضربه . فلقيه علي رضى الله عنه . فسأل عن امرهم »؛ فاخبر فدعاهم) 
ثم قعد في مسجد النبي صلىي الله عليه وسلم » وسأل الراة فجحدت .. 
فقال للفلام : اجحدها كما جحدنك . فقال : با ابن عم رسول الله صلمى 
الله عليه وسلم » انها أمي قال : اجحدها 6 واأنا ابوك والحسن والحسين 
اخواك . فقال : جحداتها واتكرتها . فقال عني لاولياء المراة : أمري فى هذه 
المراة جائز ؛ قالوا : نعم » وفيكا ابضا . فقال علي . اشهدوا من حضر أني 
قد زوجت هذا الغلام من هذه اثراة الغريبة منه »© إبا قنبر ائتني بطبينة فبيها 
دراهم »© فأتاه يها © فعد اربعماثة وثمانين درهما © فدفعها مهرا لها وقسسال 
للغلام : خن بيد امراتك ولا تأتينا الا وعليك اثر العرس . فلما ولى قالت 
الراة : يا ابا الحسن » الله الله هو الناى » هو والله ابني قال : وكيف ذلك ؟ 
قالت : ان اباه كان زنجيا » وان اخوتي زوجوني منه » فحملت بهذا الغلام:) 
وخخرج الرجل غازيا فقدّل ٠‏ وبعشت بهذا الى حي بني فلان . هنشا فيهم » 
وانفت ان يكون ابني . فقال علي : انا ابو الحسن »2 والحقه بها . وثبست 
نسبه . ومن ذلك : ان عمر.بن اللخطاب سال رجلا : كيف إنت 9 فتفال : 
عمن سحب إلغتنة » وبكره الحق »2 ويشهد على ما لم بره . قأمر به الى 
السجن . فأمر على برده فقال © صدق .. قال ٠‏ كيفا صدقته ؟ قال : سحب 
المال والولد » وقد قال الله تعالى ( انما اموالكم واولادكم فتنة ) وركره 
الموت © وهو الحق © ويثهد ان محمدا رسول الله . ولم بره. فأهر عبمر 
رضى الله عنه باطلاقه . وقال : الله اعلم حيث ب«جعل رسسالته . وقبيسال. 
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بين ندبه © ثم ألتفت ١لى‏ الئاس فقال : با ممششر الناس » أن للداخل ححيرة؛ 
وللسائل روعة . وهما دليل السهو والففلة . فاحتمئوا زلتي من سهو نزل, 
بي » ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون © فتيسم علي 
رضى الله عنه واعجب به . فقال : با امير الؤمنين : الى وجدت الفا 
وخمسمالة درهم قي خربة بالسواد »6 فما على ؟ وهالي : فقال له علي : 
كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية اخرى عامرة بقربها فهي لاهل. 
تلك القرية . وان كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية اخرى 
عامرة فلك فيها اربعة اخماس ؛ واشا خمس قال الرجل : اصبتها في خربة 
ليس حو لها ائيس ولا عبرآن ٠.‏ فخذ الخسى © كال : كد جعلتبه لك ,., 
واتي عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجل اسود »© ومعه امرآاة سودام . 
فقال : يا امير المؤمنين ؛ اني اغرس غيرسا اسود » وهذه سوداء على ملا 
ترى 6 فقلد انتني بولك احمر . فقالت المرآة : والله يا امير اللؤمنين ما بخنته 
وإنه اولده » فبقى عمر لا يدري ما نقول » فسكل عن ذلك علي بن ابي طالب 
رضى الله عنه ؟ فقال للاسود : أن سألتك عن شىء اتصدقني ؟ تال : اجل 
والله ٠.‏ قال : هل واقعت أمراتك وهي حائض 5 قال : قد كان ذلك . قال 
علي : الله اكبر »© ان النطنة اذا .خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا 
كان احمر فلا ننكر .ولك . قانلت جئيت على تفسنك . قبال جعفر بن محميدة 
اتي عمر بن الخطاب رضي الله عئه بامرأة قد تعلقت بشاب من الانصبار »© 
وكانت تهواه ©» فلما لم ساعدها احدالت عليه ©» فاخذنت بيضة فالقمسبسمته 
صغارها » وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها © ثم جاءت الى عمر 
صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي » وفضحني في اهلي © وهذا 
أثر فعاله »؛ فسال عمر النساء فقلن له : ان يبدنها وثويها أثر مني © فهم* 
بعقوبة الشاب فجمل يستفيث ويقول ٠‏ يا آمير المؤمنئين » تثبمته فى امري 
فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها ٠»‏ فقد راودتني عن نفسي فاعتصيمت»؛ 
فقال عمر ؛ ,با ابا الحسسن ما ترى في أمرهما ؛ فنظر علي الى ما على اللاوب» 
لم دعا بماء حار شديف الغليان »© فسب على الثوب فحمد ذلك البياض ؟ ثم 
النميض وزحر اللمرآة فأمتر قنت)(١)‏ . 

)١(‏ في بعض هله الروايات مقال » مسائعر ض لها بطبعة قادمة 
ان ششاء الله تعالي -. 


اخذه واشتمه وذاقه ©» فمرف 
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قلت : ويشه هذا ما ذكره الخرقي وغيره عن احمد : ان المرأة اذا 
دعت ان زوجها ءنين ٠‏ وانكر ذلك وهي نيب » فائه يخلى معها فى بيت . 
ويقّال له : اخرج ماعك على شيع » فان ادعت انه ليسي بمني جعل على الثارء 
فان ذاأب فهو مني : وبطل ذولها . وهذا مذهبه عطاء بن أبي رباح . 

وهذا حكم بالامارات الظاهرة ؛ ذ.ن المني اذا جعل على النار ذاب 
واضمحل » وأن كان بياض بيض تجمع وببس فان قال انا أعجز عن اخراج 
مالي صح فولها. 

وشبه هذا ما ذكره بعض القضاة . ان زوحين ترافما اليه ؛ وادعى 
:كل منهما: ان الاخر بغوط عند اللجماخ © وتناكر! + قامر أن بيعلعم احدهما 
نغتا والاخر قثاء ٠‏ فعلم صاحب العيب بذلك . 

قال اصبغ بن نيانه ٠‏ ان شابا شكا الى علي رفى الله عته نفسرا » 
6 فققال: ان هؤّلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ولم يعد ابي فسالتهم عنه؛ 
فقالوا :مات »6 فسآألتهم عن ماله 7 فقالوا ماترك ششبنًا » وكان معه مال 
كثير «٠‏ .وترافعنا الى شريح » فاستحلفهم وخلى سبيلهم . فدعا علي بالشرط 
فوكل بكل رجل رجلين » واوصاهم ان لا يمكنوا بعضهم يدنى من بعض ٠‏ ولا 
يمكنوا احدا بخلمهم ٠‏ ونها كاتبه » ودعا احدهم . فعال : اخبرني عن ابي 
هدا العتى : اي يوم خرج معكم ؟ وفي اي مثرل نزلتم ١‏ وكيف كان سيركم ! 
وباى علة مات ؟ وكيفا أاصيب بما له ؟ وسياله عمن غسله ودفئه و ومن 
نولى الصلاه عليه : واين دفن ؟ ونحو ذلك ؛ والكاتب يكتب © فكير علي 
وكبر الحاضرون ٠‏ والمتهمون لا علم لهم الا انهم ظنوا أن صاحبهم قد اقسر 
عليهم 6 ثم دعا آخر بعد ان غيب الاول عن مجلسه ٠‏ قسأله كما سبسال 
صاحيه ٠‏ ثم الآخر كذلك . حتى عرف ما دالك الجميع . فوحجد كل واحد 
منلهم يخبر بضد م أخير به صاحه ؛ ثم امر برد الاول فقال ؛ يا عدو اللهء 
قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعث من اصحابك وما بنجيك من العقوبة 
الا الصدق »4 ثم امر به الى السجن ؛ وكبر - وكس ممه الحاضرون . ثقلما 
ابصر القوم الحال لم يشكو أن صاحبهم اقر عليهم » فنعا آخر متهم ) 
فهدده فقال : يا امير المؤمنين ؛ والله لقد كنت كيرها لما صئعوا : ثم دها 
الجميع فاقروا بالقصة ؟ واستدعى الذي في السجن :.وقيل له : قد اقفر 
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صحابك ولا ينجيك سوى .لصدق - فافر بكل ما افر به الغوم » فاغرمهم 
المال . وإقادمنهم بالفتيل . 

ودفع الى بعض القضاة رجل فغرب رجلا على هامته ؛ فادعى 
المضروب : أنه ازال بصره وشمه : فقال : يبمتحن ؛ بن يرفع عينيه الى 
فرص الشمس ؛ فان كان صحيحا لم تثبت عيئاه لها ؛ وشحدر منيمبا 
الدمع وتحرق خرقة وتقدم الى انفه . فان كان صحيح الم : لفت 
“الرائلسة خيشومة ودمعت عيتاه , 

ودآءت في اقضية علي رضى الله عنه نظير هذه القضيية » وان المضروب 
ادعى اذه اخرس . وامر آن يخرج لسانه وبنخس بابرة ذفن خرج الدم 
احمر : فهو صحيح اللسان ٠‏ وان خرج اسود : فهو اخرصس , 

وقال اصبغ ابن نباته : قيل لعلي رضي الله عنه فى فداء امرى 
المسلمين من ايدي المشركين ؛ فقال فأدوا منهم من كانت جراحاته بين بديهع 
دون من كانت من ورائه . دانه فار . قل . واوصى رجل الى آخر : ان 
يتصدق عله من هدا الالف ديئار بما احب ©6 فتصدف بعشرها » وامسبسك 
الباقي » فخاصموه الى علي » وةالوأ : ياخذ النصف وبعطينا النصف . 
فغال : أنصفوك » قال : انه قال لي : اخرج منها ما احيبت © فاخرج 
عن الرجل تسعمائة والباقي لك ©» قال : وكيف ذلك ؟ قال : لان 
الرجل امرك ان “#خريج ما احببت ٠‏ وقد أحببت التسعمائة » فاخرجها . 
و فضى فى رجلين حرين يبيع احدهما صاحه على انه عبد » ثم يهربان مسن 
بلد الى بلد بقطع ايديهما لانهما سار قان لانفسهما ولاموال الناس . قلت : 
وهذا من احسن القضاء » وهو الحق ؛ وهما اولى بالقطع من السارق 
المعروف ؛ فان السارق انما قطع . دون النتهب والمغتصب - لانه لا يمكن 
'التحرز منه . ولهذا قطع النباش(1) »© ولهذا جاءت السئة يقطع جاحد 
العاريبة. 

وقضى علي ايضا في امرأة تروجت : فلما كان ذلمة زفافها ادظخلس 
.صديقها الحجلة سرا » وجاء الزوج فدخل الحجلة » فوثئب إليه الصدبق 

' الذي ينبشن القبور وسرق الإلافان‎ )١١ 
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فاتتتلا فقعل الزوج الصديق »© فقامته اليه المراة فقتلته » نقضي سشية 
الصديق على المرأة © ثم قتلها باتروج . ؤادمنا قضى بدية الصديق عليها ٠‏ 
لانها هي التى كانت عرضته لقتل الزوج له > فكانته هي المتسببة الى قتله. 
وكاتت اولى بالضمان من الزوج اللباشر » لآن الاشر قتله قتلا مأذونا فيه . 
دفعا عن حرمته . فهذا من احسن القضاء الذي لا يهتدي اليه ثثير مسسن 
الفقهاء . وهو الصواب . وقضى فى رجل فر من رجل يريد قتله »؛ 
فأمسكه له آخر ©» حتى ادركه فقتله ٠‏ وبقريه رجل ننظر أليهما . وهو 
قدر على تخليصه فوقف بنظر اليه حتى قتله » فقضى ان يقتل القائل .. 
وبحبس الممسك حتى يموت » وتفقا عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر ... 
فذهب الامام احمد وغيره من اهل العلم : الى القول لذلك » الا في فقا المين. 
ولعل عليا وأى تعزيزه بذلك مصلحة للامة . وله مساغ في الشرع في مسألة 
فقا عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السنة 
الصحيحة الصربحة » التي لا معارض لها ولا دافع . لكونه جنى على 
ماحب المنزل » ونظر نظرا محرما » لا بحل له ان يقدم عليه .. فجوز له 
النبي صلى الله عليه وسلم أن بحذفه فيفقا عيئه . وهذا مذهب الشافعي 
واحمد » وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى, 
الله وعليه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذلهم ؛ ففقآا عينيه ©» فلا دية 
له ولا قصاص »© وق الصحيحين من حداث الزهري © عن سهمل قبال 
« اطلع رجل في حجرة رسول اللنه صلى الله عليه وسثم ؛ ومعمه ملرى, 
بحك بها راسه » فقال : لو 'علم انك تنظر لطعنت به في عينك انما جمل, 
الاستئذان من اجل النظر » وفي صحييح مسلم عذه « ان رجلا اطلع على. 
النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ؛ وفي يد النبي صلى الله عليه 
وسلم مدرى ؛ فقال : لو اعلم ان هذا ينظرني ححمتي آنييه لطعتت بالمدرى في, 
عينيه » وهل جعل الاستئذان الا من أجل النظر 5 » اي لو اعلم انه يقف لي”' 
حتى آتيه » وفي الصحيحين عن أنس رفى الله عنه 5 أن رجلا #طلم فى بعض, 
حجر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ققام النبي صلى الله عليه وسلم 
بمشقص »6 فذهب نحو الرجل »© يختله ليطعنه به قال : فكاني انظر الى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه »4 وفي سيئن البيوقي وغيره 
عن انس بن مالك « ان اعرابينا أتى باب النبي صللى الله عليه وسلم © فالقم, 
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عينه خصاص البياب » قبصر به النبي صنى الله عليه وسلم »© فاخد عودا 
محددا ٠‏ فوجا عين الاعرابي فالفمع ؛ فقال لو ثبت ثتفعات عينئك » الصحيحين 
من حنديث الاعرج عن ابي هريرة عن التبي صلى الله عليه وسام قال : « لى 
أن امرؤا .طلع عليك بغير اذن »© فحن فته بحصاة © فمقات عينه : ما ان 
عليك من جناح »© وفى صحيح مسلم عن اي هريرة عن الئبي صلى الله 
وسلم « من املع في بيت قوم بغر اذنهم ٠‏ فقكد حل لهم أن يفقاوا عينه » 
وفي سنن البيهقي عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لو ان رجلا اطلع في بيت رجل ففقاأ عينيه ٠‏ ما كان علببه فيه شىء » . 

فالحق : الاخلذ بموجب هذه السئن الصحيحة الصريحة » والناظر الى 
القائل يقتتل المسلم »© وهو يستاطيع ان بخلصه وينهاه اءلظم ائما عند اللبسه 
تعالى 6 واحق بشقا العين . والله أعلم . 

وقضى امير الوٌمئين علي رفى الله عنه في رجل قطع فرج امرأة : 
ان يوُخل منه دبة الفرج ٠‏ وبحسر على أمساكها حتى ندوت ٠‏ وان طلقها 
أنفق عليها . فلله ما احسن هذا القضاء © واقربيه من الصواب . فأمبا 
الفرج : فقيه الدبة كاملة اتفاقا ©» وأما انفاقه عليها أن طلقها : فلانه افسدها 
على الازواج الذين شومون بلفقتهأا ومصالحها فسادا لا بعود ء وأما اجياره 
على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده . فانه قصد التخلص متها يأمر 
محرع 4 وقد كان يمكنه التخلص بالطلاق او الخلع . فعدل عن ذلك السى 
هذه المسالة الشيحة فكان جزازه انن 'بازم بامسياكها الى الموتك . وقضى ق 
مولود ولد له راسان وصدران في حقو واحد ٠»‏ فقالوا : ابورث ميراث اثنين 
ام ميراث واحد ؟ ففال بترك حتى ينام ؛ ثم يصاح به © فان انتبها جميمآ 
كان له ميراث واحد ؛ وان انتبه واحد وبقي الآاخر > كان له ميراث آثنين . 
فان قيل : فكيفا شزوبج من ولد كذلك : قلت : هذه مسألة ثم ارى لها 
ذكرا في كتب الفقهاء » وقد قال ابو جبلة : رأبت مغارس امرأة لها راسان 
وصدرآن فى حقو واحد متروحة »© تفار هده على عده وهذه على هله . 
والقياس انها تزروج كما بتزوج اللسباء »© ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين 
الفرجين والوحهين ؛ فان ذلك زيادة في خلق الخرأة »4 وهذا اذا كان الراسان 
على حقو واحد ورجلين »© فان كانا على حقوين واربعة ارجل © ققد روى 
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محمد بن سهل - حدننا عبدالله بن محمد أنبلوى حدثني عمارة بن زيد » 
حدنذا عبدالله بن العلاء عن الزهرى عن أبىي مسلمة بن عبدالر حمن : قلى 
« آوتي عمر ين الخطاب بانسان له رأسان »© وفمان »© واربعة اعين واربع أند ع 
وادبع ارجل واحليلان ٠‏ وديران »© ففالوا : كيف يرث يا امير المؤمدين ؟ فدعا 
بعلي . فقال : قيها فضيتان ٠‏ احداهما : ياظر اذا نام . فان غط غطيط 
واحدا- فنفس واحدة . وان غط كل منهما فنفسان © واماالقضية الاخرى 
فيطعمان وسعيان فان بال منهما جميعا ٠‏ وتفوطض ملهما جميعا فلفسن 
واحدة ٠‏ وان بال من كل واحد منهما على حدة » وثفوط من كل وأحد على 
حدة قنفان ٠.‏ قلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقن على رفى الله عنسه 
لا يكون فرج في فرج وعين بنظر » ثم فال علي : اما اذا قف حدث فيهما 
الشهوة ؛ فانهما سيموتان جميعا سريعا » فمه ليثا أن مانا . ونيئلههما ساعة 
أو بحو هطأ. 


١ .‏ 
ومن ذلك ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتي بامرآأه زنت © فاقرت 

فامر برجمها . فقال على : لعل لها عذرا . نم قال اي * ما حملك على الزنا؟ 
قالت : كان لي خليط ٠‏ وفى ابله ماء ولبن » ولم يكن في ابلي ماء ولا لبن .. 
فظمات فاستقيته » فابى ان يسقينى حتى أعطيه نفسي . فابيت تلاتا. 
فلما ظمأت وظننت ان نفسي ستخرج اعطيته الذي أراد . كسدقاي ٠»‏ فقا لى 
علي : الله اكبر « ؟:19/9 فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . أن الله 
غفور رحيم © . نوفي السئن للبيهقي عن ابي عبداارحمن السلمي قال : 
انى عمر بامرأة جهدها العطش » فمرت على راع برعى فاستسقت ؛ فابى 
الا بسفيها الا ابن 'نمكنه من نفسها . فشساور الناس في رجمها . فقدل علي : 
هذه مضطرة ٠‏ ارى أن يخلى سبيلها م ففعل . قلت : والعمل على سسلد! 
لو اضطرت المراة الى طعام او شراب عند رجحل فممعها الا بنفسها » وخافت 
الهلاك » قمكتنته من نفسها : قلا حد عليها . فان قيل : فهل بجوز لها في 
ده العالة ان تكن هى تقيديا 16م امح كلها أن الصعين ولو مانف ١‏ فيل : 
هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا ‏ التي بعال لها : أن مكنث من تفسسك 


ص اه © د 


والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها » ولها ان تفتدى من القتل بذلك . ولو 
صبرت لكان افضل لها . ولا يجب عليها أن تمكن من نعسها ٠‏ كما لا يجب 
على المكره على الكفر ان يتلفظ به » وان صبر حتى قتل لم يكن اتما. 
فالمكرهة على الفاحشة اولى . فان قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل . وقيل 
له : ان لم تمكن من نفسك والا قتلناك » او منع الطعام .والشراب » حتسى 
بمكن من نفسه © وخاف الهلاك . فهل يجوز له النمكين 7 قيل ' لا يجوز له 
ذلك . ويصير للموت . والفرق بينه وبين الراة : أن العار الذي يلحق 
المفعول به لا يمكن دلافيه . وهو شر مما يحصل له بالقتل © أو مئع الطعام 
والشراب حتى بموت »© فان هذأ فسسياد في نقسهة وعقله وقلب>ه ودنشنه 
وعرضه » ونطفة اللوطي مسمومة © تسري في الروح والقلب قتفسدهما 
فسادا عذلبما قل ان يرسجى معه صلاح ٠‏ فصماد التغريق بين روحه وده 
بالقتل : دون هذه المفسدة . ولهذا بحوز له أو بحب عليه ان بقتل 
من براوده عن نفسسه »© أن أمكنه ذلك من خوف مفسيلدة 6 ولى فعله السسيد 
بعبده بيع عليه © ولم يمكن من استدسامة ملكه عليه . وقال بعض الس لف 
يعتق عليه . وهو قول ميني على العتق بالمثلة » لاسيما اذا استكرهه على 
ذلك . فان هذا جار مجرى المثلة » وقد سثل الامام احمد عن رجل نتهم 
بغلامة ٠»‏ فاراد بعض الئاس ان بر فعه الى الامام »© فدبر غلامه 6 فقال بحال 
بينئه وبينه »© اذا كان فاجرا معلنا . فان كيل : فهل بباح للغلام أن بيهرب؟ 
قيل : نعم بباح له ذلك . قال ابو عمرو الطرطوشى ‏ في باب تبحر هوم اللواطب 
باب اباحة الهرب للملوك اذا اريد منه هذا البلاء ‏ ثم ساق باسئاد صبحيح 
ألى عبدالله بن المبارك عن سقيان الثوري « أن عبدا اتاد »4 ففال ' اني مملوك 
لهؤلاء » يأمرونئى يما لا يصلح او نحوه . قال اذهب فى الارض » ,. وذكر 
عبن القاسم بن الربان قال : سثل عبدالله ين المسارك عن العلام اذا أرالدوا أن 
يفضحوه ؟ قال بمنع » ويذب عن نفسه . قال ارايت أن علم انه لا ينجيه 
الا القعال » ايقاتل حتى بنجو ؟ قال نعم : انتهى . 

فلت : ويكون مجاهدا ان قتل ؛ وشهيدا ان قتل 4 فان من قتل دون 
م'له قهو شهيد ) فكيفا من قتل دون هذه الفاحشة ؟ 


عي 7 ع 


فصل 


ومن ذلك : آن أآمرأة رفعت الى عمر ين الخطاب رضي ألله عله قد زنت 1 
فسألها عن ذلك 5 ققالت © نعم با امير المؤمئين » وأعادت ذلك وآيدته ٠.‏ فقال. 


من دقيق الفراسة .. 

ومن قضايا علي رضي الله عنه : انه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين, 
متلطخ يدم © وبين بديه قتيل يتشضحط في دمه 5 قسأله ؛ شال ؛ آنا قعلته . 
قال : أذهبوا به فأقتلوه . فلما ذهبوا به اقبل رحل مسرعا . فقال : دا قوم » 
لا تعجلوا . ودوه الى علي . فردوه ٠‏ فقال الرجل : با امير امؤمئين » ما هنا 
صاحيه .. انا قتلته.. فقال علي للاول : ما حملك على ان قلت : انا قتلته » 
ولم تنقتله :.. .قال : يا امير أأؤمنين » وما استطيع ان أصنع : وقسد وققه 
العسسى على الرجل يتشحط في دمه » وانا واقف وفي يدي سكين © وفيها 
أثر الدم » وقد اخذت في خربة » فخفت ان لا يقبل ممي 4 وان يكون قسامة. 
'فأعتر فت يما لم اصنع . واحتسبت نفسي عنف الله ٠‏ فقال علي : بشس 
ما صنعت .., فكيف كان حديثك 5 قال : اني رجل قصاب »©» خرحت الى, 
حانوتي في الغلس © فذبحت بقرة وسلختها فبيئما اناا اصلخها والسكين في 
بدي اخذتي البول . فاتيت خربة كانت بقربي فدخلتها ») فقضيت حاجتي »2 
وعدت أريد حانوتي 4 فاذا أنا بهذا المقتول يتشضحط في دمه . فرأعني أمره . 
فوقغت انظر اليه والسكين في يدي . فلم أشعر الا بأصحابك قد وقمو1 
علي" © فأخدوني . فقال الئاس : هذا قتل هذا . ما له قاتل سواه , 
فايقدت انك لا تترك قولهم لقولي © فامترفت بما لم آأجنه ‏ فقال علي للمقر 
الثاني : قانت :كيف كانت قصتك # فقال : اغواني ابليس . فقتلت الرجل 
طمعا في ماله » ثم سمعت حس العسس »© فخرجت من الخربة » واستقبلته 
هذا القصاب على الحال التي وصف » فأستترت منه ببيعض الخربة حتى 
أتى العسس فأخذوه وأاتوك به : فلما أمرت بقتله علمت اني ساأئوم بدمه 
ابض .. فأعترفت بالحق .. فقال الحسن ؛ ما الحم في هذا ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين »© ان كان قد قتل تسسا فقد [-حبا 


ب 05 نب 


نعسسكة وقد قال الله تعالى : « 6:؟ ومن أحياها فكانما أحيا 
الئاس جميعآ )١(©»‏ فخلى على عنهما . واخرج دية القتيل من بيت 
الال وهذ! ‏ ان كان وقع صلحا برضا الاولياء ‏ فلا اشكال . وان كان بغير 
رضاهم قالمعروف من أقوال الفقهاء ان االقصاص لا يبس قط بذلك . لان 
الجاني قد اعترف بما يوحبه .. ولم يوجد ما سقطه . فيتعين استيفاؤه ) 
وبعد ©» فلحكم أمير الؤمئين وجه قوي وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الا انها ليست في القتل . قال النسائي : 
-حدئدا محمد بن بحيى بن كثر الحراني حدثنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا 
اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه « ان امرأة وقع عليها 
رجل في سواد الصيح ب وهي تعمد الى السجد يمكروة على نفس ها. 
فاستغاثت برجل مر عليها »4 وفر صاحبها . ثم مر عليه ا ذوو عند ) 
فاستفائت بهم © فأدركوا الرجل الذي كانت امسستغائت به . فاخدوه . 
ومسسقهم الآخرا. فحاوًا به يقودوثه أليها . فقال انا الذي أغثتك » وقد ذهب 
الآخر . فأتو به النبي صلى الله عليه وسلم © فأخبرته انه وقع عليها . واخبر 
القوم : انهم ادركوه يشتد . فقال انما كنت اغيثها على صاحبها . فادركتي 
هؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب »6 هو الذي وقع علي . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل »© فقال : لا ترجموه. 
وارجموني . فانا الذي فعلت بها الفعل ٠‏ فاعترف . فاجتمع ثلاثة عند 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي وقع عليها » والذي اغائها » والمراة ‏ 
فقال : اماانت فقد غففير لك . وقال للذذي أغاثها قولا حسنا ‏ فقال عمر 
-رضى الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم © وقال : لا ! لانه قد تاب » ورواه الأمام أحمد في مسنده عن محمد 
أبن عذالله ابن الزبير » حدثنا اسرائيل عن سماك عن علقمة بن واثل عن 
'آبيه ‏ فذكره ‏ وقيه « فقالوا با رسول الله » أرجمه . فقال > لقد تاب توبة 
لو تابها اهل المدينة لقبل الله منهم » . وقال ابو داود « باب في صاحب الحد 
بجيء فيقر » حدثنا محمد بن ببحى بن فارس عن الفريابي عن اسراثيل عن 
:سماك (فذكره بنلحوه) و قيه « ألا تر حمه ؟(؟) قال لقف تاب توبة لو تابها أهل 
)١(:‏ هذه الروابة فيها نلظر ! (؟) هذه الزيادة غير موجودة في أبي دأود . 
عن 877 اسن 





المدينة لقبل متهم » . وقال الترهذي « باب ما جاء في المراة اذا أستكر همنه 
على الزتة » حدثنا علي بن حجر أنبأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج 
أبن ارطاة عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال « استكرهت امرأة على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ©» قدرا عنها رسول الله صلى الله علية وسلم 
الحد » واقامه على الذي آصابها » ولم يذكر انه جعل لها مهرا . قال 
الترمذى : هذا حديث غريب ليس اسناده بمتصل . قد روى هذا الحديث. 
من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا ‏ يعني البخاري يقول : عبدالجبار 
ابن وائل بن حجر لم «سمع من ابيه ولا ادركه » يقال ٠‏ انه ولد بعد موث 
ابيه باشهر والعمل على هذا عند اصحاب الثبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث عنقمة بن وائثل عن. 
ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي من سسماك عنه . 
ولفظه « ان امراة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد 
الصلاة » فلقيها رحل فتحللها » فقضى حاجته منها ) فصاحت فالطلق ومر 
عليها رجل »© فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من 
المهاجرين ©» ققالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكلاا ؛ فانطلقوا واخذوا 
الرجل الذي ظنت انه وقع عليها . فأتوها به » ققالت : نعم هو هذا . 
قأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أمر به ليرجم ©» قام صاحبها 
الذي وقع عليها . فقال : يا رسول الله » انا صاحيها . فقال لها : اذهبي 
فقد عكر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل ألدي وقع عليها : 
ارجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل الله منهم )١(»‏ قال 
الترمذدى : هذا حديث حسن غريب . وفي نسخة ص حيحة * وعلعمة بن 
وائل بن حجر سمع من أبيه . وهو اكبر من عبدالجبالن بن وائل . 
وعبدالجبار لم بسمع من 'اأبيه . قلت هذا الحديث اسناده على شرط 
مسلم . ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متئه . والحديث يدور 
على سماك . وقد اختلفت الروابة فى رجم المعترف . فقال اسباط بن نصر 
عن سماك « فأبى أن برحمه » ورواية احمد وبي داود غل'هرة في ذلك . 


. رواه ابو داود : رقم الحديث /ال1؟؟‎ )١( 


كت 1ه سه 


ورواية الترمذى عن محمد بن بحيى في أنه رحمه . وهذا الاضطراب : امأ 
من سماك ‏ وهو الظاهر ‏ واما ممن هو دوئه . والاشبه : أنه لم يرجمه » 
كلما روراه احمد والسائي وابو داود ولم يذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل رجمه قأبى » وقال : لا » والذي 
قال « انه امر برحمه » اما أن يكون حرى على المعتاد » واما أن يكون اششه 
عليه امره برجم الذي جاو؟ به اولا : فوهم »© وقال : انه امر برجم المعترف . 
وايضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الزنا مضبوطون 
معدودون » وقصصهم محفوظة معروفة » وهم ستة نفر : الغامدية وماعز » 
وصاحبة العسيف(١)‏ واليهوديان .. والظاهر : ان راوي الرجم في هذه 
القصة استبعد ان يكون قد اعترف بالزنا بين بدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرجمه . وعلم ان من هديه : رجم الزاني . فقال : « وامر 
برحمه » . فان قيل : فحديث عبنالحبار بن واثل عن ابيه ٠‏ الظاهر أله في 
هذه القصة , وقد ذكر « انه اقام الحد على الذي اصابها » . قيل : لا بدل 
لغفل الحدرث على أن القصة واحدة ؛ وأن دل . فقد قال البخاري : لم 
بسمعة حجاج من عبدالجبار © ولا سمعه عبدالجبار من ابيه . حكاه 
البيهفي عنه » على أن في قول البخاريى « ان عبد الجبار ولد بعد موت ابيه 
بأشهر »© : نظرآ قان مسلما روى ق صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت 
غلاما لا أعقل صلاة ابي الحديث » وليس في ترك رجمه ‏ مع الاعتراف 
مأ يخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بئص ألنبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن تناب من حد قبل القدرة عليه سقط عئه في أصم القولين وقد 'اجمم 
عليه الئاس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابة لا فر ماعر من بين ايديهم « هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه ؟ » . 





)١(‏ العسيف : جمعها عسفام وعسفة : الاجير أو العسيف ؛ الذي 
يركب الطرق على غير هدانة ومن دون دليل » المنجد / ط ١١‏ ص ه.ه 


فان قيل : كيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته ٠‏ ولم 
يقر ولم تقم عليه بيئة » بل بمجرد اقرار المرأة عليه ؟ 

قيل : هنذا لعمر الله هو الذي بحتاج الى جواب شاف . فان 
الرحل لم يقر بل قال : « انا الذي اغثتها » . 

فيفال ‏ والله اعلم ‏ ان هذا مثل اقامة الحد ياللوث الظاهر القوي . 
فانه آدرك وهو يشتد هاربا بين ابدي القوم . واعتر ف بانه كان عند المرأة » 
وادعى انه كان مغيثًا لها . وقالت المراة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر . وقد 
اقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا او اقرب منه ) 
وهو الحمل » والرائحة . وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتيل 
أن يقسموا على عين القاتل ‏ وان لم يروه ‏ للوث »© ولم يدفعه اليهم . 
فلما أنكشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه » كما لو هد عليه أربعة : 
أنه زنا بامرآة » ولم يحكم برجمه اذا ظهر انها عذراء او ظهر كذبهم ٠.‏ فسان 
الحف بدرآا عته ولو حكم به . 

نهذا ما ظهر ف هذا الحديث الذي هو من مثكلات الاحاديث ‏ والله 
اعلم ‏ . وقرات في كتاب أقضية علي رضي الله عنه ‏ بغير أسناد ‏ « أن 
امراة رفعت الى علي » وشهد عليها : انها قد بفت . وكان من قضيتها : 
انها كانت بتيمة عند رجل . وكائن للرجل أمرأة ؛ وكان كثير الغيبة عن 
أهله ©» فثشست االيتيمة » فخافت المرأة ان دتزوحها . فدعت نسوة حتى 
أمسكنها فأخذت عذرتها بأصيعها . قلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة 
بالفاحشة © وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك © فسال 
المرآة : آلك شهود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي يش هدن بما اقول . 
فاأحضرهن علي » واحشر السيف وطرحه بين بديه » وفرق بينهن . فأدخل 
كل امرأة بيتا . فدعا امرأة الرجل » فأدارها بكل وجه فلم تزل عن قولها . 
فردها الى االبيت الذي كانت فيه . ودعا بأحدى الشهود : وجشسا على 
ركبتيه . وقال : قالت المرأة ما قالت » ورجعت الى الحق ٠١‏ وأعطيتها 
الامان » وان لم تصدقيني لافعلن ولافعلن . فقالت : لا والله ؛ ما فعلت » 
الا انها رآأت جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها . فدعتنا وامسسكناها لها 
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حنى افتضتها بأاصبعها . فقال علي : الله اكبر انا اول من فرق بين 
الشاهدين . فالزم المرآة حل القذف . والزم النسسدوة جمبعا بالعفو وآمر 
الرجل أن يطلق الراة » وزوجه اليتيمة . وساق اليها المير من عنده . 
ثى حدنهم : أن دانيال كان بتيما لا أب له ولا آم » وان عج_ وزا من بني 
اسرائيل ضمته وكفلته » وان ملكا من ملوك بني اسراثيل كان له قاضيان . 
.وكانت امرأة ههيبة جميلة » تأتي الملك فتناصحه وتقص عليه > وان 
القاضيين عشقاها . فراوداها عن نفسها فابت © فششبهدا عليها عند اللك 
انها بفنت . فدخل الملك من ذلك امر عظيم . واشتد غمه . وكان يها 
معجبا . ققال لهما : ان قولكما مقبول وأجلها ثلاثة ايام » لم يرجمونها . 
ونادى في البلد : احضروا ربجم فلائة . فأكثر الناس في ذلك . وقال املك 
نشقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي 8 ب بعني وقد شهد 
عليها القاضيان ‏ فخرج ذلك الرجل في اليوم الئالث . فاذا هو بغلمان 
بلعبون © وفيهم دانيال وهو لا بعرفه . فقال ذاثيال يا معثشر الصبيان »6 
تعالوا حتى أكوتن انا الملك » وانت با فلان المرآة العابدة وفلان و فلان 
القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترايا وجعل سيفا من قصب © وقال 
للصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر ) 
فقال له : قل الحق »© فان لم تفغمل قتلتك » بأي شيء تثيد ؟ ب والوزار 
واقف ينظر ويسمع ‏ فقال : اشهد انها بغت . قال متى ؟ قال : في يوم 
كذا وكذا . قال : مع من 5 قال مع فلان بن فلان . قال في اي مكان ؟ قال : 
في مكان كذا وكفاا. فقال ردوه الى مكانثه » وهاتوا الآخر . فردوه الى 
مكانه وجاءوا بالآخر . فقال : باي شيء تنشهد ؟ قال : بغت . قال متى : 
قال يوم كذا وكذا قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال : واين ؟ قال : 
فى موضع كذا وكذا » فخالف صاحبه . فقال دائيال الله اكبر » شهدا عليها 
بالزور . فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة الى اللملك ميادو! . فأخشبيره فبعث 
الى القاضيين ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فاختلفا كما 
اختلف الغلامان فنادى الملك في الئاس : ان احضروا قتل القاضيين »© 


بالاة ل 


فصل 


وكان على رفي الله عنه وأرضاه لا يحبس قي الدين » وبقول « انه ظلم » 
قال آبو داود ‏ قف غير كتاب السئن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان 
بعني ابن معاوية ‏ عن محمد بن علي قال : قال على « حبسن الرجل في 
السجن بعد معرفة ماعليه من الحق ظلم » ٠‏ 

وقال ابو حاتم الرازي : حدثنا يزيد حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي 
جعفر : أن عليا كان يقول « حبس الرجل في السحن بعد ان يعلم ما عليه من 
الحق ظلم © . وقال ابو نعيم ؟* حدثنا اسماعيل بن أبراهيم قال <: سمعبته» 
عدا املك بن عمير يهشول ٠‏ « أن عليا كان اذا جاءه الرجل بفر يمه قال ٠‏ لي عليه 
كذا » بقول : اقضه فيقول ما عندي ما أقضيه . فيقول غريمه : انه كاذب ) 
وانه غيب ماله . فيتؤل : هلم ببينة على ماله بقضى لك عليه . فيقول : انه 
غيه . فيقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئا . قال لا أرضى بيميئه . 
فقيقول فما تر هد ؟ قال ؛ أريد أن تحبسه لي ٠.‏ فيقول : لا اعينك على ظلمه . 
ولااحمسه . قال 1١1:‏ الزمه . فيقول ؛ ان لزمته كنت ظالما له » وانا حائل 
بينك وبينه » . 

قلت : هذأ الحكم عليه جمهور الامة قيما اذا كان عليه دس من فير 
عوض مالي » كالاتلاف والضمان والمهر وئحوه . فان القول قوله مع يميئه . 
ولا بحل حخيسة بمجرد قول القرم. ١‏ انه ملىء > واتة غيب ماله . 

قالوا وكيفا قبل قول قربمه عليه ؛ ولا أهل هناك ستصحبه 
ولا عوض ٠‏ 

هذا الذي ذكره اصحاب الشافعي ومالك واحمد . 

وأما أصحا بابي حنيفة : فانهم قسموا الدين الى ثلاثة اقسام : قسم 
عن عوض مالي » كالقرض 4 وثمن المبيع ونحوهما . وقسم لزمه بالترامه » 
7العفالة و الور وعو فن الخلع ووه .رفسم لزنة بغي التزاية #وايين في 
مقابله عوض © كبدل المتلف وارش الجئابة ٠.‏ ونفقة الاقارب والروحات »2 
واعتاق العبد المشترك ونحوه . ففي القسمين الاولين : يساأل المدعي عن 
أعسار غرامه . فأن آكر باعسياره لم بخبس له . وأن اتكر اعسياره . وسأل 
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حبسته : حبس لان الاصل بقاء عوض 'الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر 
باختياره : بدل على قدرته على الوفاء . وهل تسمه يبيئة الاعسار قبلى, 
الحبس او بعده 5 على قولين عندهم . واذا قيل : لا تسسمع الا يعد الحيسن ٠.‏ 
فقال بعضهم : تكون مدة الحبس شهر! . وقيل اثنان . وقيل ثلائة . وقيل 
أربعة . قيل سنئة والصحيم : انه لا حد له وانه مفوض الى رأي الحاكم . 

والذي بدل عليه الكتاب والسنة © وقواعد الشرع : أنه لا يحبس في 
شيء من ذلك » الا ان يظهر بقرينة انه قادر مماطل ©» سواء كان دينه عن 
عوض أو عن غير عوض »© وسواء لزمه باختياره لاو في اختياره . فان 
الحبس عقوية . والعقوبة انما تسوغ بعد تحقق سببها . وهي من جنس, 
الحدود . فلا سجون ايقاعها بالشبهة . بل يتثبت الحاكم . ويتامل حالة 
الخصم » وسأل عنه . فان تبين له مطله وظلمه ضربه الى أن يوي أو 
بحبسة ؛) وأو انكر غردمه أعساره فان عقوبة المعذور شرعا ظلم . وان لم 
بتبين له من حاله نيء آخر حتى بتبين له حاله . وقد قل النبي صلى الله 
عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوقي دبله « خدوآأ ما وجدتم : 
وليس لكم الا ذلك » وهذا صربح في انه ليس لهم اذا اخذوا ما وجدوه الا 
ذلك وليس لهم حيسه ولا ملازمته . ولا ريب أن الحبسن من جنس 
الضرب »؛ بل قد بكون أشد مئنه . ولو قال الغربم للحاكم : أضربه الى أن. 
بحشر المال : لم يجبه الى ذلك . فكيف يجيبه الى الحبس الذي هو مثله 
او اشد ولم يحبسن الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدتنه إحدا في دين 
قط . ولا أبو بكر بعده » ولا اعمر ولا عثمان . وقد ذكرنا قول علىي, 
رضي الله عنه . / 

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم يحبس. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وفي 
رسالة الليث الى مالك التي رواها يعقوب بن سقيان الفسبوي(١)‏ الحافظ 
في تاريخه عن “وب عن بحيى بن عبيدالك بن ابي بكر المخزومي » قال : هذه 


(1) من كبار حفاظ الحديث ١‏ وفسا » قربة في ايران توفي في البصرة: 
( سنة /9ا؟ ) 4 الاعلام . 


 ه1أةل‎ 


رمالة الليث بن سعد الى مالك فذكرها الى ان قال « ومن ذلك : ان اهل 
المدينة يقضون في صدقات النساء : انها متى شاءت أن تكلم في مؤخير 
صداقها تكلمت © فيدفع اليها . وقد وافق اهل 'المراق أهل المدينئة على 
ذلك » واهل الشسام واهل مصر . ولم يقضى احد من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرآة بصداقها المؤخر : الا ان يفرق 
بينهما موت أو طلاق . فتقوم على حقها » . 

قلت : مراده بالمؤخر : الذي آخر قبضه عن العقد فنرك مسمى . 
وليسس المراد به : الؤجل . فان الامة مجمعة على ان المرأة لا تطالب به قيل 
اجله » بل هو كسائر الديون الّجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من 
تقديم بعض المهر الى المرأة »4 وارجاء الباقي 4 كما بقعله الناسى اليوم 4 فقف 
دخلت الروجة والاولياء على تاخيره الى الغفرقة ©؛ وعدم المطالة به ما داما 
متفقين . ولدذلكت لا تطالب به الا عند الشر والخصومة ؛ أو تزوحه بغيرها . 
والله بعلم # والزوج والشهود والمرأة والاولياء ‏ ان الزوج والزوجة لم 
,بدخلا الا على ذلك . فكثير من الناس يسمي صداقا نتجمل به المراة واهلها » 
ويعدونه ‏ بل «حلفون له انهم لا يطالبون به . فهذا لا تسمع دعوى امراة 
به قبل الطلاق » او الموت و لايطالب به الروج ولا يحبس به اصلا . وقى 
نص اسحمد على ذلك ؛ واانها انما تطالب به عند الفرقة او الموت . وهذأ هو 
انصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس الا به . قال شيخنا رحمه الله : وفي 
حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة » وحبس الازواج عليها : 
حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم . وصارت المراة اذا احست من 
زوجها بصيانتها في البيت » ومنعها من البروز 4؛ والخروج من منزله 
والذهاب حيثك شاءت : تدعي بصذداقها ؛ وتحسن الروج عليه ») وتلطللق 
حيث شاءت . فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس © ونبيث اللمراة فيما 
تيتا فيه . فان قبل ١‏ فالشرط انما يكتب حالا في ذمئه تطذلبه به متى 
شاءت ٠‏ قيل : لاعبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال » وان الزروج 
و عرف أن هذا درن حال تطالبه به بعد يوم او شهر » وتحبسه عليه : لم 
بقدم على ذلك ابدا ؛ وائما دخلوا على أن ذلك مسمى 4 يتب به المراة ع 
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واابر هو ما ساق اليها . فان قدر بينهما طلاق أو موت » طالته بذلك . 
وهلا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم . ولا تستقيم امورهم 
آلا به . وألله المستعان . والمقصود : أن الحيسن في الدين من جنس الضربه 
بالسياط والعصي فيه . وذلك عقوبة لا تسوغ الا علد تحفق السبب 
الموجب . ولا تسوغ بالشبهة بل سسقوطها بالشبهة اقرب الى توامد 
الشريعة من ثبوتها بالشسيهة . والله اعلم .. 

وقال الاصبغ بن نباته : بيئما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه » 
أذ سمع ضصجة © فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق » ومعه من يشهد عليه. 
فامر باحضارهم .. فدخلوا . فشهد شاهدان عليه : اله سرق درعا . فنجمل 
الرجل بكي ويناشد عليا أن يتثبت في امره . فخرج علي الى مجمسع 
الناس في السوق . فدعا بالشاهدين فأشهدهما الله وخوفهما . قأقامسا 
على شهادتهما . ناما راهما لا برجعان أمر بالسكين » وثال ليمسك 
احدهما يده ويقطع االاخر : نتقدما ليقطعاه . فهاج الناس . واختلط 
بعضهم ببعض فقام علي عن الموضع .. فارسل الشاهدان يد الرجل وهرباء 
فقال علي : من بدلني على الشاهدين الكاذبين ؟ فلم يوقف لهما على خبر »© 
قخلى سبيل الرحل .. وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولى 
الشاهدين من ذلك ما توليا.» وامرههما ان يقطعا بابديهما من قطع يده 
يالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدا الشهود بالرجم اذا شهدوا بالرنا. 
وجاءت الى علي رضي الله عنه أمراة » فقالته : ان روجي وقع على جاريتي 
بغير امري . فقال للرحجل : ما تقول 4 قال : ها وقعت عليها الا بامرها . فقال: 
أن كنت صادقة رجمته .. واان كنت كاذبة جلدتك الحد » واقيمت الصلاة 
وقام ليصلي ففكرت المرأة في نفسها . فلم تر لها فرجا في ان يرجم زوجها 
ولا ني ان تنجلد . فولت ذاهبة . ولم يسأل عنها علي . 


فصل 


(ليه أمراتان كان لكل واحدة منهما ولد . فائقليت احدى المراتين على احد 
اأصبيين فقتلته . فادعت كل واحدة مئهما الباقى .. فقال كسب لسبست 
ب 11 سس 


بسئيمان بن داود . تم دعا بتراب ناعم فقفرشه . ثم امر المرانين فوطنتا عليه 
نم محى الصبي عليه » نم دعا القائف » فقّل : انظر في هذه الاقدام فالحقه 
بحدههما. قال عمر بن ثسيبة : واتى صاحب عين «هجر» الى عمر بن الخطاب 
فقال : با امير المؤمنين . ان لي عينا » فاجعل لي خراج ما تسقى ٠.‏ قال: 
هو لك . فقال كعب : با امير المؤمنئين » ليس له ذلك ٠.‏ قال : ولم ؟ قال : 
لانه تقيض ماوّه عن ارضه »© فيسيح في اراضي الناس . ولو حبسس ماءه في 
ارضه لغرقت . فلم ينتفع بارضه ولا بمائه . فمره فليحبس ماءه عن 
اراضي الناس أن كان صادقا . فقال له عمر : اتستطيع ان تحبس ماءك ؟ 
فال :لا . قال : فكانت هذه لكعب . 
فصل 

ومن ذلك : انه يحون للحاكم الحكم بشهادة الرحل الواحد اذا1ا عرف 
صدقه » في غير الحدود . ولم يوجب الله على الحكام ان لا يحكمسوا الا 
بشاهدين الاصلا 4 وانما امر صاحب الحق أن بحفظط حقه بشاهدين .أو 
بشاهد وامراتين وهذ! لا بدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك » بل 
قد حكم النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين :© وبالشاهد فقفطل. 
فال ابن عباس رضي الله عنهما « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشاهد وبين » رواه مسلم . قال ابو هريرة رضي الله عله « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن وهب عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه . رواه ابو داود . وقال جابر بن 
عبدالله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاههملدك» 
رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقال علي بن 
ابي طالب « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع 
بمين صاحب الحق » رواه البيهفي من -حديثه ٠.‏ حدثنا عبدالعز بر الماحشون 
عن جعفر بن محمد عن أنيه عن جده منه , وقال : « قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشاهد ويمين » رواه يعقوب بن سقيان في مسئده . قال 
المندرى : وقد روى القضاء بالتساهد واليمين عن روابة عمر بن الخطاب 
وعلي بن ابي طالبه ) وابن عمر © وهبدالله بن عمرو ؛ وسدمد بن عبادة ع 
والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة ؛ وعمرو بن حزم والرزببب بن 
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تعلية(١)‏ وقضى شرح »6 وعمر بن عبدالعزيز . قال الليث بن سعد عن 
دحيى بن سعيد : ان ذلك عندنا هو السنة المعروفة . 

قال أابو عييف : وذلك عن اللسئن الظاهرة التي هي اكثر من الرواية 
والحديث . قال أبو عبيد : وهق الذي نختاره اقتداء يرسول 'الله صلى 
آلله عليه وسلم ©» واقتصاصا لاتره ٠‏ وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من 
فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التأويل 
خيئما لم بجدوا حكم اليمين في الكتاب ظاهرآ فظئوه خلافا » وانما الخلاف 
لو كان الله حضر اليمين في ذلك »© ونهى عنها. والله تعالى لم بمتم 
من اليمين » انما اثبتها في الكتاب الى ان قال « فرجل وامراتان » وامساك 
فى فسرت السسنة ما وراء ذلك .. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.مفسرة للقرآن مترجمة عئه » على هذا اكثر الاحكام . كفوله ا لا وصية 
لوارث » و« الرجم على المحصن » و « النهي على نكاح المرآة على عمتما 
وخالتها » و « التحريم من الرضاع ما يحرم من النسب » ر « قطع الموارتة 
بين اهل الاسلام واهل الكفر » و « ايجابه على المطلقة ثلانا ٠‏ مسيس الزروج 
الآخر » في شرائع كليرة ء لا بوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكثها سنن 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الامة اتباعها ؛ كاتباع الكتاب 
وكذنلك الشماهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما . 
وانما في الكتاب « فرجل وامرآتان » علم ان ذلك اذا وجدنا » فان عدمتا 
قامت اليمين مقامها » كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على 
الخفين ان قوله تعالى (ه:5 وارجلكم ) معناه : ان تكون الاقدام بادرية : 
وكذلك ما رجم المحصن في الزئى ؛ على أن قوله ( 14:؟ فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) للبكرين . وكذلك كل ما ذكرنا من السسنن على هذا . فما 
بال الشاهد واليمين ترد من بيئها 5 وانما هي ثلاث منازل في شهادات 
الاموال © اثنتان بظاهر الكتاب بتفسم الستة له . قالمئولة الاولى *؛ الرجلان 
والثانية : الرجل والمراتان . والثالثة : الرجل واليمين . فمن انكر هله 
لزمه انكار كل شسىء ذكرناه لا بجد من ذلك بدا سحتى يخرج من قول العلماء 


)١(‏ حديثه في أبي داود ف باب القضاء باليمين والك.اهد » تحت 
الى اقيم 5" وما بعدثة +٠‏ 


قال ابو عبيدة : ويقال لمن انكر الشاهد واليمين » وذكر اند خلاف القرآن : 
ما تقول في الخصم يشهد له الرجل وامراتان وهو واجد لرجلين »© يشمهدان.. 
له ؟ فان قالوا : الشهادة جائرة .- قيل : ليس هذا اولى بالخلاف © وقد. 
اشترط القرآن فيه ان لا بكون للمراتين شهادة الا مع فقد احد الرجلين .. 
قانه سبحانه قال ( 185:6 فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) ولم يقل :. 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا وامراتين فيكون فيه الخيار م 
كما جعله فى الفدية » كما قال تعالى ( ١95:19‏ ففدية من سيام أو صدقة. 
او نسك ) . وقيل ما جعله فى كفارة اليمين باطعام عشرة مسائين أو 
كسوتهم او تحرير رقبة , فهذه احكام الخيار ولم يقل ذلك في آية الدين. 
ولكنه قال فيها كما قال في آبة الفرائض ( ١١:5‏ فان لم يكن له ولد وورتة. 
ابواه فلامه الثلث ) وكذلك الابة التي بعدها . فقوله ها هنا « أن لم يكن ». 
كقو له في آبة الشهادة « فان لم بكونا » كذلك قال في آية الطهور ( م.»” 
فان لم تحدوا ماء : فتيمموا صعيدا طيبا ) وني آية الظهار ( 2/ه:1 فمن لم 
بجد فصيام شهرين متتابعين ) وكذلك في متعة الحجج وكفاره اليمين ' ان, 
الصوم لا يجزيء الواحد 4 نأي الحكمين اولى بالخلاف : هذا ام الشاهد. 
واليمين » الذى ليس له فيه من الله اشتراط منع » انما سكنت عله ؛ لم 
فسرته السمئة ؟ ء قال أبى عبيد وقد وجدنا في حكمهم : ما هو أمجحجب من, 
هذأ . وهى قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له »© وله خال وابن عم 
موسران : أن الخال بجبر على رضاعه . لاله محرم . وانما اشترط التنزربل 
غيره . فقال « 579:9 وعلى الوارث مثل ذلك » وقد اجمع المسلمسون ان, 
لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هذا الحكم في السنة من رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن احد من سلف العلمام » وقد وحجدنا' 
للشاهد واليمين في آثار متوائرة هن النبي صلى الله عليه وسلم » ومن.,. 
غير واحد من الصحابة ومن التابعين , 

وقال الربيع قال الشافعي : قال بعض الئاس في اليمين ممع الشساهد. 
قولا ادرف فيه على نفسه . قال : ارد حكم من حكم بها » لانه غخالئف 
القرآن . فقلت له : الله تعالى امر بشاهدين او شاهد وامراتين ؟ قال نعم 
فعلت : حتم من الله ان لا يجوز اقل من شاهدين 5 قال ؛ فان قلته 8 قللت :, 
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فقله قال : قد قلته . قلت : وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ 
قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان . قلت : ومن حكم بدون ما قلت 
خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : ان كان كما زعمت » خالفت حكم 
الله . قال : واس ؟ قلت : اجزت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط 
الله ان تحون شهادتهم . واجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة . وهذان 
وجهان اعطيت بهما من جهة العرف . ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة 
وقرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله » بل 
هو موافق لحكم الله .. اذ فرض الله تعالى طاعة رسوله . فان اتبعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت »6 كما قبلت عن 
رسوله . قال : افقيوجد لهذ؛ نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه 
بالوضوء بغسل القدمين أو مسحهما . فمسحنا على الخفين بالسئة » وقال 
تعالى ( ١50:5‏ قل لا أجد فيما أوحي الي محرمة على طاعم بطعمه ‏ الآية ) 
فحرمنا نحن وانت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال :51057 وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها » وبينها وبين 
خالتها ‏ وذكر الرحجم ونصاب السرقة ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البين عن الله معنى ما أراد خاصة وعامآ . وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : القرآن لم يذكر الشاهدين »© والرجل والمراتين في طرق الحكم 
التى بحكم بها الحاكم »© وانما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 
يحفظل بها الإنسان حقنه . فقال تعالى ( 19:9م؟ يا أيها الذس آمئوا اذا 
تدابنتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه وليكتب بينكم كاتبه بالعدل ٠‏ ولا 
يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله . فليكتب وليملل الذي عليه الحق . 
وليتق الله ربه . ولا ببخس منه شيئًا . فان كان الذي عليه الحق سفيها 
أو ضعينًا او لا بستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامراثان ممن ترضون 
من الشهداء ) فامرهم سبحاله بحفظ حقو قهم بالكتاب وأمر من عليه الحق 
أن يملي الكاتب . فان لم يكن ممن يصح املاؤه أملى عنه وليه . ثم أمر من 
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له الحق ان يستشهد على حقه برجلين فان لم بجد فرحل وامرأتان 
م نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن اقامتها اذا طلبوا بذلك . 
نم رخص لهم في التجارة الحاضرة : ان لا بكتبوها لم أمرهم بالاشهاد عند 
التبابع ..ثم امرهم اذا كانوا على سفر ‏ ولم يجدوا كاتيا أن يستوثقوا 
بالرهن المقيوضة . كل هذا نصيحة لهم » وتعليم وارشاد 1ا يحفظون به 
حقوقهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما «حكم به الحاكم شيء . فان طرق 
انحكم أوسع من الشاهدين والمرآتين . فاأن الحاكم يحكم بالتكول واليمين 
المردودة . ولا ذكر لهما في القركن . فان كان الحكم بالشاهد الىواحد واليمين 
مخالفا لكتاب الله » فالحكي بالنكول والرد اشد مخالفة » وايضا » فان الحاكم 
بحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحييحة . ويحكم بالقانة 
بالسنة الصبحيحة 'الصريحة التى لا معارض لها . وبحكم بالغسسامة بالسنة 
الصربحة الصحيحة . ويحكم بشاهد الحال اذا تداعى الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدكان ٠‏ وبحكم ‏ عند من انكر الحكم بالشاهدك واليمين هس 
بوجوه الاجر في الحائط قفيجطه للمدعي اذا كانت الى جهته . وهذا كله 
ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحايه . فكيفا ساغ الحكم به . ولم يجعل مخالفا لكتاب الله ؟ ورد 
“ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من 
الصحابة » وبجعل مخالفا لكتاب الله ؟ بل القول ما قاله أئمة الحديث : ان 
الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب الله . فانه حق . والله سبحانه امر 
بالحكم بالحق . فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص ٠‏ 

أما الأول ٠‏ فلآن رسول الله سلى الله علية وسلم وخلقاؤهة من بسده 
حكموا به ولا يحكمون بباطل . واما الثانية : فقوله تعالى ( 44:5 وان احكي 
ينهم بما انزل الله ) وقوله ( 0:4. ٠‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما اراك الله ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اباه الله قطعاة . 
وخال تعالى ( ؟2:47١‏ فلذلك فادع واستقم كما امرت , ولا نشبع أسعوائهم 
وقل آمنت بما الزل الله من كتاب وامرث لاعدل بينكم ) وهدا مما حتكم به : 
فهو عدل مأمور به من الله ولايد . 
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فصل 
والذين ردوا هله المسألة لهم طرق * 
الطريق الاول : انها خلاف كتاب الله . قلا تقبل . وقد بين الائلمة 
كالشافعي واحمد وأبي عبيد وغيرهم ‏ ان كتاب الله لا بخالقها بوجه »© وانها 
عوافقة لكتاب الله وائكر الأمام احمد والشافعي على من رد احاديث رسول 
الله صلى “الله عليه وسلم . لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد 
في ذلك كتاب مغفرد سهماه « كتاب طاعة الرسول » . 


صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ) بل السسئن 
مع كتاب الله على ثلاث منازل . 


المنزلة الاولى : سنة موافقة شصاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنرلة . 

المنزلة الثانية :؛ سنة تفسر الكتاب ٠‏ وتبين مراد الله منه © وتفيد مطلقه ,. 

المنزلة الثالئة : سنة متضمنة لحكم سكت عله الكتاب فتبيئه بياناً مبتدا 
ولا بحون رد واحدة من هذه الاقساعم الثلاثة ٠.‏ 


وليس للسنة مع كتاب ألله منزلة رابعة : 
وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقضي على الكتاب ») قال 
بل السنة تفسسر الكدبا وتسيئكه . 


والذي نشهد الله والرسول به : أنه لم نات سنة صحيحة واحدة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه اليتة . كيف ؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل »© وبه 
هداه الك . وهو مأموى باتباهه . وهو اعلم الخلق بتاويله ومراده . ولو سام 
رد سئن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
لردت بذلك أكثر السنن © وبطلت بالكلية .. فما من احد بحتج عليه بسلة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا وبمكثه أن يتشبث بعموم آية او اطلاقها . 
وبقول : هده السنة مخالفة لهذا المموم والاطلاق . فلا تقبل » حتى ان 
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الرافضة ‏ قبحهم الله سلكوا هذا السلك بعينه في رد السئن الثابتة 
المتواترة . فردوا قوله صلى الله عليه وسلم « لا نورث . ما تركناه صدقة » 
وقالوا : هذا حديث بخالف كتاب الله © قال تعالى ( ١١:5‏ يوصيكم الله في 
اولادكم »؛ للذكر مثل حظ الانثيين ) وردت '«الجهمية ما شاء الله من الاحاديث. 
الصحيحة في اثبات الصفات بظاهر قوله ( 1١1:17‏ ليس كمثله شيء ) وردت 
الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر 
من الموحدين من الثار بما فهموه من ظاهر القرآن . وردت الجهمية احاديث. 
الرؤية ‏ مع كثرتها وصحتها ‏ بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله : 
(:9. 1لا تدركه الابصار ) وردت القدرءة أحاديث القدى الشابتة بما فهموه 
من ظاهر القرآن ©» وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر 
القفرآن. 

فاما أن يطرد ألباب في رد هذه السئن كلها ؛ واما .أن برد بعضها و بقبل. 
بعضها ب ونسبة المقبول الى ظاهر القركن كنسبة المردود فتناقض ذلاهر 


وما من احد رد سئة بما فهمه من ظاهر القرآن الا وقد قيل. 
اضعافها . مع كونها كذلك . وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على 
من رد أحاديث تحرم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى ( :أ ه)! 
قل لا اجد فيما أوحي ألي محرما. الآبة ) . 

وقد أنكر اللبي صلى الله عليه وسلم على رد سنته التي لم تدكر في 
القرآن ؛ ولم يدع معارضة القرآن لها ؟ قكيف يكون انكاره على. من ادعى ان 
سنته نخالف القرآن وتعارضه . 


فصل 
الطريق الثاني : أن اليمين انما شرعت في جانب المدعى عليه , 
فلا مشرع في جائب المدعي . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) فجعل اليمين من جاب 
المنكر وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه . 


سا1 اب 


أسجداها ٠‏ أن أحادث الفقضاء بالشاهد واليمين أصبح وأصرح وأشهر 3 
وهذا الحديث لم بروه أحلد من اهل الكتب السسمتة . 


الثاني : انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه 
لخصوصها وعمومه . 

الثالث : أن اليمين انما كانت فى حانب المدعى عليه » حيث لم يترجح 
جانب المدعي بشيء فير الدعوى . ويكون جانب المدعى عليه أولى باليمين 
لقوته بأصل برأءه الذمة . فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الاصل . 

فكانت اليمين من حهته . فاذا تر جح المدعى بلوث ؛ أو تكول »4 أو 
شاهد : كان اولى باليمين لقوة جانبه بذللك فاليمين مشروعة في جانب أقوى 
التداعيين . فابهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتاكيدا . ولهذا 
لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الايمان في جانبهم © ولما قوى جانب 
المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه » كما حكم به الصحابة ٠‏ وضوبه 
الامام احمد . وقال ؛ ما هو ببعيد » يحلف وبأخذ . ولا قوي جانب المدعى 
عليه بالمراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه . وكذلك الامناء » كالمودع 
والمستاجر والوكيل والوصي : القول قولهم » ويحلفون © لهسروة حالبهم 
.بالا دمان . فهذه قاعدة الشربعة المستمرة . فاذآ أقام المدعي شاهدا واحدا 
قوي جانبه » فترجح على جانب المدعى عليه » الذي ليسن معه آلا مجرد 
؛+ستصحاب الاصل . وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل بخالفه » ولهذا 
سدفع بالتكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة . فدفع بقول 
الشاهد الواحد . وقوبت شهادمه بيمين المدعيى . فأي قياس احسن من 
هذا واوضح ؟ مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع . 

ْ 1 

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين الى الحكم بشهادة الشاهد 
الواحد © اذا علم صدقه من غير يمين . 

قال (بو عبيد : روينا عن عظيمين من قضاة اهل العراق ‏ شريح ؛ 
وزرارة بن أبي أوفى رحمهما الله انهما قضيا بشسهادة شاهد واحف ولا ذكر 

كات 


لليمين في حديتهما . حدتنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي اسحاق 
قال : أجاز شريح ثهادتي وحدى . حدثنا القاسم بن -حميد عن حماد بن 
سلمة عن عمران بن جدر »> قال : شهد آبو مجلر عن زرارة بن ابي اوفى قال 
أبو مجلز : فأجاز شهادتي وحدى . ولم نصب ٠.‏ 
الواحد جاز له الحكم بشهادته » وان راى تقويته باليمين نعل , والا فليس. 
اليمين » بل قوى بها شهادة الشاهد . وقد قال أبو داود بالسشن ( باب اذا 
علم الحاكم صدق الشاهد الواحد بجو له أن يحكم به ) سم ساق حديث 
يعتر فسون الاعرابي » قيساومونه بالفرس ؛ ولا يشعرون أن اللبي صلى الله 

فدل خزيمة بن ثابت : آنا اشهد انك قد بابعته ٠‏ فأقبل اللبي سلى. 
الله عليه وسلم على خزيمة » فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك دا رسول 
الله . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خريمة بشهادة رحاين » »© 
وروأه النسسائي ٠‏ وق هذا الحددث عده فوالدك : 

هنها : جوان شراء الامام الشيء من رجل من رعيته . وملها ٠‏ مباشرته 
الشراء بنئفسه + 

ومنها : أن الاشهاد على البيع ليس بلازم 1 

ومنها ٠‏ أن الامام اذا تيقن من غريمه أليمين الكاذبة لم ين له تعزيره » 


أذ هو غريمه . 
سسا ء ما 


ومنها : الاكتفاء بالشاهد الواحد اذا علم صدقه . قان النبي صلى الله 
عليد وسلم ما قال لخزيمة : احتاج معك الى شاهد آخر ؛ وجعل شهادته 
مصسهادتين . لانها تضمنت شهادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق 
العام فيما بخبر به عن الله . والمومنون مئله في هذه الشهادة . وانفرد خزيمة 
شهادته له بعقد التبابع مع الاأعرابي » دون الحاضرين © لدخول هذا الخير 
في جملة الاخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها . وتصديقه فيها من 
لوازم الايمان » وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى . وقد قبلها 
منهك وحلة ٠‏ 


والحددث صريح فيما ترجم عليه أبو دأود رحمه “لله . وليس هذآ 
الحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة » دون ما هو خم منه أو مثله 
من الصحابة ٠.‏ فلو شهد ابو بكر وحده »6 او عمر © او عثمان »© أو على أو 
أبي بن كعب لكان اولى بالحكم بشهادته وحده . والامر الذي لاجله جعل 
شهادته بشاهدسن مو جود في غيره ٠.٠‏ ولكنه آقام الشهادة وامسك عنها غيره ©» 
وبادر هو الى وجوب الاداء » أذ ذاك من موجبات تصديقه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقد قبل النبي 'صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي وحده 
على ردبة: هلال رمضان . وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : أمر 
لفظى لا بقدح في 'الاستدلال . ولفظ الحديث برد قوله . وأجاز شلهادة 
الشاهد الواحد ف قضية السلب ولم بطالب القاتل بشعاهد آخر »© ولا 
استحلفه . وهذه القصة صريبحة ف ذلك ٠.‏ 1 


ففي الصحيحين عن أبي قتادة قال : « خر جنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عام خيبر . فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فرايت 
رحلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فاستدرت له حتى آتيته من 
ورائه » فضربته بالسيف على حيل عاتقه » فأقبل علي" » فذسمئي ضمة 
وجدت منها ربح اموت © ثم ادركه الموت . فأرسلني © فلحقفت عم بن 
الخطاب »6 فقلت : ما بال الناس ؟ قال : آمر الله . ثم أن الناس رجموا » 
وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة 


ب الإاد 


فله سلبه . قال : فقمت ) ثم قلت : من يشهد لي ؟ نم جلست . تم قال 
ذلك الثانية ؛ فقمت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك با ابا 
قتادة ؟ فقصصت عليه القصة . فقال رجل من القوم : صدق با رسول الله » 
وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عنه . فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله 
لا بعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق . فاأعطه اباه . قال 
أبو قتادة : فأعطانيه . فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بئني سليمة فانه 
لاول مال تأئلته في الاسلام » . 

وهذا بدل على أن البيئة تطلق على الشاهد الواحد : ولم يستحلفه 
النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أحد الوجوه في هذه المس.ألة . وهو 
الصواب : انه يقضي له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لهذه السئة » 
ولا مسوغ لتركها . والله اعلم . 

وقد قبل ألنبي صلى الله عليه وسلم شهادة المراة الواحدة في الرضاع » 
وقد شهدت على قعل نفسلها . ففي الصحيحين عن عقبة ين الحارث : 
« أنه تروج أم بحيى بنت ابي اهاب © نجاءت أآمة سوداء . فقالت : فد 
ارضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم © فأعرض عنى . 
كال : فتنشحيت فذكرت ذلك له قال : فكيف ؟ وقند زعست أن قد أىرضعتكما » 
وقد نص احمد على ذلك . في رواية بكر بن محمد عن ابيه قال في المراة تشهد 
على ما لا يحضره الرجال من اثبات استهلال الصبي وفي الحمام يدخله 
النساء » فيكون بينهن جراحات . وقال اسحاق بن منتصور : قلت لاحمد 
في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امراة واحصدة في الحيض والعذرة 
والسشقط والحمام » وكل مالا بطلع عليه الا النساء ؟ فقال : 'نجوز مسه.دة 


امرأة اذا كانت ثقة . 


وبجوز الفضاء يشهادة النساء مفردات(١)‏ متفر قات في غير الحدود 
والقصا'ص عند جماعة من الخلف والسلف . 
)١(‏ في نسخة الفقي غير موجودة . 
1 يد 








لل ب يي ا اسار 


قال أبنو سيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن جد امش 
-عن ابي لبيد : « أن سكرانا طلق امراته تلانآ . فرفع ذلك الى عمر . وشهد 
عليه اربع نسوة ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن ابي زائدة عن يريد عن حجاج 
عن عطاء انه آخذ بشهادة النساء في النكاح . حدثنا ابن ابي زائدة عن ابن 
.عون عن الشعبي عن شريم : انه أجاز شهادة النساء في الطلاق ٠‏ وائما روام 
ابو لبيد . ولم يدرك عمر . 

وقد قال بعض الفقهاء : تجوز شهادة النساء في الحدود : 

فالاقوال الثلاثة » أرجحها : انه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما 
لا بطلع عليه الرجال غالبا . قال الاثرم : قلت لابي عبدالته : شهادة اارأة 
الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : لعم . 

وقال علي ٠‏ سمعت [حمد بن حلبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع تجوز ؟ قال ؛ نعم . وكذلك قال فى روابة الحسن بن نواب »> ومحمد 
ابن الحسسن وابي طالب © وابن منصور 6 ومهتنا » وحرب ٠.‏ واحتج بحديث 
عقبة بن الحارث هذا . وقال ٠‏ هو حجة في شهادة العبد . لان النبي صلى 
الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة . 

وقال آبو الحارث : سألت احمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع 
لا سحضره الرجال »6 ولكن أن كن اثنتين أو ثلائا فهو اجود . وثال في روابة 
ابراهيم بن هاشم وقد سثل عن قول القابلة : ايقبل ؟ قال : كلما كثر كان 
أعجب اليئا : ثلاثآ ؛ أو أربع . 

وقال سندي : سألت احمد عن شهادة امراتين فى الاستهلال ؟ فقال : 
بحوز »؛ ان هذا شيء لا ينظر أليه الرجال ٠.‏ 

وقال مهنا : سالت احمد عن شهادة القابلة وحدها في اسستهلال 
الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها . 

وقال لي أحمد بن حثبل »© قال ابو حنيفة : تجوز شهادة القابلة 
وحدها .. وان كانت بهودبة أو نصرانية »؛ فسألت ١حمد‏ فقلت : هو كما قال 
ابو حنيفة ؟ فقال : انا لا افول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف اقول 
هودبة 7 

# ليا عه 


واختلفت الرواية عنه في الاستهلال : هل يكتفي فيه بواحدة أم لابد 
من اثنتين ؟ وكذلك الولادة . 

وقال احمد بن القاسم : سثل احمد عن شسسهادة المراة في الولادة. 
والاستهلال » هل تجوز امرأة او امراتان ؟ قال امرآتان اكثر . وليست. 
الواحدة مثل الاثنتين . وقد قال عطاء : اربع » ولكن امراتان تقبل في مثل 
هذا » اذا كان في امر النساء ممالا يجوز ان يراه الرجال . 

وقال احمد بن ابي عبيدة : أن ابا عبدالله قيل له : فالشهادة على 
الاستهلال ؟ قال : احب الي ان يكون امراتين . 

وقال حرب : سئل احمد » قيل له : الشهادة على اسنهلال الصبي ؟ 
قال : لا . الا أن دكون امرأتين . وكدذلك كل شيء لا بطلع عليه الرجال. 
لا يعجبه شهادة امرآة واحدة ) حتى يكون امراتين ٠‏ 

وقال ابو طالب : قلت لاحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشهد 
بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . هشسذا ضرورة »© قال وبقبل قول 
المراة الواحدة . 

وقال هارون الحمال : سمعت أبا عبدالله بذهب ١ل‏ ىانه تحوز شبادة 
الفابلة وحدها . فقيل له : اذا كانت مرضية ؟ فقال : لا بكون الا هكذا . 

وقال أسحاق بن منصور : قلت لاحمد : هل تجوز شهادة المرأة ؟ 
قال : شهادة المراة في الرضاع والولادة فيما لا بطلع عليه انرجال . قال : 
واجوز شهادة امراة واحدة اذا كانت ثقة . فان كان اكثر فهو احب الي . 

وقال اسماعيل بن سعيد : سألت احمد : هل تقبل شهادة الذمية على 
الاستهلال ؟ قال : لا . وتقبل شهادة المراة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة , 

فصل 

وي هذا الباب حديثان واثر وقياس . 

فأحد الحديثين متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . 
وقد تقدم . والحديث التاني : رواه الدار قطني والبيهقي وغيرهما من حديث 
أبي عبدالر حمن المدائني ‏ وهو مجهول ‏ عن الأعمش عن حذ بفة « أن السي 
صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القايلة » , 

ا 


وأآما الاتر : فقال مهنا : سألت أحمد عن حديث على رفي الله عند ٠‏ 
« انه اجاز شهادة القابلة ) عمن هو ؟ فقال : هو عن شعبة عن جابر الجعتي 
عن عبد الله بن يحيى عن علي ٠‏ 

قلت : ورواه الثورىي عن جابر © وقال الشافصي ؛ لو ثبت عن على 
صرنا آأليه ©» ولكته لا شثدت عنه ه 

وفاظ الفناكفس ومحيد بن العمو ل هله العيالة شفرة رسيي : 
فغال له الشافمي : بأى شيع قضيت بشلهادة الف.بلة وحدها » حتى ورثت. 
من خليفة ملك الدنيا مالا عظيمآ ؟ قال : بعلي بن ابي طالب . قال الشانعي : 
فقلت : فعلي انما روى عنه رجحل مجهول » يقال له عبدالله بن سحيى » وروى. 
عن عبداله : جابر الجعفي وكان ومن بالرجعة . 

وقال البيهقي : وقد روى سويد بن عبد العزيز عن ثميلان بن جامع عن 
عطاء بن ابي مروان عن أبيه عن على . وسويد هذا : ضعيف . قال اسحاق 
أبن ابراهبم الحنظلي : لو صححت شهادة القابلة عن على لقلنا به ٠.‏ ولكن 
في اسناده خلل ٠.‏ 

قلت : وقد رواه ابى عبيد » حدثنا ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن عبد 
الاعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن علي . ورواه عن الحسن وابراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان » والحارث المكلى والضحاك . وقد روى, 
عن على ما «دل على انه لا .كتفي بشهادة المرآة الواحدة . 


قال ابو عبيد : روى عن على بن ابي طالب « أن رجلا أزاه » فاخبره ان 
امرأة انته » فذكرت الها ارضعته وامراته » فقال : ماكنت لافرق بينك. 
وبينها 4 وآن نثزه خير لك . قال : نعم » شم أتى ابن عباس فسأاله ؟ فقّال 
له مثل ذلك . قال : تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صمااح عن قاثد بن 
بكر عن علي وابن عباس . حدثني على بن معبد عن عبدالأء بن عمرو عن 
الحارث الفتوي 2 أن رجلا من بني عامر “"تزوج امرأة من كذومه ٠‏ فلفكلث. 
عليهما امرأة ») فقالت : الحمد لله © والله لقد أوضعتكما . انكما لابناى . 
فأنفقبض كل واحد مئيما عن صضاحه ) فخرحج الرجل حتى انى المغيرة لن, 


اهل م 


شعبة فأخبره بقول المرآة . فكتب فيه الى عمر » فكتب عمر : أن ادع الرجل 
والمرأة . فان كان لها بيئة على ما ذكرت ففرق يينهما . دأن لم ,يكن لها 
بيتة فخل بين الرجل وبين امرآته ؛» الا ان يتنزرها ٠.‏ ولو فحنا هذا البابه 
اللناس لم نشأ امرأة ان تفرق بين اثنين الا فعلت » . حدثنا عبدالر حمن عن 
سفيان قال : سمعت يديل بن اسلم بحدث « أن عمر بن الخطاب لم بجز 
شهادة امرأة في الرضاع » حدثنا هاشم الخبرئا ابن ابي ليلى وحجاج عن 
عكرمة بن خالد « ان عمر بن الخطاب اتى في امراة شهدت على رجل وامراته 
أنها قد ارضعتهما . فقال : لا »4 حتى بشهد رجلان أو رجل وامرآتان » . 


قال ابو عبيد : وهذا قول اهل العراق »© وكان الاوزاعي بأخذ بالقول 
الاول . واما مالك : فانه كان بقبل فيه شهادة امراتين . 

قلت : ابو حنثيفة واصحابه شلون شهادة اللساء منفردات فيما 
لا بطلع عليه الرجال »© كالولادة والبكارة وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة 
امرأة واحدة . قالوا : ولانه لابد من نيوت هذه الاحكام » ولا بمكن للرجال 
الاطلاع عليها . وانما يطلع عليها النساء على الانقراد . فوجب قبول شهادتين 
على الانفراد . قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ؛ لان ما قيل فيه قول 
النساء على الانفراد لم بشترط فيه العدد ؛ كالرواية . قالوا : واما استهلال 
الصبي . فتقبل شهادة المراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل » ولا تقبل 
بالنسبة للميراث . وتبوت النسب عند ابي حنليفة وعئد صاحبيه بقل 
أيضا . لان الاستهلال صوت بكون عقيب الولادة . وتلك حالة لا بحضرها 
الرجال . فدعت الضرورة الى قبول شهادتين . وابو حنيفة يقضي احكام 
الشهادة . وآأثبت الصلاة عليه بشهادة المرآة احتياطا . وام يثبت الميراث 
والنسسب بششلهادتها أححعياطا .. 

قالوا : وآما الرضاع : فلا تقيل فيه شهادة النساء منفردات ؛ لان 
الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح . وايطال الملك لا يشبت 
ألا بشهادة الرجال . قالوا : ولانه مما يمكن اطلاع الرجال عليه . 


ب لاون 


قال الشافعي : لا يقبل في ذلك كله أقل من اربع نسوة ؛ او رجل 
وامرأتين . قال ابو عبيد : قاماالذين قالى! تقيل شهادة الواحدة في 
الرضاعة 6 فائهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها 
الرجال » كالولادة والاستهلال ونحوهما واما الذين أخذوا بشهادة الر جلين » 
أو الرجل والمراتين : فانهم رأوا ان الرضاعة ليست كالفروي التي لا حظ 
للرجال في مشاهدتها . وجعلوها من ظواهر أمور النسام » كالشهادة على 
الوجوه .. والدين اجازوها بالمرآاتين : ذهبوا الى ان الرضاعة ‏ وان لم يكن 
النظر في التحريم كالعورات ‏ فانها لا تكون الا بظهور الثدي والنحور ٠.‏ وهذه 
من محاسن النساء التي قد جمل الله فرضها الستر على الرجال الإجانب . 

قال أبو عبيد : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما بجحب على 
الزوج عند ورود ذلك . فاذا شهد به عنده المرأة الواحدة بانها قد ارضعته 
وزوجته » فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها ؛ وبوجب عليه مفارقتها . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك « دعها عنك » وليس 
لاحد ان يفتي غيره 6 الا انه له يبلفنا انه صلى الله عليه وسلم حكم بيثهما 
بالتقريق حكما » مثل ما حكم في المتلاعنين . ولا امر فيه بالقتل » كالدي 
تروج امرأة أبيه » ولكنه غلظ عليه في الفتيا . فنحن ننتهي الى ما انتهى 
اليه . فاذا شهدت معهما امرأة آخرى فكانتا اثنتين » فهناك سحب التفريق 
بينهما في الحكم وهو عندنا معنى قول عمر « انه لم بجز شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع » وان كان مرسلا عنه ٠‏ قائه احب ألينا من الذي فيه ذكر 
الرجلين او الرجل واراتين > 4 حظر على الرجال من النظر الى محاسن 
النساء ٠‏ وعلى هددآ بوجه حديث علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
عتهما في المرأة الواحدة »© اذْ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بادنى ما بكون بعد 
الواحدة الا اثنتان من النساع والله أعلم .. 


قال ابو عبيد : حدثنا الحجاج عن ابن جر بج عن :ابي بكر بن ابي سسرة 
عن موسي بن عقية اخبره عن القعقاع بن حكيم عن اين عمر قال « لا تجوز 
شهادة النساء وحدهن ؛ الا على ما لا يطلع عليه الا هن من غير عورات التيساء 
وما اشبه ذلك من حملهن وحيضهن »© , 


#البااسب 


فصل 

وقد صرح الاصحاب : انه تقيل شهادة الرجل الواحد من غير يمين 
عند الحاحة .. وهو الذي نقله الخر قي في مختصره 6 فقال © وتعغبل شهادة 
الطيب العدل في الموضحة ؛ اذا لم يقدر على طبيبين . كذلك البيطار في 
داع ألداية . ٠‏ 

قال الشيخ في المغني : اذا اختلغا في الجرح : هل هو موضحة أم لا ؟ 
أو فى قدره » كالهاشمة والمنفلة والمأمومة والسمحاق أو غيرهما ؛ أو اختلفا 
في داء يختص في معر فته الاطباء » او داء الدابة . فظاهر كلام الخرقي : انه 
اذا قدر على طبيبين او بيطارين لا يجتزا بواحد منهما لانه مما يطلع عليه 
الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسسائر الحقوق »© وان لم يقدر 
على اتثئين اجزا واحد . لانها حالة ضرورة . فاته لا بمكن كل أحد أن شهد 
به » لانه مما يختص به اهل الخبرة من اهل الصئعة .. فيجمل بمنلرلة 
العيوب تحت الثياب تقبل فيه المرآأة الواحدة . فقبول قول الرجيل في 
هذا أولى . 

قنل صاحب المحرر : وبقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها 
طبب واحد وبيطار واحد ؛ اذا لم يوجد غيره ٠‏ نص عليه ٠.‏ 


فصل ف القضاء بالنكول ورد اليمين 

وقد اختلفت الآثار ني ذلك 4 فروئ مالك عن بحيى بن سعيد عن سالم 

ابن عداألله « أن عدالله بن عمر باع غلاما له بثمائماثة درهم : وياعه البراءة . 

فعال الذي اإبتاعةه لعبد الل بن عمر بالعلام داع لم تنسسيمة ١‏ فقال عبدالك بن 

عمر : اني بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر باليمين ) 

أن بحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه » فأبى عبدالك. أن يحلف له » 

وارتجع العبد .. قياعه عبدأالك بن عمر بعد ذلك بالف ولخمسمالة درهم » . 
وفي طريق الخرى « انه لا ابى ان يحلف حكم عليه عثمان بالنكول » , 

قال ابو عبيد : وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه 

البراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين ؛ ثم لم ينكر ذلك ابن عمر 

مت با اعد 


.من ححكمه . ورآه له لازمآ . فهل بو حد أمامان أعلم بسئة رسول اللد صلى 
الله عليه وسلم © وبمعنى حديثه منهما ؟ نفذهب ألى ذلك ابو حنيغة واحمد 
في المشهور من مدذهيه ٠‏ 

وأما رد اليمين : فقال أبو عبيد : حدنونا عن مسلمة بن علفمة عن 
.داود بن أبي هند عن الشعبي « آن المقدات استلف من عثمان سيعة آالاف 
در هم . فقلما قضاها أتاه باربعة آلاف . فقال ‏ مثمان انها سسيعة . فقال 
القداد ما كانت الا أربعة . فما زالاً حتى أرتقما الى عمر . فققال المعقداد : 
دا اغير المؤمئين : ليحلف انها كما يقول 6 وليأخذها . فقال عمر : أنصفك , 
احلف انها كما تقول » وخذها » ٠‏ 


قال ابو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين » وراى ذلك القداد ء. 
ولم بنكره عثمان . فهؤلاء ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عملوا برد اليمين . حدثنا هشيم عن حصبين بن عبدائر حمن فال © كان 
شريح يقضي برد اليمين . وحدثنا بريد عن هشام عن أين سيرين عن شريح : 
أنه كان اذا قضى عن رجل باليمين »2 فردها على الطالب »© فلم يحلف : لم 
بعطه شيئًا » ولم يستحلف الآخر . وحدثنا عباد بن العوام عن .الاشعث 
عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسعود : ان أباه كان اذا 
قضى على رجحل باليمين » فردها على الذي بدعي » فأبى ان يحلف : لم يجعل 
له شيئاً .وقال : لا اعطيك ها لا تحلف عليه . 

قال آبو عبيد : على ان رد اليمين له أصل في الكثاب والسنة . فالذي 
في الكتاب : قول الله تعالى ( ٠١1:6‏ اثنان ذوا عدل منلكم أو آخران من 
غيركم ) ثم قال (ه:لا١١‏ »4 لم.! فان عثر على أنهما استهما ائما فآخران 
بقومان مقامهما من الذين استحصق عليهم الاوليان ٠.‏ فيقسسمان بالله لشسهادتنا 

الحق من شهادتهما وما اعتديئا . إنا اذا من الذلالمين . ذلك أدنى أن بأتنوا 
بالكسهادة على وجهها ؛ او بخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم ٠ ١‏ 


على المدعين > ققال « تستهقون دم صاءحيكم بأن يسم ملكم همسون : أن 


ساكلا ب 


هود قتلته .. فقالوا : كيف نقسم على شيء لم نحضره ؟ قال - فيحلف لكم, 
خمسون من بهود ما قتلوه » قال : فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
على الآخشر بن ©» بعف ان حكم بها للاولين ٠‏ فهذا هو الاصل في رد اليمين . 


قلت : وهذا فذهب الشافعي ومالك »6 وصوبه الامام احمد . 


قال شيخ الاسلام ابن 1 ثيمبة رحمه الله ورضي عثه ٠‏ ليس الملقول عن, 
الصحابة وفي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف . بل هذا له موضع ) 
وهدا له موضع - ا حو ايو ع ا 
عليه اليمين . فانه آن حلف استحق ق » وان لم بحلف لم بحكم له بتكول 
المدعى عليه . وهذا كحكومة عثمان والمقداد . فان المقداد قال لعشمان. 
« اأحلف ان الذي دفعته الي كان سبعة آلاف وخذها » فان المدعي هنا 
بمكته معرقة ذلك والعلم به . كية وقد أدعى يه ؟ قاذا لم يحلف لم يحكم. 
المنفرد بمعر فته : فانه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول © ولم تود على. 
المدعى » كحكومة عبدالله بن عمر وغربمه في الغلام . فان عثمان قضى عليه 
(١‏ أن بحلف أنه باع الغلام وما به داعم بعلمة ( وهذا يمكن أن يعلمه البائع 5 
اليمين قضى عليه بنكو له . وعلى هذا : اذا وجد بخعل (ببه في د قئره : أن له. 
على قلان كذا وكذا » فادعى به عليه » فنكل . وسأله احلاف المدعي : | 
أياه اعطاني هذا » او اقرضتي أباه »6 لم ترد عليه اليمين ؛ نان حخلف المدعي. 
عليه ؛ والا قضى عليه بالتكول . لان المدعى عليه بعلم ذلك . وكذلك لو ادمى. 
عليه : ان فلانا أحالني عليك بماثة . فائكر الدعى عليه ونكل عن اليمين 6 
لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 


وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع في التعحول 
ورد الدمين وبالله التوفيق . 


سه لشم مد 


فصل في مذهب اهل المديئة في الدعاوى 


وهو من أشد(!) المذاهب واصحها ٠.‏ وهي عنده مثلاث مراتب : 

المرتبة الاولى : دعوى يشهد لها العرق بانلها مشبهة » أي تشبه 
ان تكون حقا . ظ 

المرمة الثانية : ما بشهد العرف بانها غير مششسيهة » الا انه لم بقض 

المرتبة الثالثة : دعوى يقضي العرف بكذبها . 

فاما المرتبة الاولى : فمثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل © أو يدعى 
غربب وديعة علد غيره أو نددعي مساقر : أنه اودع احد رفقته © وكالمدمي 
على صائع منتصب للعمل : انه دفع اليه متاعآ يصنعه ؛ والمدعي على بعض 
أهل الاسواق المنتصئين ١للبنيع‏ والشراء : انه باعه منه أو اشترى ؛ وكالر جل 
يذكر في مرض موثه : أن له دينآ قبل رجل © ويوصي أن بيتقاضى متنه 
فيثئكره »4 وما اشبه هذه المسائل ٠.‏ فهذه الدعوى تسسمع من منعيها . وله أن 
يقيم البينة على مطابقتها » او ستحلف المدعى عليه » ولا يحتاب في 
استحلافه الى اثبات لخلطة . 


واما المرتبة الثانية : فمثل أن بدعي على رجل دينا في ذمته »؛ ليس 
داخلا فى الصور المتقدمة © أو بدعي على رجل معروف دكثرة الال : أنه 
اقترض منه مالا يتفقه على عياله » أو يدعي على رحل ؛ لاا معر ف بيته وبينه 
قهذه الدعوى تسمع .- ولمدعيها أن شيم البيتة على مطابقتها 8 


وهس إوبب بوي امحوحي سد شيا م 7 السللا ا ١‏ تتا احج و دوه يساس بجر سل سيو يد هه مووي ويس سود وعم عن و «ساوو ‏ «ممشصسابه 8 ١‏ جنا م داجب طن تسو روه 


©» في مطبوعة الفقي رحمه الله نعالى « آسد” » م نالسداد والصواب‎ )١( 
والصحيح ما جاء بمخطوطتنا حيث اجتمع فيها تبيان حال اهل المديلئنة‎ 
بقوله من « أشد” المذاهب واصحها » فاجتمعت لهم شدة الممل وصحيم‎ 
. الفثمل‎ 
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قالوا : ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا بائبات خلطة 
بينه وبينه قال ابن القاسم : والخلطة ان يسالفه ؛ أو يبايعه » أو يشتري 
منه مرارة . وقال سححون : لا تكون الخلطة الا بالبيع والشراء بين 
المتداعيين ٠‏ قالوا : فينظر الى دعرى المدعي ٠‏ فان كانت تشبه أن بدعي 
بمثلها على الماعى عليه : احلففب له . وان كانت مما لا تبه ؛ وشفيها 
العرف : لم يحلف الا ان ببين المدعى عليه خلطه ٠‏ 

قالوا : فان لم تكن خلطة . وكان المدعى عليه متهم . فقال مسحنون : 
يكيل المتهم » وان لم تكن خلطة . وقال غيره : لا يستحلف ٠‏ 

وتثشبت الخلطة عندهم باقرار المدعى علبه بها وبالشاهدين ؛ والشساهد 
واليمين : والرجل الواحد والمراة الواحدة ٠‏ 

قالوا ؛ واما المرتسة الثالثة فمثالها : ان يكون رجل حائزاً لدار ) 
متصر قا فيها السنين العديدة الطويلة بالبئاء والهدم والاجارة واللعمارة ) 
وينسبها الى نفسه © ويضيفها الى ملكه ©» وائسان حاشس براه ويشاهد 
أ[فعاله فيها طول هذه المدة » وهو مع ذلك لا يعارضه » ولا يذكر ان له فيها 
حفا » ولا مانع يمنعه من مطاليته من خوف سلطان » او ما اشبه ذلك من 
الضرر المانع من المطالبة بالحقفوق »2 ولا بيله وبين التمرف في الداى قرابة ) 
ولا شركة في ميراث » او ما اشبه ذلك مها بتسامح فيه بالقرابات والصهر 
بينهم . بل كان عريا من جميع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 
لنفسه ويزعم أنها له » ويريد ان يقيم بذلك بينة . فدعواه غير مسموعة 
أصلا فضلا عن بيلته »© وتبقى الدار بيد حائزها . لآن كل دعوي بك بهسا 
العرف وتنفيها العادة ©» فائها مرفوضة قير مسسموعة . قال الله تعالى 
(11329 وآمر بالعرف) وقد اوجبت الشريعة الرجوع اليه عند الاختلاف 
في الدعارى »© كالنقد والحمولة والسير ؛ وفي الابنية ومعاقد القمل ٠‏ ووضع 
الجذوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك ؛ ان تاتي المراة بعد 
سنين متطاولة تدعي على الروج اله لم يكسها في شتاء ولا سيف » ولا الفق 
عليها شيئًا . فهذه الدعوى لا لمع لتكذيب المر ف والعادة لها . ولا سيما 


ال 


اذا كانت فقيرة والزوج موسرآ . ومن ذلك : قال القافي عبدالوهاب في رده 
على المزني : مدعب مالك : ان المدعى عليه لا بخلف للندعي بمنجرد دعواه © 
دون ان بنضم اليها علم بمخالطة بينهما او معاملة . قال شيخنا أبو بكر : 
او تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه » ولا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرفا . 
وهذا مروي عن علي بن ابي طالب »© وعمر بن عبدالعزيز »6 وعن فقهماء 
المدينة السيعة . 


قال : والدليل على صحته : انه قد ثبت وتفرر أن الاقدام على اليمين 
يصعب » ويثقل على كثير من الئاس » سيما على أهل الدبن وذوي اللراتب 
والاقدار » وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الاعصار » لا بمكن جحده » 
وكذلك روى عن جماعة من الصحابة : انهم افتدوا من ايمانهم » منهم عثمان 
وان مسعود وغيرهما » وانما فعلوا ذلك لروءتهم » ولثلا يبقى للظلمة اليهم 
اذا حلفوا ‏ ممن بعادي الحلف : ويحب الطعن عليه ب طريق الى ذلك © 
ولعظم شأن اليمين وعظم خطرها »© ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر © وان 
بكون مما بحلف عليه عنده مما له حرقه ؛ كربع ديثئار فصاعدآ! فلو مكن كل 
مدع ان يحلئف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة الى امتهان اهل 
المروءات وذوي الاقدار والاخطار والديانات لمن بريد التشغي منهم »© لانه 
لا بجداقرب ولا اخف كلفة من ان بقدم الواحد منهم ممن بعاديه من أهل 
الدين' و5ألفضل الى مجلسسن الحاكم ليدعي عليه ما بعلم أنه لا ينهض به ؛ أى 
لا بعتر ف ليتشفى منه بتبذله » وان يرآه الناس بصورة من اندم على اليمين 
عند الحاكم . ومن يريد أن يأخء من احد من هؤّلاء شيئاً على طريق الظلم 
والعدوان وجد اليه سبيلا © لعله أن يفتدى به يمينة مئنه © لثلا ينقص 
قدره في اعين الناسن »© وكلا الامرين موجود قي الئاس اليوم ٠‏ 0 


قال : وقد شاهدنا من ذلك كثير؟ا » وحشرنا بعضه : فكان ما ذهب 
ليه مالك ومن تقد ممن الصححابة والتابعين : حراسة لروءات الئاس . 
و-حفظا لها من االضرر اللاحق بهم » والاذى اللتطرق اليهم . هاذا قويت دعوى 
المدعي بمخالطة او معاملة ضعفت التهمة » وقوي في النفس أن مقصوره غير 


ا سي 00 


ذلك فأحلف له 6 ولهذا لم نعتبر .ذلك الغريبين . لان في الغرية لا تكاد تلحق, 
المروءة فيها ما بلحقها ني الوطن ٠‏ 

فان قيل : فيجب ان لا بحضره مجلسى الحاكم أيضآ © لان في ذلك 
امتهانآ له وابتذالا . 

قيل , له حضور مجلس الحاكم لانه لا عار فيه » ولا نقص يلحق من 
حضره »؛ لان الناس بحضر ونه ابتداء في حوائج لهم ومهمات ؛ وانما العار 
الاقدام على اليمين 6 لا ذكرناه . 

وادضاآ » فأنه يمكن المدعي م ناحضاره »© لعله شيم عليه البيلة © ولا 
بقطعه من حقه ٠‏ 

فان قيل : قاليمين الصادقة لا عار فيها » وقد حلف عمر بن الخطابه» 
وغيره من السلف »© وقال لعثمان بن عفان » لما بلغه انه أقتدى بيمبئته 
« ما مئعك أن تحلف اذا كنت صادقا » . 

قيل : ثكارة العادات لا معنى لها . وآقرب ما بيبطل !4 فولهم :ما 
ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف ايمائهم .. وليس ذلك الا لصرف 
الظلمة عنهم » وان لا يتطرق اليهم تهمة » وماروى عن عمر * اثما هو لتقوية 
نفس عثمان » وانه اذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع ©» ليضعف بذلك 
نفوس من يريد الاعنات © ويطمع في اموال الناس ب بادماء المحال © ليفتدوا 
ابمانهم مهم بأموالهم . 

وآبضا فان آرادوا أن اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله فصحيح ©» 
ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عثف الله لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم ان 
المباح لا عار فيه عند الله ؛ هذا اذا علم كون اليمين صدقا ؛ وكلامنا بي 
بمين مطلقة لا يعلم باطنها . 

قال ٠‏ ودليل آخر » وهو أن الاخد بالعرف واجب © لقفوله تمالى 
( وآمر بالعرف ) ومعلوم أن من كانت دعواه يتقيها العرف ؛ فان الظن قد 
سبق اليه في دعواه بالبطلان ؛ كبقال يدعي على خليفة او امير ما لا ليق 
يمثله شراؤه »© الو تطرق قلك الدعوى عليه . 

ع 6 اسم 


فلت : ومما بشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسعود الذي رواه 
عنه الامام احمد وغيره ‏ وهو ثابت عنه ب « أن الله نظر في قلوب العباد » 
فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم شير قلوب العباد فأختاره لرسالته . 
ئم نظر في قلوب العباد بعده . فراى قلوب اصحابه خير قلوب العباد ) 
فأختارهىم لصحيته . فمارةه الؤمنون حسنا فهو عثل الله حسسن . ومارآه 
المؤمئون قبيحا فهو علد الله قبيح » ولا ريب ان المؤملين ‏ بل وفيرهم - 
ترون من القبيح : أن تسمع دعوى البقال على الخليفة والامم : انه باعه 
بمائة الف ديئار ولم يوفه اباها » او انه اقترض منه الف ديئار او نحوها » 
او انه تروج ابنته الشوهاء ؛ ودخل بها » ولم يعطها مهرها . أو تدعي امرأة 
مكثشت مع اللزوج ستين سنة أو نحوها : انه لم يتقق عليها يوما واحدا ؛ 
.ولا كساها خيطأ ») وهو بشاهد داخلا وخارجا أليها بأنواع الطعام والفواكه © 
فتسمع دعواها ويحلف لها ؛ وبحبسس على ذلك كله © أو تسمع دعوى الذاعر 
الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة » وعلى رآسه عمامة ©» وخلقه عالم مكشوف 
الراأس »6 فيدهي الذاعر ان العمامة له » فتسسمع دعواه ) ويحكم له بها يبحكم 
اليد .. او يدعي رجل معروف بالفجور واذى الئاس على رجل مش هور 
بالددانة والصلاح : انه نشب بيته وسرق متاعه . فتسمع دعواه ورستحلف 
له . فان نكل قضى عليه . او يدتعي رجل على رجل مشهور بالخير والدين : 
“انه تعرض لروجته أو لولده © أو لقريبه بكلام قبيح او فعل فا تسمع 
دعوله . ويعزز المدعي بذلك .أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال 
الئاس : انه اقرض تاجر؟ من أكابر التجار مائة الف ديئاى : او انه خصبها 
منه »او أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه اباها أو غصبها 
منه » ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بغفطرهم وعقولهم : انها من 
'أعظم الباطل © فهذه لا تسمع 4 ولا بحلف فيها المدعى عليه ٠‏ ويعزر المدعي 
تعزير أمثاله . وهذا الذي تقتضيه الششربعة التي بناها على الصدق والعدل ) 
كما قال تعالى ( ١١:1‏ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا ميدل لكلماته ) 
فالشرعمة النرلة من عند الله لا 'تصدق كاذبا » ولا تنصر ظالاً . 


| ولىم مد 


١ , 

وراءت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورفي عنه فى ذلك جواب 
سوال : هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من 
الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك »© ومن لا يستحقه 5 
وما قدر الضرب وومدة الحبس ؟ 

فأجاب : #لدعاوى التي بحكم فيها ولاة الامور ى سواء سموا قضاة 
أو ولاة الاحداث »ع او ولاة المظالم أو غير ذلك من الاسماء العرفية 
الاصطلاحية ‏ فان حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل 
من ولى امر؟ من امور الئاس » او حكم بين أآثنين : أن بحكم بالعدل : فيحكم 
تكتاب الله وستة رسولةه ٠‏ 

وهذا هو الشرع المنزل من عند الله ٠.‏ قال ثعالى ( /اه:ه؟ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط ) وقال 
تعالى ( ؟:8ه أن الله بأمر كم أن تؤدوا الامانات الى اهلها . واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعكما بعظكم به ان الله كان سميعاً بصيرا ) 
وقال تعالى ( ه286 فأحكم بينهم بماانزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

فالدعاوى قسمان : دعوى 'نهمة ودعوى غير تهمة : أن بدعى فعل 
محرم على المطلوب ».يوجب عقوبته - مثل قتل »© او قطسع طريق »> او 
سرقة ‏ أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر اقامة البينة في غالب الاحوال 
أو غير تهمة : كأن بدعي عقد 1‏ من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان ‏ أو غير 
ذلك.. وكل من القسمين قد يكون حدا محضآ » كالشرب والزئا . وقد بكون 
حقا محضا لآدمي ؛ كالاموال . وقد يكون متضمنا للامرين : كالسرقة وقطع 
الطريق . فهذا القسسم : ان أقام المدعى عليه حجة شرعية ؛ والا فالقول قول 
المدعى عليه مع يميئه . لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صبلى الله عليه وسام « لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى ئاس دماء 
رجال واموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » وفي روابة في الصحيحين 
عنه ( قضى رسول الله صلى الله علبيعم وسلم باليمين على المدعى عليه » . 

لكات 


فهذا الحديث نص في ان احدآ : لا يعطى بمجرد دعواه . ونص في انه 
الدعوى المتضمنئة للاعطاء : فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه وليس فيه 
ان الدعاوى الموجبة للمقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد 
نبت في 'لصحيحين في قصة القسسامة : انه قال لمدعي الدم « تحلفون خمسين 
دمينا وتستحقون دم صاحبكم ٠‏ فقالوا : كيف تحلف » ولم تشهد »؛ ولم نر 5 
قال : فتبرئكم بهود بخمسين يمينا » وثيت في صحيح مسلم عن أبن عباس 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ) وابن عباس هو الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على اللدعى عليه » 
وهو الذي دوى « أنه قضى باليمين والشاهد » ولا تعارض بين الحديثين » 
بل هذا فى دعوى . وهذا في دعوى ٠.‏ 


وأما الحديث المشهور على ألسئة الفقهام « البيئة على من ادعى واليمينه 
على من انكر » فهذا قد روى » ولكن ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل, 
غيره . ولا رواه عامة اصحاب السئن المشهورة © ولا قال بعمومه احد من 
علماء الامة » الا طائقة من فقهاء الكو فة » مثل ابي حنيفة وقيره ٠‏ فانهم يرون 
اليمين دائما على جائب الملكر » حتى في القسامة »؛ بحلئفون المدعى عليه » 
ولا بقضون بالشاهد واليمين »© ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول > 
واستدلوا بعموم هذا الحديث ٠.‏ 

واما سائر علماء الامة من اهل المدبنة ومكة والشسام وفقهاء الحديث 
رعيرهم مثل أين جريج ومالك والشافعي والليث وأحمد واسحاق ‏ : فتثارة 
بحلفون المدعى عليه » كما جاءت بذلك السنة . والاصل مندهم : أن اليمين 
مشروعة في ١قوى‏ الجانبين » واجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف » 
وتارة بأنه عام » وأحاديشهم خاصة »© وتارة بان احادشهم اصح واكثر »> 
فالعمل بها عند التعارض أولى ٠‏ 


وقد ثيت عن النبي صلى الله علية وسلم « اله طلب البيئة من امدعي » 
واليمين من المنكر » في حكومات معيئة » ليست من جنس دعاوى المتهم 0 
مثل ما خرجا ف الصحيحين عن الاشعث بن قيس أنه. قال « كان بيني وبين 


الابما 


رجل حكومة في بئر فقاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقال : 
شاهداك او دمينه . فقلت : اذا يحلف ولا يبالي . فقال : من حلف على «مين 
ضبر(١)‏ يقتطع بها مال امريء مسلم ‏ هو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه 
غضبان » وفي رواية فقال « بينتك : انها بئرك » والا فيمينه » وعن وائل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت » ورجل من كنده الى النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله ؛ ان هذا غلبني على 
أرض كانت لابي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي ازرعها © وليس له فيها 
حق »© ققال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة 5 قال : لا . قال : فلك 
بميثه . فقال : با رسول الله »© الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس بتورع من تيء . فقال ليس للك منه الا ذلك . فلما ادبر الراحصل 
ليحلف »© قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ان حلف على ماله لياكله 
ظلما ليلقئين الله وهو عنه معرض » رواه مسلم . 

فغي هذا الحديث : انه لم يوجب على المطلوب الا البمين ٠‏ مع ذكر 
المدعى لفجوره 6 وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول 
« كان خصم الاشعث بن قيسن بهوديا » هكذا جام في الصحيحين . ومع هذا 
لم «وجب عليه الا اليمين » وفي حدبث القسامة « ان الانصار قالوا ٠‏ كيف 
قبل أيمان قوم كفار ؟ » 

وهذا القسم لا اعلم فيه نزراعا : ان القول فيه قول المدعى عليه مع 
يمينه » اذا لم بأت المدعي بحجة شرعية » وهي البيئة »© لكن البينة التي هي 
الحجة الشرعية : تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين »4 وتارة تكون رجلا 
والامراتين » وتارة اربعة رجال »© وتارة ثلائة عند طائقة من العلماء . وذلك 
ف دعوى أفلاس من علم له مال متتقدم ©» كما ثبت في صحيعم مسلم قال : 
« لا تحل المسألة الا لاحد ثلانة : رجل تحمل حمالة . فحلت له المسالة حتى 
يصيبه. » نم بسك . ورحل اصابته جائحة احداحت ماله » فحلتث له 
المسألة » حتى بصيب قوامآ من عيش ٠.‏ ورجل اصابته فاقة »© حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه دنولون : لقد اصاب فلانا فاقة » فحلت له 


محم 1 نووسي وه سس ست نا سماد 8 تسم مسمس ١‏ رد 








. ضبر : متها كذب وتحابل‎ )١( 
ايلم ب‎ 


بأكلها صاحيها سلحتا » . 

فهذا الحديث صر يبح في أنه لا يقبل في بينة الأعسار أذل من ءلاثئة وهو 
الصواب الذي بتعين القول به . وهو اختيار بعض اص حابنا ) وبعض 
«الشافعية . قالوا : وليس الاعسار من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة 
باخفاء المال فروعي فيها الزيادة في البينة بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة 
أدئى المينات ٠.‏ 

وثارة تكون الححة شاهداً ويمين الطالب . وتاره تكون أمراة واحدة 
عند ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ٠.‏ وامرائين عند مالك واحمل ف 
رواية . واربع نسوة عند الشافعي . وتارة تكون رجلا واحدا في داء الدابة ؛ 
وشهادة الطبيب ؛ اذا لم بور جد اثثئان . كما نص عليه أحمد . وتارة تكون 
«لوثآ ولطخًا مع آيمان المدعين © كما في العسامة . وامتازت بكون الآيمان فيها 


والقسامة تحب فيها القود عند مالك واحمد وابي حنيفة ٠‏ وتو حصب 
الدية فقط عند الشافعي : واما أهل الرأىي : فيحلفون فيها المدعى عليه 


قلت وتارة تكون الححة نكولا فقط من غر رد اليمين وثارة تكون يميئاً 
مردودة » مع تكول المدعى عليه ؛ كما قضى الصحابة بهذا وهذا . وتارة 
تكون علامات يبصفها المدعي 6 بعلم بها صدقة »© عالعلامات التي يصفها من 
سقعلت منه لقطة لواحجدها » فيجب حينتد الدفم آليه بالصفة عند الامام 
احمد وغيره » ويجوز عند الشافعي » ولا يجب . وتارة تكون شبهاآ بينا يدل 
على ثبوت النسب . فيجب الحاق النسب بيه عنك جمه ور من السلف 
والخلف كما في القافة التى اعتير ها رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ وحكم 
بها الصحابة من بعده . وتارة تكون علامات دختص بها احا التداعين ») 
فيقدم بها » كما نص عليه الامام احمد في المكري والمكتري يتداعيان دفيئاً في 
الدار ؛) فيصغه [لحدهما . قفيكون له مع بمينه . وتارة تكون علامات في بدن 


حجن كاه 


اللقيط بصفه بها أحد اللتداعين ٠‏ فيقدم بها » كما نص عليه أحما . وتارة 
ع الخياط 


كن قرائن ظاهرة بحم بها للمدعي مع بمينه 6 كما اذا تناع 
والنجار في الات صتاعتهما © نحكم يكل آلة أن تصلح له + 0 در 
ركذلك اذا منازع الزوجان في متاع البيت . حكم للرجل بد 4 ا 1١.‏ . 
وللمرأة بما يصلح لها . ولم يتازع في ذلك الا الشافعمي فانه قسسم عمامة 
الرجل وثيابه بينه وبين المرأة وكذلك قسلم خف الراة وحلقها ومغزلها 
بينها وبين الرجل ٠‏ 

واما الجمهور ‏ كمالك واحمد وابي حنيفة ‏ فانهم نظروا الى القرائن 
الظاهرة والظن الغالب اللتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها بما يصاح 
له » ورأوا ان الدعوى تترحح بما هو دون ذلك بكثير » كاليد والبراءة 
والنكول » واليمين المردودة ©» والشاهد واليمين » والرجل والمرآأتين ٠‏ فيثير 
ذنئك ظنا تترحح به الدعوى ومعلوم ان الظن الحاصل ههنا اقوى بمراتب كثيرة 
من الظن الحاصل بتلك الاشياء وهذا مما لا يمكن جحده ودام ٠‏ 


وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وامارات 
تدل عليه وتبيئنه قال تعالى (+:هم١»5!‏ وألقى في الارض رواسي أن تميد 
بكم وآأثهارآ وسبلا لعلكم تهتدون . وعلاما توبالنجم هم يهتدون ) ولصب 
على القبلة علامات وادلة . ونصب على الايمان والنفاق علامات.وادلة ٠‏ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له 
بالايمان » فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الايمان ٠.‏ وجون لنا أن 
نهد بإيمان صاحها مستئدين الى تلك العلامة . والشهادة انما تكون على 
القطع . فدل على [ن الامارة 'نقيد١القطع‏ وتسموغ الشهادة 2. وقال « آئنة 
النفاق ثلاث وفي لفظ علامة اكنافق ثلات ‏ اذا حدث كذب واذا وعد 
اخلف واذا ائتمن خان »© وى السئن « تلاث من علامات الايمان : الكفف عمن 
قال لإ اله الا الله . والحهاد ماض مند بعثني الله الى أن شاتل آخر أمتى 
ألدجال > لا سطله حور جاس ولا عدل عادل والابمان بالاقدار » . وقد نصب 
الله تعالى الآدات دالة عليه وعلى وحدانيته واسمائه وصفاته فكذلك هي دالة 


يمره قات 


على عداه واحكامه والآبة مستلزمة لمداولها لا تدفك عنها ٠‏ فحيث وجد 
الملزوم وجد لازمه . فاذا.وجدت آية الحق نيت الحق ولم يتخلف تبوته عن 
آبته وامارته » والحكم بغيره يكون حكما بالباطل . وقد اعتبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وأاصحابه من بعده العلامات في الاحكام وجعلوها مبينة لها » كما 
اعتسر العلامات في اللقطة » وجعل صفة الواصف لها آبة وعلامة على صدقه » 
وانها له ٠‏ وقال لجابر « خذ من وكيلي وسقا فان إلتمس منك آية فضع بدك 
على نر قوته ») فتزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه اذن له أن يدقع 
له ذلك » كما نزل الصفة للقطة منزاءةالبينئة » بل هذا نفسه بينة . اذ البينة 
ما ببيئن الحق من قول وفعل ووصفا. 


وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا . فحدوة 
به اللراة وإن لم تقر » ولم يشهدٍ عليها اربعة . بل جعلو! الحبل أبسدق من 
الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقياه له : آية وعلامة على شربها » بمنزلة 
الاقرار والشاهدين . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار تربيش, 
يوم بدر عشر جزائر آأو تسسط ؛ آية وعلامة على كونهم ما بين الالف 
والتسعمائة . فاخير عنهم بهذا القدر بعد ذكر هله العلامة . 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة أنفاقه : آية. 
وعلامة على كذب الماعي لدهابه في النفقة والنوائب في قصة حيبي بن اخطب . 
وقد تقدمت واحاز العقوبة بناء على'هذه العلامة . واعتبر العلامة في السيف. 
وظهور اثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعين . ونزل الائر متزلة 
البيلة . واعتبر العلامة في ولد الملاعنة . وقل « انظروها فان -جاءت به على. 
نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . وان جاءت به على نعت كذا وكذا فهو 
للذي رميت به » فأخبر انه للذي رميت به بهذه العلامات والصفات . ولم 
بحكم به له , لانه لم يبعه ولم يقر به © ولا كانت الملاعنة فراتآا له . واعتبر 
انبات الشعر حول القبل في البلوغ » وجعله آية وعلامة له . فكان يقتل من. 
الاسرى يوم قريظة من وجدت قيه تلك العلامة » ويستبقي من لم تكن فيه . 
ولهذا جعل طائفة من الفقهاء ‏ كالشافعي علامة في حق الكفار خاصة , 


307 حت 


وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسبية 
اذا حاضت حيضة © لوجود علامة خلوها من الحبل . فلما منع من وطء 
الامة الحامل » وحون وطأها اذا حاضت : كان ذلك اعتبارا لهذه العسلامة 
والامارة . واعتبر العلامة ني الدم الدي تراه المرأة ويشتبه عليها © هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه.. وحكم بكونه حيضآ 
بناء على ذلك . وهذا في الشريعة اكثر من ان بحصي وتستو فى شواهده + 
قمن أهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام » 
«وضيع كثيرا من الحقوق » والناس في هذا الباب طر فان ووس ط ٠‏ وثقال 
شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان 
.من بعضهم : ما أوجب الجهل بالحق » والظلم للخلق . وصار لفظ «الشرع» 
عير مطابق لمعناه الاصاي . بل لفظ « الشرع » في هذه الازمنة ثلاثة 1اقسام : 
الشرع المنزل . وهو الكتاب والسنة .. واتباع هذا الشرع واحب . ومن 
خرج عنه وجب قتاله . وبدخل فيه أصول الدين وفروعه »4 وسياسة 
الامراء وولاة المال » وحكم الحاكم » وشسيخة الشيوخ ؛ وولاة الحسبة وغير 
ذلك . فكل هؤلاء عليهم ان يحكموا بالشرع المنزل : ولا يخبرجوا عله . 

والشرع ألناني : التأول وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الآائمة . فمن 
آخذ بما بسوغ فيه الاجتهاد : أقر عليه ولم يجب على -جميع الناس موافقته 
الا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله . 

والثالث : الشرع المبدل »© مثل ما مثبت بشهادات الرور . وبحكم فيه 
بالجهل والظلم © أو يؤهمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق . مثل تعليم المريض 
ان يقر لوارث بما ليس له » ليعطل به حق بقية الورثة . والامر بذلك 
محرم . والشهادة عليه محرمة . والحاكم اذا عرف باطل الامر 4 وانه غير 
مطابق للحق »؛ فحكم به : كان جائرا آثمآ » وان لم يعرف باطن الامر لم 
بأثم . فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه 
0 انكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فاقضي 
بنحو مما أسمع © فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا باخذه 6 فائما 
'أقطع له قطعة من ألثار » . 


سد امد 


فصل: القسم الثاني من الدعاوى 
دعاوى التهسم 


وهي دعوى الجناية والاقعال المحرمة » كدعوى القتل » وقطع الطر بق 
والسراقة '* والقذف » والعدوان.. فهذا بنقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة 
أقسام .. فان المتهم أما أن يكون بريمًا ليس من [أهل تلك التهمة . أو فاحرل” 
من آهلها .. او مجهول الحال لا بعر ف الوالي والحاكم حاله . فان كان برنًا 
لم تجر عقوبته اتقاقآ . واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين . أصحهما : 
عاقب صيانة لتسلط اهل الششير » والعدوان على أعراض البراء ٠‏ قال مالكه 
وأشهب رحمهما الله : لا ادب على المدعي الا ان بقصى اذية المدعى عليه وعيبه 
وشتمه ؛ فيؤدب .. وقال أصبع ؛: يؤدب ©» قصل اذبته أو لم «قصد . وهل 
يحلف في هذه الصور ؟ فان كان المدعى حدا لله : لم بحلف عليه . وان كان 
حقآ لآدمي ففيه قولان » مبئيان هلى سماع الدعوى . فان سمعت الدعوى, 
١احلق‏ له ؛ والا لم يحلف . 

والصحيح : انه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا بحلف المتهم ثلثلا 
يتطرق الاراذل والاشرار الى الاستهائة بأهل الفضل والاخطار »© كما تقدم 
من أن المسلمين يرون ذلك قبيحا ٠‏ 

فصل 

القسم الثاني : ان يكون المتهم ممجهول الحال ؛ لا يعرف ببر ولا فنجور ؛ 
فهذا بحس حتى بتكشف حاله عند عامة علماء الاسلام ؛ والمنخصوص عليه 
عند اكثر الاثلمية : انه بعبسه القاضي والوالي 4 هكذا نص عليه مالك 
واصحابه » وهو منصوص الانام احمد ومجققي اصحابه . وذكره اصحاب 
ابي حثيفة » وقال الامام احمد : قد حبس الثبي صلى الله غليه وسلم في 
تهمة'. قال احمف : وذلك لحتى بتبين للحاكم آمره . وقد ووى أبو دأاود في 
سننه واحيد وفير هما من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده « ان النبي 
صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة »© قال علي بن المابني : حديث بهن بن 

به ا بس 


حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . وني جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الل 
عنه « أن النيي صائ الله عليه وسلم حيس في تهمة نوما وليلة » والاصول 
المتفق عليها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان المدعي اذا طلب 
المدعى عليه » الذي وغ احضاره : وجب على الحاكم احضاره الى مجلس 
الحكم ؛ حتى يفصل بينهما وبحضره من مسافة العدوى - التي هي عند 
بعضهم بريد ا وهو مالا يمكن الذهاب الية والعود في يؤمه » كما يقول 
بعض اصحاب الشافعي واحمد وهو رواية عن احمد © وعنك بعضهم بحضره 
عن مسناقة القضي #دوة «مسبير #اترومين © كمااشن الريوارة الاخرى رفن جمد ٠‏ 


ثم الحاكم قد يكون مشغفولا عن تعجيل الفصل ') وقد بكون علنده 
حكومات سابعة ع فيكون المطلوب محبوسآ معوقا من حين يطلب الى ان 
بغصل بينه وبين خصمه »© وهذا حمس بدون التهمة » ففي انتهمة الاولى . 
فان الحبس الشرعي ليسس. هو الحبس في مكان ضيق » وانما هو تمويق 
الشخص ؛ ومئعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد »2 او كان 
توكل الخصم او وكيله عليه ؛ وملازمته له » ولهذا سماه النبي صلى الك 
عليه وسلم « أسيرا » كما روى ابو داود,وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب 
عن ابيه قال « اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . 'ثم 
فال لي : يا آأخا بني تميم » ما تريد ان تفعل باسيرك ؟ » وني روابة ابن ماحة 
+ ثم هر بي آخر النهار » فعغال ١‏ ما فعل اسيرك باءأخا بني تميم ؟» وكان هذا 
هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم © ولكن لما انتشرت الرعية في 
. قمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا بحبس فيها » ولهلا 
تتازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ! هلى,, شخد الأمام حيسسيا 5 على 
عولين ٠.‏ فمن قال : لا يتح حيسا . قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا لخليفته بعده حبس » ولكن.يعوقه بمكان او يقام عليه حافكل 
وهى الذي يشمى الترسديم ب او يامر غريمه بفلازمته كما فهسل النبى 
صلى 'الله عليه وسلم . 


1ه 


ومن قال : له ان بتخد حيسسا . قال : قد اشترى عمر بن الخطاب 
من صفوان ابن آامية دارا بأربعة الاف » وجعلها حبسا . 


وما كان حضور محلس الخاكم تعويقا له من حنسن الحبس تتارزع 
العلمام ٠.‏ هل محضره الخصم المطلوف بمجرد الدموى ؛ أم لا محضره حتى 
.بين الدعي أن الدعوئ اصلا ؟ على قولين ؛ هما روايتان عن احمد . والاول : 
فول ابي حنيقة والشافمي . والثاني : قول مالك . 


فصل 


ومنهم من قال : الحيس ف التهم أنما هو لولي الحرب » دون القاضي . 
وقد ذكر هذا طائفة من اصحاب الشافعي »؛ كأبي عبدالله الزبيري ؛ والماوردي 
.وغيرهما »> وطائفة من أصحاب احمد من المصئغين فى ادب القضاء وغيرهم . 
واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة : هل هو مقدر » او مرجعه الى اجتهاد 
.الوالي والحاكم ؟ على قولين . ذكرهما اللاوردي وابو يعلي وغيرهما . فقال 
الزبيرى : هو هقدر بشهر . وقال الماوردى : غير مقادر . 
5 ش 
القسم الثالث : ان يكون المتهم معروقآ بالفجور © كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك , فاذا جان حيس المجهول فحبس هذا اولى . 
قال شيخنا ابن ثيمية رحمه الله : وما علمت أخدا من ائمة المسلمين 
يقول : ان المدعئ عليه قي جميع هذه الدغاوى بحلف » ويرسل بلا حيس 
رلا غيره فليس هذ١-‏ على اطلاقه ب'مذهطا لاحد من الاثمة الاربعة ولا غيرهم 
من الألمة.. ومن زعم ان هذا على اطلذقه وعمومه . هو الشرع ! فقد غلط 
غلدلا فاحخا مخالفاً لتصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم © ولاجماع 
الامة . وبمثل هذا الغلط الفاحش. تنجرا الولاة على مخالفة الشرع وتوهمو١ا‏ 
أن الشرع لا بقوم بسسياسة العالم ومصلحة الامة . وتعدوا حدود الله . وتولك 
من جهل الفربقنين بحقيقة الشرع حُروج غنها الى انواع من الظلم والبدع 
. والسياسة » جلعها هؤلاء من الشرع وجعلها هؤلأء قشسيمة له ومقابلة له . 


لاتنة ب 


وزعموا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس . وجعل أولنك ما فهموه. 
من العمومات والاطلاقات هو الشرع »© وان تضمن خلاف ما شهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة . والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح 
خط وافحثه . وائما اتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أتزل الله 
على رسوله » وشرعه بين عباده » كما تقدم بيانه . قانه انزل الكتاب بالحق 
لبقوم الناس بالقسط . ولم بسوغ تكذيب صادق » ولا ابطال امارة وعلامة 
شاهدة بالحق »© بل أمر بالتثبت في خير الفاسق »© ولم أمر يرده مطلقا » 
حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل »© أو كذبه فيرد . فحكمه دائر مع الحق ٠.‏ 
والحق داثر مع حكمه ابن كان ©» ومع من كان © وبأي دليل صحيح كان . 
فتوسع كثير من هؤلاء في امور ظنوها علامات وامارات اثيتوا بها أحكاماً . 

وقصر كم من ا لفك ع اأدلة وملانالت قالش ة فلتو عاتم سنائية الاق قت 


ويسوغ ضرب هذا التوع من المتهمين © كما أمر النبي صلى الله عليه. 
الحقيق .. قال شيخنا : واختلقوا قيه : هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي »© او كلاهما © او لا سسوغ ضربه ؟ على ثلاثة اقوال * 

احدهما : أنه يضربه الوالي والقاضي . هذا قول طائفقة من ١اصحاب.‏ 
مالك واحمد وقيرهم » متهم أشهب بن عبدالعزيز قاضي مصر . انه قال * 
بمتحن بالحيس والضرب »© ويضرب بالسوط مجردا . 

والعول الثاني : انه دضربه الوالي دون القافي + وهلكل١ا‏ و0 عكر 
أصسحاب الشافقعي واحمد 6 حكاه القاضيان . 

ووحه هذا : أن الضرب المشروع هو شرب الحدود والتعزس . وذلك . 
آتمنا ا ا ولا 
الطوائف الثلائة » بل قول اكشرهم متسس حاتم ماس 

كد 


المجهول . ثم قالت طائفة ب منهم عمر بن العزيز »؛ ومطسر ف 4 وابن 
المللجشون ب أنه حبس حتى يموت . ونص عليه الامام احمد في المبتدع 
الذي لم ينته عن بدمته : انه يحبس حتى يموت © وقال مالك : لا بحس 


الى 'المودت ٠‏ 
فصل 


والدين جعلى عقوبته للوالي »2 دون الفاضي © قالوا : ولابة امير العحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الارض * وقمع اهل الششير والعدوان .. وذلك 
لا يتم الا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام » يخلاف ولابة الحكم : فان 
مقصودها ايصال الحقوق الى أربايها .. 

قال شيخنا : وهذا القول هو في الحققيقة قول بجواز ذلك في الشردعة 
لكن كل ولي امر يفعل ما فوض اليه ©» فكما ان والي الصدقات بملك من امر 
القيض والصر ف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه » كدذلك والي الحرب ووالي 
الحكم يفمل ,كل منهما ما اقتضته ولابته الشرعية ؛ مع رعاية العدل 


والتقيد بالشريعة . 
فصل 


وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده قمتفق عليه بين العلماء 
لا نزاع بيئهم أن من وجب عليه حق ليس قيسه حبس وخاصم بالباطل : 
حبس في ردقة الخيال حتى يخرج مما عليه . قال : فمن وجب احضاره من 
النفوس والاموال : استحق الممتنئع من احضاره العقوبة .. وأما اذا كان 
احضاره الى من يظلمه © او احضاره المال الىمن باخذ بغير حق : فهذا 
لا يجب ؛ بل ولا يجول فان الاعانة على الظلم ظلم . 


فصل 


والمعاصي ثلاثة انواع : نوع فيه حد ») ولا كفارة فيه » كالرنا والسرقة ؛ 


18 يننا 


ونوع فيه كقارة » ولا حد فيه » كالجباع في الأخرام ونهار رمضان ) 
ووطء المظاهر متها قبل : التكفير فهذا يكفي فيه الكفاوة عن الحد . وهل 
١‏ تكفي عن ااتعزير ؟ فيه قولان للقفهاء ©» وهما لاصحاب احمد وغيرهم ٠‏ 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد 6 كركة مالا قطع فيه © وأليمين الغشموس 
عتد احمد وابي حنيفة » والنظر الى الاجنبية ونحو ذلك 4 فهذا يسوغ فيه 
التعزير وجويا عند الاكثرين » وجوارآ عند الشافعي . 

ثم أن كان الضرب على ترك واجب ؛ مثل أن يضربه ليؤدب فيه . فهذ١‏ 
لا بتعدد » بل بريه يومآ © قان فعل الوااجب والا ضرب بوما آخر بحسب 
ما يحتمله ؛ ولا يزيد في كل مرة على مقدار على التعزير . 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على ١قوال‏ : 

أحدهما : أنه بحسب المصلحة ؛ وعلى قدر الحردمة © فيحتهد فيه 
ولي الامر . 

الثاني : ب وهى احسنتها ب انه لا يبلغ في التعزير في معصية قدي الحد 

حيها . فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا على السرقة من 
غير حرنز حد القطع » ولا على الشستم بدون القذدف حد القدف . وهذا قول 
والقول الثالث : انه لا يبلغ بالتعزير ادئى الحدود : اما اربعين » واما 
#ثمانين -. وهذد١‏ قول كثير من اصحاب الشافعي وأحمد وابي لحليفة ,. 
والقول الرابع : انه لا يزاد ني التعزير على عشرة اسواصٌ . وهو احد 
الاقوال من مذهب أحمد وغيره . 

وعلى القول الاول : هل يجوز ان يبلغ بالتعزير القتل ؟؛ فيه قولان 
أحدهما : يجوز كفقتل الجاسوس السلع » اذا افنتضث المصلحة قثله ٠‏ وهلا 
خول مالك ويعض اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل . 

وقد ذكر بعمض اصحاب الشافعي واحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى 
'البدعة كالتجهم والرفض »؛ وانكار القدر . وقد قتل عمر بن عبدالعزيز غيلان 
القدري لانه كان داعية الى بدعته . وهدا مدهب مالك رجمه الله . وكذلك 

اماه 


قتل من لا يزول فساده الا بالقتل وصرح به اصحاب ابي حنيقة في قعل 
اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزيرا وان كان ابو حنيفة لا يوجب الحد في هذا 
ولا القماص في هذا ؛ وصاحباه يخالفانه قي السألتين . وهما مع 
مووز الأمة + 

والمنلقول عن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر بجلد الذي وطيء جارية 
امراته ‏ وقد احلتها له مثة » وابو بكر وعمر رضي الله عنهما « امرا بجلد 
من وجد مع امراة اجنبية في فراش مئّة جلدة » وعمر بن الخطاب رفي الله 
عنه « ضرب الذي زور عليه خاتمه »2 فأخل من بيت المال : مئة .. ثم في اليوم 
الثاني مئة . ثم في اليوم الثالث مئة » وملى هذا : يحمل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم « من شرب الخمر فأجلدوه . فان عاد قاجلدوه ب.ء. فان عاد في 
الثالثة ‏ او في الرابيعة ‏ فأقتاوه » فامر بقتله اذا اكثر منه . ولو كان ذلك 
حدآ لامر به في المرة الاولى . 

واما ضرب المتهم اذا عر ف ان المال عنده ‏ وقد كتمه واتخره ‏ فيضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه . فانه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على 
وقائه » كما فى حديث ابن عمر « ان الثبي صلى الله علية وسلم لما صالح اهل 
خيبر على الصغراء والبيضاء » سأل زبد بن سعيد م هعم حيي بن اخطب .. 
فقال : ابن كنز حيي ؟ فقال : يا محمد اذهبته النفقات . فقال للربير : 
دونك هذا . فمسسه الزبير بشيء من العذاب © فدلهم عليه في خربة . وكان 
حليا في مسك ثور » فهذا اصل في ضرب المتهم ٠‏ 


فصل ف الطرق التي يحكم بها الحاكم 

الحم قسمان ؛ اثبات 6 والزآم .. فالائيات : بعتمد الصدق : والالرام 
يعتمد العدل ( ١١6:1‏ وتمثت كلمة ريك صدقا وعدلا ) وكلا الفسمين له 
طرق متعددة . 

احدها : اليد المجردة التي لا تفتقر الى يمين . وذلك في صور : 

منها : اذا كان وصياة على طفل آو مجئون 7 وف بده شيء انتقل آليه 
عن أبيه 6 كان ممجرد اليد كافيا في الحكم به له من غير بمين © لا على الطفل 

حم 8495 سب 


دلا على الوصي . اما. الطفل : فلعدم صبحة اليمين منه واما الوصي : فلانه. 
ليس المدعى عليه في الحقيقة » ولا نتوجه عليه اليمين ٠‏ , 0 0 

ومنها : أن بدعي كفنا على ميت أنه له ولا بيئة ٠.‏ فيقضى بالكفن لمن 
هو عليه من غير يمين . ظ 

ومنها ٠.‏ أن بدعي على صاحب اليد دعوى بكدذبه فيها الحس . قلا 
يحلف له صاحب اليد » بل ولا تسمع دعواه © كما اذا ادعى على من في بده 
عد 'آنه أبئه ؛ وهو أكيبر من المدعي . وهذا لان اليمين انما تشرع في جائبه 
من رجح جانبه ؛ مع أحتمال كونه مبطلا . فاذا لم بحتمل ذلك لم بكن 
في اليد قالدة . ' ,2 0ك ْ 


الانكار المجرد . وله صور : 

احداها : اذا ادعى رجل دينا على ميت ؛ او انه اوصى, له بشيء ؛ 
وللميت وصي بقضاء ددته »© وانفاذ وصاباه »© فأنكر ٠‏ فان كان للمدعي بينة 
حكم بها . وأن لم يكن له بينة » واراد تحليف الوصي على نفي العلم لم تكن 
له ذلك ٠.‏ لان مقصود التحليف : ان يقضي عليه بالتكول اذا امتنع من اليمين . 
والوصي لا يقبل ؛قراده بالدين والوصنية » ولو تكل لم بقض عليه . فلا فائدة: 
في تحليقه .. ولو كان وارثا استحلف » وقضئ بنكوله . 

ومنها : أن بدعي على القاضي : انه ظلمه في الحكم » أو على الشاهد : 
انه تعمد الكذب أو الخلط » او ادعى عليه ما يسقط شهادته : لم يحلفا ؛ 
لارتفاع منصبهما عن التحليف ٠.‏ 2 * 

دفيها : دعوى الرجل على الراة النكاح » ودعواها عليه الطلاق ‏ 
ودعوى كل منهما الرجعة ؛ ودعوى الامة أن سيدها اولدها ؛ ودموى المراة. 
أن ذوجها ؟لى منها ؛ ودعوى الرق والولاء والقود وحد الف . 
| وعن احمد : انه يستحلف في الطلاق والايلاء والقود والقلف . ومنه 5 
أنه يستحلف »؛ ألا فيما لا يقضى فيه بالنكول .. 


م 


0 


سم إىهى ١‏ 0 


قال في رواية ابي القاسم : لا ارى اليمين فِي النكاح 6 ولا في الطلاق 6 
ولا في الحدود : ا اقتله ) 5 اتاد 0 المرأة اليه . 
اليس موب افببيي ْ ' 


واذا امتنع عن اليمين ‏ حيث قلنا يستحلف ‏ قضيئا بالنتكول في 
«الجميع » الا في القود في النفس خاصة . وعنه لا دتَضى بالنكول الا في الاموال 
خاصة . وكل ناكل لا يقضى عليه : قهل يخلى او يحبس حتى يقر > او 
.بحلف ؟ على وأجهين : 

ولا ستحلف في العبادات ولا في الحدود . 


فاذا.ءقلنا: لا سستحلف في هذه الاشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر. 
كلام احمد وتعليله » واذا استحلف له »؛ فان قضينا عليه بالنتكول في كل 
.موضع »4 استخلفتاه لان النكول وان جري مجرى الاقرار فليس ياقرار 
صحييح صريح ) فلا براق به الدم بسمحرهده »2 ولا مع يمين المدعي الا ف 
.القسامة للوث . 

واذا قلدا : ستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الاموال : كان فائدة 
'الاستحلاف حسه اذا ابى الحلف في أحد الوحهين وفيٍ الآخر :© بخلى 
'سبيله .. لانه لا يقضى عليه بالنكول . ولم يثبت عليه ما.يعاقب: عليه بالضرب 
والحسن حتى بفعله . فانه بحتمل ان كون المدعي محقا ©» وان يكون 
.مبطلا . فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يميئه : فتكون 
فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة والمطالبة . 


١ 7 0‏ + ا 1 : 
وقد استثنى من عدم التحليف ف إالحدود صورتان , - 
احداهما : اذا قذفه فطلب حد القذف »© فقال القاذف': حلفوه انه 
لم يزن . فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين » قال في الروضة: الاصح 
انه بحلف « 


كيف 7 :11 اضني 
' 


والصورة الثانية : أن ككون المقذوف ميتا ٠»‏ واراد القاذف تحليف 
الوارث : انه لا يعلمى زناهورثه » فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي 
رحمه الله . والصحيح : قول الجمهور : انه لا يحلف » دل القول بتحليفه 
في غاية السقوط .. فان الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه . 
وليس من شرطه أن لا يكون قد زتنى في نفس الامر . ولهذا لا يساأله الحاكم. 
عن ذلك ولا يجوز له سوّاله ‏ ولا يجب عليه الجواب . وفي تحليفه 
تعريضه للكذب وآليمين الفموس ان كان قد أرتكب ذلك أو تعر دضه لفضيحة 
نفسه وأقراره بما يوجب عليه الحد © او فضيحته بالتكول الجاري مجرى 
الاقرار 6 وانتهاك عرضه للقادحين المهزقين لاعراض المسلمين . والشربعة 
لا تأتي بشيء من ذلك . ولذلك لم يقل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة 
بتحليف المقذوف انه لم يزن . ولم بجعلوا ذلك شرطا في اقامة الحد .. 

فالقول بالتحليف في غاية البطلان .. وهو مستلزم لما ذكرناه من 
المحاذير » ولا سيما ان كان قد فعل شيئًاً من ذلك ثم تاب منه » ففي الزامه. 
التحليف تعريضه لهتيكة نفسسه »© أو اهدار عرضه .. ولهذا كان الصواب 
قول أبي حنيفة : ان البكر اذا زالت بكارتها بالزنا قاذنها الصمات(١)‏ » لانا لو 
اشترطنا نطقها لكنا قد الزمناها فضيحة نفسها وهتك عرضها » بل اذا 
اكتفى من البكر بالصمات قلان يكتفى من هذه بالصمات بطريق الاولى » لان 
حياءها من الاطلاع على زناها اعظم بكثير من حيائها من كلمة « نعم » التى 
لا تدم يها ولا تعاب . ولا سيما ان كانت قد اكرهت على 'لزنا . بل الاكتفاء. 
من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر . فهلا من محاسن 
الشريعة وكمالها . 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اذن البكر الصمات © واذن الشيب 
الكلام » المراد بها : الشيب التي قد علم أهلها والناس انها ثيب . فلا تستحي. 
من ذلك . ولهذا لو زالت بكارتها باصبع أو وثبة : لم تدخل في لفظ 
الحديث ؛ ولم نتقير بذلك صفة اذنها مع كونها ثيب . فالدي اخريم هذه 
الصورة من العموم أولى أن يخرج الاخرى » والله اعلم . 


8 من الصمث : يعني السكوت‎ )١( 
مد أو أ سم‎ 














ومما لا بحلف فيه : إذا أدعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان : صدق 
دحلف على نفي ذلك . ولو اقر فادعى العامل ؛ انه لم يخرح زكاته . لم 
بحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد : لا بحلف الناس على صدقاتهم ٠‏ 

٠‏ ثم فوع 
فصل: وللبمين فوائد 

منها : تخويق المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب . فيحمله ذلك 
على الاقرار بالحق ٠.‏ 

ومنها : القضاء عليه بثتكوله عنها » على ما تقدم ٠‏ 
الخصمين من ملازمة الآخر »© ولكنها لا تسقط الحق » ولا تبريء الذمة ؛ 
باطنا ولا ظاهر؟ فلو اقام المدعي بيئة بعد حلف المدعى عليه ٠‏ سمعت وقضي 
وحكم بها . 

ومنها : إثبات الحق بها اذا ردث على المدعي ؛ او اقام شاهدآ واحدا ١.‏ 

ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق . فان اليمين 
الغموس تدع الديار بلا قع . فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه باضاعة 


قم سحل 
ومنها : أن 'نشهد قرائن الحال بكذب المدعي ٠.‏ قمذهب مالك اله 
لا لتفت الى دعواه » ولا بحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية 
بخرج على المذهب مثله ٠.‏ وذلك مثل : أن بدعي الدنيء استلجار الآمير ) 
او ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه . وكنسن بابه » ونحو ذلك ٠‏ 
فك 1277 


وسمعت شيخنا العلامة ‏ ابن تيمية قدسى الله روحه ‏ بيقول : كنا 
عند نائب السلطة » وانا الى جانبه فأدعى بعض الحاضرين : أن له قبلى 
وديعة »6 وسأل إجلاسي معه واحلافي . فقلت لقاضى المالكية . وكان حاضرا م 
تسوغ هذه الدعوى ©» وتسمع ؟ فقال ٠‏ 10 . فال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : 
تعزير المدعي . قلت : فأحكم بمذهبك . فأقيم المدعى © وأخخرج . 


فصل: الطربق الثالك 

أن بحكم باليد مع يمين صاحبها » كما اذا أدعى عليه عينا في بده , 
قأنكر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف » وتترك في بيده لترجح جانب 
صاحب اليد . ولهذا شرعت اليمين في جهته » فان اليمين تشرع في جنبه 
١قوى‏ اللمتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة » فان كذبتها لم 
ملتفت اليها »6 وعلم أنها بد مبطلة . 

وذلك : كما لو رآأى إنسانا بعدو وبيده عمامة > وعلى وآسه عمامة ع 
وآخر خلفه حامر الرآأس »© ممن ليس شأنه ان يمشي حامر الراس ٠.‏ باأنا 
تقطع ان العمامة التي بيده للآخر » ولا يلتفت الى تلك اليد . 

ودجب العمل قطعما بهذه القراثن . فان العلم المستفاد منها اقوى بكثير 
من الظن المستفاد من مجرد اليد ؛ بل اليد هذا لا تفيد ظنا المتة . فكيف 
تقدم على ما هو مقطوع به » او كالمقطوع به ؟ 

وكذلك اذا رآبت رجلا قود فرسآ مسرجة ولجامه وآلة ركوبه ؛ 
وليسدته من مراكبه في العادة » ووراءه امير ماش »© أو من ليس من عادته 
المشي . فإنا نقطصيع ان بده مبطلة . وكذلك المتهم بالسرقة اذا شسوهدت 
العملة معه » وليس من أهلها كما اذا رؤى معه القماش والجواهر ونحوها ) 
مما ليس من شأنه »© وادعى انه ملكه وفي بده : لم بلتفت الى ملك اليد . 
وكذلك كل بد تدل القرائن الظاهرة التي 'نوجب القطع » او تكاد : الما 
بد مبطلة »© لا حكم لها » ولا يقضى بها . 

فاذا قضينا باليد ؛ فائعا نقضي بها اذا لم بعارضها ما هو اقوى مثها . 

واذا كانت اليد ترفع بالنكول »© وبالساهد الواحد » مع اليمين ) 

ب 1..5أ اس 


بوباليمين المردودة . فلآن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطرريق الاولى 
وانزل به كتبه » ووضعه بين عباده . 
فالاددي ثلاثة : بد بعلم انها مبطلة ظالماة » فلا يلتفت اليها . 


الثانية : بد بعلم انها محقة عادلة »6 فلا تسمع الدعوى عليها . كمن 
بشاهد في بده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف : من عمارة وخراب وإجارة 
واعاوة مدة طوبلة من غير منازع ولا مطالب ©» مع عدم سطوته وشوكته . 
مجارفن اذى اند فيه ك6 واحتوان علدا حير عق ب لوقن وك عفن 
هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه » ولا يفعل ذلك فهذا مما يعلم 
فيه كذب المدعي 4 وأن بد المدعى عليه محقة . 


هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل الصواب , 


قالوا : اذا رأبينا رحلا حائزآ لدأر متصرفاً فيها سسنين علو لمة : بالهدم 
والمناء » والاحارة والعمارة ©») وهو بها الى نفسيهة © و تضيفهاأ الى ملكه ؛ 
وانسان حاضر يراه » وبشاهد أافعاله فيها طول هذه المدة ؛ وهو مع ذلك 
لا بعارضه فيها » ولا بذكر ان له فيها حقا » ولا مانع يمنعه من مطالبته : 
من خوف سلطان ؛ او نحوه من الضرر امائع من الطالبة بالحقوق »6 وليس 
بينه وبين المنصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما اشبه ذلك ؛ مما 
يتسامح به القرابات والصهر بينهم في اضافة احدهم اموال الشركة الى 
نفسسه 6 بل كان عرياً عن ذلك أجمع * ثم حجاء بعد علول هذه المدة بدعيها 
لنفسسه » ويريد أن يقيم بينة على ذلك فدعواه غير مسسسوعة أصلا » فضلا 
عن بينته . وتبقى الدار في بد حائزها » لان كل دعوى ينفيها العر ف وتكذبها 
العادة » فانها مرفوضة غير مسموعة . 

قال تعالى : (/111:9 وآمر بالعر ف » وأعرض عن الجاهلين ) واوجبت 
الشريعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى ؛ كالتنقد وغيره . 
وكذلك هذا في هذا الموضع . وليس ذلك خلاف العادات »6 فان الناس 
لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من ثمير عذر . 


عد ا نه 


قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن, 
عبدالحكم واصيغ بعشثشر سئين . وربما احتج لهم بحديت بذكر عن سعيد 
« من حاز شيئآ عكر سئين .فهو له » وهذا لا بثبت . 

وأما مالك رحمه الله : فلم بوقت ف ذا كحدا » وراى ذلك على قدر. 

الثالئة : يد يحتمل أن تكون محقة © أن 7كون مبطلة ©» فهذه هي التي, 
تسمع الدعوى عليها » ويحكم بها عند عدم ما هو اقوى منها فالشارع لا يفير 
يد1 شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا بهدر بدا شهد العرقف بكوتها' 
مسحعة . واأليد المحتملة ٠‏ بحكم فيها بأقرب الاشياء الى الصواب . وهو 
الاكوى فالاقوى » والله أعلم ٠.‏ , 

فالشارع لا بعين مبطلا ولا بعين على إبطال الحق » وسحكم في المتشابهات 
بأقرب الطرق الى الصواب واقواها . 


فصل : الطريق الرابع والخامس 
الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين . 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : « قدم عبدالله بن عمر الى عثمان. 
أبن عغان رضي الله عنه في عبد له »6 فقال له عثمان : احلف انك ما بعت العبد 
وبه عيبب علمتة . فأبى أبن عمر ان يحلف »© فرد عليه العبد (( فيقول له 
الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك ‏ ثلاث ب فان لم بحلف قضى عليه . 
وهذا اختيار أصحاب احمد ٠‏ وبه قال ابو حنيفة وأصسابه . 


وكال الاوزاعي و نر ابح وآبن سير نن والنخعي : اذأ تكل ردك أليمين 

وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد صوبه الامام احمد . واختاره ابو 

الخطاب 6 وشيخنا في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة كما سنذكره 

وعلى هذا : قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه «وقد روى الدذار قطني من 
د.أ م 


حديث نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسدم رد أليمين على 
طالب الحق » واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع أليمين مع الشاهد الواحد 
كما سيأتي . قلم يكتفي في جانب المدعي بالشاهد الواحصد )© حتى يأتني, 
باليمين » تقوبة لشاهده . 


فالوا : ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي © قهو أولى أن, 
بقوى بيمين الطالب . فان النكول ليس ببيئة من المدعى عليه » ولا اقرار » 
وهو حجة ضعيفة فلم يقى على الاستقلال بالحكم فاذا حلف معها الدصس 
فوي جانبه » فأجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من المدعي » فقاما مقام. 
الشاهدسن »© او الشاهد او الشاهد واليمين . 


قالوا : ولهذا لم بحكم على المرأة في الاعان بمجرد نكولها دون يمين. 
الزوج . فاذا حلف الزوج ؛ ونكلت عن اليمين » حكم عليها : إما بالحيسس 
حتى قر أو تلاعن كما يقول احمد وابو حليفة . وإما بالحد كما يف ول. 
الشافعى ومالك . وهو الراجح © لان الله سبحانه وثعالى انما درأ عنها 
العذاب بشهادتها أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعائتها هو العذاب 
المذكور في قوله تنعالى : « ٠١54‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤّمئين ») وهو 
عذاب الحدود » ولهقا ذكره معر فآ بلام العهد © فعلم ان العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره اولا ولهذا بدا أولا بأبمان الروج لقوة جانبه » ومكنت المرأة من., 
ان تعارضه ايمانه بأبمائها .. فاذا انكلت لم دكن لابمانه ما يعارضها » فعلمت 
عملها . وقواها نكول المرأة ؛ فحكم عليها بأيمانه ونكولها . فان قيل : فكان 
من الممكن أن يبدأ بأيمانها » فان نكلت حلف الزوجم حدث ؛ كما اذا ادعى عليه 
حقا » فلكل عن اليمين »؛ فائها ترد على المدعي » ويقضى له © فهلا شرع 
اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها ؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي اولا 
وهذا لا نظير له قي الدعاوى ٠‏ ّ 

قيل ٠‏ لما كان الزوج قاذقا لها كان مووجب قذفه او يحد لها » فممكن 
ان بدفع الحد'عن نفسه بالتعانه » ثم طولبت هي بعد ذلك بأن ثقر او“تلاعن, 
فان اقخرت حدات . وأن انكرت والتغنت درات عنهاآ التحد بلعانها » كما له 'أن 
بدرا الحد عن نفسه بلمانه . وكانت البداءة به أولى لانه مدع وابمانه 'قائمة 

1017 اب 


عقام البيئة ولكن لما كانت دون الشهود الاريع في القوة مكنث المرأة من دفعها 
بايمانها . فاذا أبت ان تدقعها ترجح جاتيه » فوجب عليها الحد . فلم تحد 
بمجرد التعانه »© ولا بمحرد تكولها » بل بمجموع الامرين . واكدت الابمان 
بكونها أربعا © كما أكدت ابمان المدعين في القسامة بكونها خمسين © ولتقوم 
الايمان مقام الشهود . 

وفي المسألة قول ثالث » وهو : انه لا يقضي بالنكول » ولا بالرد » ولكن 
بحيس المدعي عليه حتى يجيب باقرار أو اتكار بحلف معه . وهذا قول في 
مذهب أاحمد . وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي ٠.‏ 

وهذا قول ابن ابي ليلى » فأنه قال : لا أدعه حتى يفر ويحلف . 

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد وجب عليه أاحد الامرين : إما 
الاقرار » واما الانكار.. فاذا امتنع عن اداء الواجب عليه عوقب بالحبس 
ونحوه حتى يؤدبه . قالوا : كل من عليه حق فامتئع من أدائه فهذا سبيله,. 

والآخرون فرقوا بين الموضعين ؛ وقالوا : لى ترك ونكوله لافضى الى 
ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس . فاذا نكل عن اليمين ضعف جانب 
البراءة الاصلية فيه » وقوى جانب المدعي فقوي باليمين . وهفا كأنه لما قوي 
جانب المدعي للدم باللوث بديء بأبمانهم وأكدت بالعدد . 


والمقصود ان الئاس اختلغوا في الحكم بالنكول على ؛قوال : 

أحدهما : انه من طرق الحكم . وهذا هى قول عثمان بن عفان رضي الله 
عله وقضى به شربح . 

قال ابو عبيد : حدثنا يريد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصارى 
.عن سالم بن عبذالله « أن أباه ‏ عبدالله بن عمر باع عبدآ له بلمائمائه عر 
بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر الى عثمان بن عفان . ذال 
.عثمان لابن عمر : ا حلف بالله لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر 
أن بحلف فرد عليه » . 


وقال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال « نكل رجل 
عند شريح عن اليمين » فقضى عليه ؛ فقال : انا احلف . فقال شريح : قد 
قضى قضاأوٌ كه ») وهذا قول الامام أاحمد في احدى الرواءتين ؛ وقول ابي 
لحليقة , : 


الل.[ سم 


والقول الثاني ؛ انه لا بقضي بالشكول 4 بل ترد اليمين على المدعي : فان 
حلف قضى له ؛ والاا صرفها . وهذا مروي عن أبن عمر وعلي والقداد بن 
الاسود وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . فروى البيهقي وغشيره 
من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي « أن المقداد 
استقر ض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاها قال * أنما هي أربعة 
آلاف درهم .. فخاصمه الى عمر . ققال المقداد : احلف الها سبعة آلاف 
فقال عمر رضي الله عنه : انصفك . فابى ان يحلف . فقال عمر : خسذ 
ما أاعطاك » رواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة .. ورراه البيهقي من 
حديث حسن بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال « اليمين 
مع الشاهد وان لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه » اذا كان قاد 
خالطه . فان نكل حلف المدعي » . 

وذكر البيهقي أيضا من حديث سليمان بن عبدالرحمن ؟ حدثنا محمد 
أبن مسروق عن اسحاق بن الفرات عن الليث عن نافع عن اين عمر « أن 
النبي صلى اللهعليه وسلم ؛ رد اليمين على طالب الحق » رواة اللحاكم 
في المستدرك . 


قلت : ومحمد بن مسروق ‏ هذا بنظر من هو 8 


وقال عبدالملك بن حبيب : حدثنا أصبع بن الفرج عن أبن وهب عن 
حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد ٠‏ فعليه البيئة © والمطلوب 
أولى باليمين فان نكل حلف الطالب واخذ » وهذا مرسل . 

وأاحتج لرد اليمين بحديث القسامة وف الاستدلال به ما فيه فالنه 
عرض اليمين على المدعين أولا . واليمين المردودة » هي التي تطلسب من 
المدعي بعد التكول عليه عنها ‏ 

لكن يقال : وجه الاستدلال ؛ انها جعلت من جانب اإدعي لقوة جائبه 
باللوث ؛ فاذا تفوى جاليه بالنكول شرعت في حقه ٠‏ 

والقول الثشالث : أنه يجبره على اليمين ب شنا أم أبى ‏ بالضرب 
والحيس »6 ولا يقضى عليه بتكول ولا رد ينين ٠‏ 


د 38 اد 


قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلائة مواضع لا رابع 
لها .. احدها : القسامة . والثاني : الوصية في السقر اذا لم يشهد فيها 
الا الكقار . والثالث : اذا أقام شاهدآ واحدآ حلف معه . وهذا قول ابن 
حزم ومن وافقه من اهل الظاهر ٠.‏ 

قالوا : لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنكول ولا 
باليمين المردودة .. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية ٠.‏ ونص 
السنة بردهاني مسألة القسامة © والشاهد واليمين . فاقتصرنا على ما جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يعد ذلك الى غيره .. 
وليس قول أحد حجة سوى قول المعصوم . وكل من سواه : فمأخوذ 
من قوله ومتروك . 

وآما قول مالك في الموطا ‏ في باب اليمين مع الشاعد في كتاب 
الأقشحة ب 

أرادت رجلا ادعى على رجل مالا » اليس بحلف » المطلوب : ما ذلك 
الحق عليه . فان حلف بطل ذلك عنه » وان ايبى أن بحلف © وتكل عن 
أليمين : حلف طالب الحق : إن حفه لحق »2 وثبت حقه على صاحب اللحق ؟ 
فهذا مالا اختلاف فيه عند احد من الناس » ولا في بلد من البلدان . فباي 
ثىء أخد هذا ؟ ١م‏ في اي كدب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر باليعين مع 
الناهد »2 وأن لم يكن ذلك في كتاب الله تسالى . هذا لفظه . 

قال ابو محمد بن حزم : أن كان خفي عليه قضاء اهل العراق بالنكول 
قانه لعجيب . ثم قوله « اذا أقر يرد اليمين وان لم .نكن في كتاب الله ١‏ فليقر 
بالبمين مع الشاهف » وان لم بكن في كتاب الله © فمجب آخر » لان اليمين 
امع الشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو في كتاب الله . 
قال الله تعالى : « كه:/ا وما آتاكم الرسول فشذوه . وما نهاكم متسه 
فانتهوا » ., ْ . ء: 


كلمت ٠‏ : ليس في واحدا من الامرين من عجب'. 


أما حكايته الاجماع : : فانه لم بقل لا خلاف انه ل 5-5 بالدكول ؛ 
دل 'ذا نكل » ورد أليمين : : حكم له بالاتغاق ؛ فان فقهاء الاممبار يعلى' قولين . 


كوه ابد 


عنهم من بقول ٠‏ بقضي بالنكول ٠.‏ وهنلهم من يول اذا تكل ردت اليمين على 
“المسعي . فان -حلف حكيم له . فهذا الذي أراد مالك رحمه الله : انه اذا رد 
اليمين مع نكول المدعى عليه لم ببق فيه اختلاف في بلد من البلدان ٠.‏ وان 
كان فيه اختللاف شاف ٠.‏ 

واما 'لعمحيه من قوله « أن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله » فتعجيه 
هو المتعجب منه . فان المانعين من الحكم بالشاهد واليمين يقولون : ليس 
هو في كتاب الله نعالى .. بل في كتاب الله خلافه » وهو إعتبار الشاهدين . 
فال مالك رحمه الله تعالى : اذا كنتم تقضون بالنكول ؛ وتقضي الناس كلهم 
بالرد مع النكول ؛ وليس في كتاب الله » فهكلا الشاهد مع اليمين يحب أن 
يقضى به وان لم يكن ف كتاب الله 'نمالى , كما دلت عليه السنة 8 فهذا 
إلزام لا محيد عنه . والله أعلم ٠‏ 


قال أبن حرم : وآأما رد اليمين على الطالب ؛ اذا نكل المطلوب ٠‏ فما 


أما الكتاب ٠‏ فاله سبحانه شرع الادمان ف جانب المدعي اذا احتاج الى 
ذلك » وتعذر عليه ١قامة‏ البينة »؛ وشهدت القرائن بصدقه © كمافي اللعان 6 
وشرع عذاب المرأة بالحد بتكولها مع بيمينه . فاذا كان هذا شرعه في الحدود 
التي ندر! بالشسيهات :6 وقد أمرنا بدرثها ما استطعتا » فلآن يسرع الحكم بها 
بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب ولحو ذلك اولى وأحرى . 
'لكن ابو محمد واصحايه سدوا على نفوسهم باب أعتبار المعاني والحكم ألتى 
علق بها الشارع الحكى © ففاتهم بذلك حظ مظيم من العلم » كما أن الدس 
فتحوا على تفوسهم باب الاقيسة والعال ب التي لم يش هد لها الشمارع 
بالقبول ب دخلوا في باطل كثير » وفاتهم حق ,كثير ٠‏ فالطائفتان في جائب 
(فراط وتفريط . 

وأما إرشاد السئة الى ذللشه : قالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين 
في جانب المدعي اذا أقام شاهدة واحدا ؛ لقوة جانيه بالشاهد © مكنه من 
سب 11 اب 


اليمين بغير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلآن يحكم له 
باليمين التي يبدلها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه أولى واأحرى . وهذا 
مما لا يشلك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها . ولهذا 
شرعت الايمان في القسامة في جانب المدعي © لقوة جانئبه بالثوث وهده هي. 
المواضع الثلانة التي استثناها منكرو القياس . 

ولما كانت اقهام الصحابة رضي الله علهم فوق افهام جميع الامة . 
وعلمهم بمقاصد نبيهم صلى الله عليه وسلم » وقواعد دبلنكه وشرعه © أئي > 
من علم كل من جاء بعدهم : عدلوا عن ذلك الى غير هذه المواضع الثلاثة : 
وحكموا بالرد مع الذكول في موضع وبالتكول وحده فى موضع وهذان, 
كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات . ولم برتضوا 
لأنفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم . فهم كانوا أعمق الامة. 
علمآ » وأقلهم تكلفا . والمتأاخرون عكصهم ف الامرين . 

فعثمان بن عفان قال لاس عمر « احلف بالله لقد بعت العيد وماا به 
داء علمته » فأبى . فحكم عليه بالنكول » ولم برد اليمين في هذه الصورة على. 
المدعى » وقول له : احلف أنت انه كان عالما بالعيب . لان هذا مما لا بمكن 
أن يعلمه المدعي . ويمكن المدعى عليه معر فته . فاذا لم بحلف المدعى عليه 
لم ,يكلف المدعي اليمين . فان ابن عمر كان قف باعه بالبراءة من العيوب ) 
وهو انما برا اذا لم بعلم بالعيب . فقال له « احلف أنك بعته وما به عيب 
تعلمه » وهذا مما يمكن أن يحلف عليه دون المدعي . فانه قد تعذر عليه 
اليمين : انه كان عالما بالعيب 6 وانه كتمه مع علمه به , 

وأما آثر عمر بن الخطاب ‏ وقوله للمقداد « احلف الها سبعة آلاف » 
فأبى أن يحلف © فلم يحكم له بنكول عثمان ‏ فوجهه : أن المترض إن كان. 
عاللا بصدق نفسه وصحة دعواه : حلف واخذه » وان ام يعلم ذلك : لي 
تحل له الدعوى بما لا يعلم صحته . فاذا نكل عن اليمين لم يعض له بمجرد 
تكول خصمه . اذ خصمه قد لا يكون عالماً بصبحة دمواه ٠‏ فاذا قال للمدعي :. 
ان كنت عالاً بصسحة دمواك فأحلف وخل .. فقد انصفه حد الانصاف . 


نه 11 ات 


المسألة هو السحق © وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه . 
الناكل عن اليمين في كل موضع عليه : يوجب أيضاآ عليه حكماً © وهو الادب 
الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من أتى منكراً يوجب 
تفييره باليد ٠.‏ 

فيقال له 3 يحون خخارووا في الكوله » غير اال بهاوابان لتعيرانبه 
أقرضه ويكون قد وفاه» ولا يرضى مئه الا بالجواب على وفق الدعوى . 
وقد يتحرج من الحلف »6 مخافة موافقة قضاء وقدر © كما روي عن جماعة 
من السلف ٠.‏ قلا بجون أن بحبسى ححتى تحلف ٠.‏ 

وقولهم « أن هذا منكر يجب تغييره باليد » كلام باطل 6 فان تورعه عن 
أليمين ليس بمنكر © بل قد بكون واحبا أو مسسمتحبا أو جائز؟ . وقد بكون 
معصية . وقولهم « أن الحلف .حق قد وجب عليه . فاذا أبى أن بقوم به 
ضرب حتى #وّدبه » فيقال : ان ف اليمين حقا له وحفا عليه . فان الشارع 
مكنه من التخلص من الدعوى باليمين : وهي واجية عليه للمدعي . قاذآ 
امتئع من اليمين فقد أمتنع من الحق الذي وجب عليه لفيره » وأمتلئع من 
تخليص نفسه من خصمه باليمين . فقيل : بحبس أو يضرب © حتى يقر أو 
يحلف . وقيل : يقض عليه بنكوله » ويصير كأنه مقر بالمدعى . وقيل * ترد 
اليمين على المدعي . والاقوال الثلائة في مدهب احمد . وقول رابع بالتفصيل 
كما تقدم 6 ولو أ-ختيار شبيخنا .. 


وف المسألة قول خامس : وهو أله ان. كان المدعى مثهما : ردت عليه ) 
وان لم بكن متهمة قضى مليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن 
ابي ليلى . وله حظ من الفقه . فانه اذا لم يكن عا د ا ود 
صدقه . فاذا تنكل خصمه فوى ظن صدقه . فلم بحتج الى اليمين ٠‏ وآأما 
ا ا ل ال ققؤكاة تود النسية 6 ٠‏ وهذآأ 
ارخ من الاستحينان . 


19لأد ب 


فصل 

اذا ردت اليمين على المدعي ©» فهل يكون يمينه كالبينة » أم كأقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي ١‏ أظهرهما عند اصحايه : أنها كالا قرار . 

فعلى هذا : لو اقام المدعى عليه بيئة بالاداء والابراءع بعد ما حلف 
المدعي »© قان قيل : يميته كالبيئة سمعت للمدعى عليه وان قيل : هي 
كالاقرار لم تسمع » لكونها مكذبة للبيتة بالاقرار . 

واذا قضى بالنكول فهل كون كالاقرار وكالبذل ؟ فيه وجهان ٠‏ ينبني 
عليهما ما اذا أدعى تكاس امراة وا ستحلفناها فنكلت © فهل يقضي عليها 
بالنكول وتجعل زوجته ؟ فان قلتا: بذل © لم نحكم بذلك . لان الروجية 
لا تباح بدليدل .وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب » وقلئنا © يستحلف » 
فنكل عن اليمين . وكذلك لو ادعى قذفه واستحلافه واستصلفتاه فتكل . 
فهل بحد للقذف 5# ينبني على ذلك . 

وكذلك الخلاف في مذهب ابي حنيفة . فالنكول بذل عنده واقرار 
عند صاحبيه . قال صاحباه : فلا يستحلف في التكاح والرجعة والايلاء 
والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود . لان التكول عند ابي حديفة 
بذل وهو لا يجري في هذه الاشياء ٠.‏ وعندهما يستحلف » لانه يجري مجرى 
الافرار . وهو مقول بها . 

واحتج من جعله كالاقرار بان التاكل كالممتنيع من اليمين الكاذبة 
ظاهرآ »6 فيصير معتر فا بالمدعى . لائه لما نكل به مع امكان تخلصه باليمين 
دل ذلك على انه لو حلقف لكان كاذبا . وذلك دليل اعترافه » الا انه الما 
كان دون الاقرار الصريح لم بعمل في الحدود والقيود . 

واحتج من جمله كالبذل . بانا لو اعتبرنا اقراره يكون كاذبا في الكازه 
والكذب حرام » فيفسسق بالتكول بعد الانكار ' وهذا باطل . لدان بذلا 
وإباحة » صيانة له عما يقدح في عدالته » و بجعله كاذيا , 

والصحيح : أن النكول يقوم مقام الشاهد والبيئة » لا يبوم مقام 
؟لاقرار ولا البذل . لان الناكل قد صرح بالانكار ) وانه لا يستحق المذعى به . 

سد 1084 ب 


وهو مصر على ذلك »© متورع عن اليمين . فكيفف يقال : انه مقر » مع ادراره 
على الانكار 6 ويجعل مكذبا لنفسه ؟. 

وايضا لو كان مقرآ لم تسسمع منه بينة تكوله بالابراء والاداء . فانه 
نكون مكذباً لثئفسيه ٠.‏ 

وأبضا © فن الاقرار إخبار وشهادة على نفسسه . فكيفا بجعل مقرآً 
شاهدا على نفسه بنكوله © والبذل اباحة وتبرع . وهو لم يفصد ذلك . ولم 
يخطر على قليه . وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض أاأوت . ولو كان 
النكول بذلا واباحة اعتبر خروج المدعي من الثلث . فتبين انه لا اقرار ولا 
اباحة وانما هو جار مجحرى الشاهد والبينة . فان « البينة » اسم لا ببين 
الحق ونكوله ‏ مع تمكنه من اليمين الصادقة يبرا بها المدعى عليه ويتخلص 
بها من خصمه ‏ دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه ؛ وبيان انها حق , 
فقام مقام شاهد القرائن ٠.‏ 


فان قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم اجرى السكوث مجرى الاقرار 
والبذل في حق البكر اذا استوذنت ؟. 

فقيل : ليس ذلك تكولا . وانما هو دليل على الرضا بما استوذنت فيه . 
لانها تسسمتحي من الكلام » ويلحقها العار كلامها الدال على طليها ٠.‏ فنرزل 
سكوتها منزلة رضاها للغيرورة ره هاهنا المدعى عليه لا يستحي من الكل , 
ولا عار عليه فيه . فلا يثبه البكر . والله أعلم ٠‏ 


فصل 

اذا قلنا برد اليمين ؛ فهل يرد بنكول المدعى هليه ؛ ١م‏ لا برد حتنى يأذن 
في ذلك ؟ ظاهر كلام الاسام احمد : أنه لا بتسترط اذن الناكل؛ : لانه لما 
رغب عن اليمين انتقلت الى المدعي .. لانه برغته ولكوله عتهنا ‏ مع تمكنه 
من الحلف ‏ صار راضيا بيمين المدعي ؛ فجرى ذلك مجرى إذنه > كما أن 
نكوله نزل مئزلة الباذل أو المش ٠.‏ 

وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا أذن فيها الناكل + لانها من 
حهته 4 وهو أحق بها من المدعى ٠‏ ولا تلتقل عنه الى المدعى عليه الا باذنه:.. 


ل 


فصل : الطريق السادس 

الحكم بالشاهد الواحد بلا بمين . وذلك في صور ٠‏ 

منها : اذا شهد برو ئة هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب أحمد 
لحديث ابن عمر « تراعى الئاس الهلال . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إني رآايته 6 فصام © وآمر الناس بأ لصيام » رواه ابو داود : 

فعلى هذا : هل تكفي شهادة المرأة في ذلك ؟ 

قيه وجهان »© مينيان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب 
الاخبار © أو من باب الشهادات ؟ 

وروى ابى داود أيضآ عن ابن عباس قال « جاء أعرابي الى النيي صلى 
قال : نعم ... قال : أتشهد ان محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ٠‏ كال : با بلال © 
اذن ف الئاس فليصوموا غدآا » . 

وعنه روابة أخرى 2 لا بحب الو بشهادة اثنين هم 

وححة هذا القول : ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما عن عبدالر حمن, 
)0 صوموأ لروّدته وافطروا لرؤدنه » وأمسكوا . فان غم عليكم فاتموا ثلاثين 

وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق . ومن طريق المقهوم فيه تفصيل . 
وهو أنه أن كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص, 
للاكتقاء بقول الواحك . فان ذلك خبر عن دخول وقتهء الصلاة ٠‏ فأكتفى فيه 
بالشاهد الواحد » الاخبار عن دخول وقنته الصلاة بالاذان . 
ولا فرق بينهما . 

وقال أبو بكر عبدالعزيز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة 
اثئين لآنه ببعد إنفراد الواحد من بين الناس بالروية.. فان شهد معه 'آخر : 

- 0 


غلب على الظن صد قهما . وأن كان في سفر : قبل قوله وحده © لظاهصسر 
الحديث . ولأنه قد بكون في السفر وحده ؛ أو يتشافل ر فقته عن رورته 
فيراه هو . وقال أبو حنيفة : أن كان في السسماء علة أو غيم أو قبار أو نحو 
ذلك ء مما يمنع الروّية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعيد والذكر 
والانتى في ذلك سواء .. 

وبقبل فيه شهادة المحدود في القذف اذا تاب . ولا يشترط فيه لفظل 
الشهادة . قال : وأن لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة الا من جمع 
بقع العلم بخبرهم . وهو مفوض الى رأي الامام من غير تقدير . لان المطالع 
متحدة ؛ والموائع مرتفعة » والابصار صحيحة » والدواعي على طلب الروية 
متوفرة . فلا يجوز ان يختص بالرؤية النفر القليل . 

وعن ابي حنيفة رواية أخرى : أنه بكفي شهادة الاثنين . 

قالوا: ولو حاء رجل من خارج المصر ؛ وشهد به قيل . وكذا اذا كان 
على مرتقع في البلد كالمئارة ونحوها . اذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء 
.الحو وكدره ©» واختلاف ارتقاع المكان وهبوطه . 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلمًا » كما دل عليه حديثا ابن عمر 
وابن عباس . ولا ريب ان الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي 
فانها تختلف باسساب من الرائين » كحدة النصر وكلاله . رقد شاهد الناس 
الجمع العظيم يتراؤن الهلال » فيرآه الأحاد منهم © واكثرهم لا بروتنه . 
ولا بعد انفراد الواح بالرؤية من بين الناس كاذبة .٠.‏ وقد كان الصحابة في 
طريق الحج 4 فتراوًا هلال ذي الحجة . فرلآه ابن عباس ولم يره عمر . 
فجعل يقول « الا تراه با امير المؤمنين ) فقال سأراه وانا مستلق على 


فراشي » . 


وملها ما بحختختص بمعر فةٌ آهل الجمرة والطب © كالمو ضحة وشسهها 4 
وداء الحيوان الذي لا يعرفه الا البيطار . فيقبل في ذلك شهادة طبيب واحد 
وبيطار واحد ؛ اذا لم يبوجد غيره.. نص عليه احمد . 


ب 1١19‏ سس 


وإن أمكن شهادة اثنين © فقال أصحابنا : لا كتفي فيه بدونهما 4 


والقائف وححده . 
فصل 


ومنها . ما لا يطلع عليه الرجال غالبا » من الولادة والرضاع والعيوبه 
تحت ألثياب »© والحيض والعدة ب فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة م. 
المدالة . والاصل فيه : حديث عقبة بن الحارث قال « تروجت امراة 
فجاءت أمة سوداء » فلت : قد ارضعتكما . فسألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها عنك » . 

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد » وقبول شهادة 
المرأاة وحدها » وقبول شهادة الرجل على نفسه »؛ كالقاسم والخارص + 
والحاكم على حكمه بعد عزله . 

وعن أحمد : رواية اخرى : لا تقبل فيه الا شهادة امراتين . لان الله 
سبحانه أقامها ني الشهادة مقام شاهد واحد . وهو اقل نصاب الشهادة 
وقال الشافعي ومالك : لا يقبل اقل من اربع نسوة لانهن كرجلين . والله 
تعالى أمر بأستشهاد رجلين . « فان لم بكونا رجلين فرحل وامرآتان » , 
فعلم أن المراتين مقام الشاهد الواحد . 

وقد احتج الامام : أن علي رضي الله عنه اجاز شلهادة القابلة : 
الاستهلال . قال الشافعي : لو ثبت عن علي لصرنا اليه ٠‏ وقال اسحاق بن 
رأهويه : لو صحت شهادتها لقلنا به . 

ولا نعرف اشستراعل الاربعة عن احد قبل عطاء . فان أبن جر يج روي 
“د 9 لا يجوز في الاستهلال الا اربع نسوة » ذكره البييقي . وثد روي 
مر فوعاً عن حديث حديفة . رواه الدار قطني من .حديث مدحمك بن عبدالملك 
الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القادلة » قال الدار قطني : محمد بن عبدالملك الواسدلي : 
"م يسمعه من الاعمش » بينهما رجل مجهول » وهو ابو عبدالرحمن المدائتي . 


سا١‏ سس 


وقال ابن الجوزي وقد روى اصحابئنا من حديث ابن عمر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « بجزي في الرضاع شهادة امرآة » . 

قلت : وهذا لا يعرف إسئاده . وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
شهادة خزيمة بن ثابت وحده ؛ وجعلمه ا يشهادتين . وقد احتج به 
ابو داود على قول شهادة الرجل وحده » اذا علم الحاكي صدقه » كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى . 

قال البخاري في صحيحه!!) : حدتنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشيام 
أبن بوسف عن أبن جريج قال : أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
« أن صهيب ب هولى ابن جدعان ‏ ادعوا بيتين وحححرة . أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا . فقال مروان بن الحكم : من يشهد 
لكما على ذلك #8 قالوا ؛ ابن عمر ٠.‏ فدعاه . فشهد لأعطى ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وائما بيئنه خزيمة 
دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة 
أخبار © وانه يجب تصديقه فيه © والشهادة بأنه كما اخير به © كما دجب 
تصديقه فى سابر اخباره ٠,‏ 

وقد أجان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من 
غير يمين كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :وم حئنين « من قتل قتيلا » له عليه بينئة :* تله سابه » 
فقمت »© فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ؛ ثم قلت : من بسهد اي ؟ فقال : 
ما لك با آبا قتادة ؟ فذكرت أمر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رجل من جلسائه : صدق يا وسول الله » سلبه عندي . فآرضه منه 
فقأل ابو بكر . لاها الله لا نعطيه أضييع قريش © وندع أسدآ من أسد الله 
يتائل عن الله ورسوله ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق » 
أعطه إباه . فاداه الي" » . 





1 في أواخن أبواب ألهبة . 
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وف هذه المسألة ثلاثة اقوال فى المذهب : 

حدها : أنه لابد من شاهدين . 

واألثاني : يكفي شاهد وبدمين . 

والتالث : يكفي واحد . وهو الاصح في الدليل ؛ لمذا الحديث 
ألصحيح الذي لا معارض له © ولا وجه للعدول عنه . 

وقال أبو داود في سنئنه « باب اذا علم اتنحاكم بسدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن بحكم به » ثم ذكر حديث خزدمة بن ثابثت .. فقال الشبافعي : 
وذكر عمران بن حديد عن ابي مجلز قال « قضى زراورة ين أوفى وحمه الله 
بشهادتي وحدي » وقال شعبة عن ابي قيس وعن ابي اسداق « أن شر بحا 
حاز شهادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « اجاز 
شريح شهادتي وحدي »© وقال ابو قيس « شهدت عند شريح على مصحف . 
فأجاز شهادتي وحدى » . 

ومتها قبول : شهادة الشاهد الواحد »© بغير إمين في الترجمة» 
والتعريف والرسالة » والجرح والتعديل . نص عليه احمد في احدى 
الروايتين عنه . وترجم عليه البخاري في صحيحه »© فقال « باب ترجمة 
الحكام » وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن ز.د بن ثابت « ان 
النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتعلم كتاب اليهود » حتى كتبت للنبي 
صلى الله عليه وسلم كتبه وأقراته كتبهم اذا كتبوا أليه » وقال عمر ا وعنده 
علي وعثمان وعبدالرحمن بن عوقف  ١‏ ماذا تقول هذه ؟ فقال عبدالرحمن 
أبن حاطبه : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها » وقال ابو جمرة « كنت اترجم 
بين أبن عباس وبين الناس » وقال بععض الناس ؛ لابد للحاكم من مترجمين . 

قلت : هذا قول مالك والشافعي » واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد 
فول أبي حنيفة .. وهو الصحيح » لما تقدم . وهو اختيار ابي بكر . 
0 الحكم بالشاهد واليمين .. وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم .. ومذهب 
أمهاء الأمصار 4 ما خلا آبي حديفة واصحابه . .وقد روى مسام في صحيحه 
من حدييث عمرو بن ديدار عن أبن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قخسى دبشاهد ويمين » قال عمرو ؛ ف الاموال . قال الشافعي ٠‏ حديث 
ان عباس معه ما يشده قال ايبن عبدالحكم : سمعت الشافعي, يقول : قال 
لي محمد بن الحسن : لو علمت ان سيفاً بن سليمان يروي حديث اليمين 
مع الشاهد لأفسدته . فقلت : با أبا عبدالله » واذا أفسدته فسى ؟ قال على 
ابن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : هو 
عندنا ممن بصدق وبحفظ ؛ وكان ثيتآ . 


قلت : هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ٠.‏ وقد رواه ابو 
داود من حديث عبدالرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو ٠.‏ 

وقال الشافعي © (#خبرنا أبرأهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن 
مداق تن عدا لين م وار لماضسة 8 ان سول اللهضاى الل نغلية ينل 
قضى باليمين مع الشلاهد » . رواه الترمدي وان ماحة وابو داود 
والشافعي .. قال الترمذي : حسن غريب .. وقد روى القضاء بالشاهد مع 
اليمين من روابة عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب 6 وعبدالله بن عمر » 
وعبدالله بن عباس »© وسعد بن عبادة » والمفيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله » 
وزيد بن 'علبة » وجماعة من الصحابة ٠.‏ 

قال ابو بكر الخطيب في مصئف أفرده يهذه المسالة : روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم « انه قضى بشاهد ويمين » أبن عباس © وجابر بن 
عبدالله » وعمارة بن حزم ©» وسعد بن عبادة ©» وعلي بن 'بي طالب © وابو 
هريرة » وسركق »4 وزيد بن ثابت 4 وعمر بن الخطاب »© وعبدالله بن عمر ) 
وابو سعيد الخدري » وزيد بن ثعلبة » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد 
الساعدي ») وعمرو بن حرم ؛ والمغيرة بن شعبة »© وبلال بن الحارث © وتميم 
الداري » مسلمة بن قيسسن » وانسس بن مالك . ثم ذكر احاديثهم بأسناده . 


وفى مراسيل مالك 5 عن جعفر بن محمل عن أبيه « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به على رضي 
الله عنه بالعراق . وقال الشافعي لبعض مناظربه : فقد روى عبدالوهاب 
الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن حابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قضى بالليمين مع الشاهد الواحد » وقضى ؛4 علي بالعراق . وكذلك روام 
ابن المديني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
حابر . ورواه القاضي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي أويس حدثنا 
سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ») وتتابعه عبذااعز بز بن مسلمة 
عن جعفر به © إسنادآ ومتناً ٠‏ 


وقال الشافعي : أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن ربيمة عن سعيد بن 
عمرو بن شر حبيل عن سعيد بن سعد ين عبادة عن ابيه عن جده قال ٠‏ وجدنا 
في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع 
الغلاهل » . 

وقال ابن وهب : اخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غزية 
عن سعيد بن عمرو بن شر حبيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمرو 
أبن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول اله صلى الله عليه 
وسلم دخل رحجلان يختصمان » م عاحدهما شاهد له على حقه . فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده . فاقتطع 
بذلاك حقه » . 


وقال الشافعي : اخبرنا أبراهيم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن 
المسيب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » 
قال : وأخبرنا خالد الزنجي عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده : ان الثبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فِان حجاء شاهد : 
بحلف مع ثاهده » ودواه مطرف بن مازن ب ضعيف ب حدثنا ابن جر بج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ ان النبي صلى الله علبه وسلم قضى 
بشاهد ويمين فى الحقوق » . وقال أبن وهب ؛ حدتنا عثدان بن الحكم ) 
حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت 
د أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » وروى جويرية بن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد »© رواه البيهقي . وروى. 
البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© وابا بكر © وعثمان ؛ تانوا بقضون بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي » قال جعس : والقضاة يقضون بفلك عندنا اليوم . 


وذكر أبو الزئاد عن عبدالله بن عامر (( محخضرتث آابأ بتر وعمر وعتماني 
شضون بشهادة الشاهد واليمين »© . 


وقال الزنحي : حدثنا جعفر ن محمد فال : سمعت الحكم بن عتيبة 
يسال أبي وقد وضع بده على جدار القبر ليقوم ‏ أقخمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد 58 قال : نعم وقضى به على 
بين أظه ركم )اه 

ور بن عبد اعون ال طايه بالكو فة « أقغي بالثاهد مع اليمين. 
فانها السنة »4 رواه الشافعي ٠‏ 


قال الشافعي ٠‏ واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئآ 
لآنا نحكم بشاهدين 6 وشاهد وامراتين . فاذا كان شاهد واحد : حكمنا 
بشاهد ويمين . وليس ذا يخالف القر؟ لانه لم بحرم أن يكون أقل مما نص, 
عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما اراد الله ٠‏ وقد 
امرنا الله ان تالخد ما آتانا , قلت : وليس في القرآن ما يغتضي أنه لا بحكم 
إلا بشاهدين ؛6 أو شاهد وامراثين فان الله سبحانه انما امر بذلك اصحاب 
الحتوق ؛ ان يحفظلوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يامر بذلك الحكام : ١‏ 
يحكموا به ., فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا مضوا الا بذلك . ولهدا 
يحكم الحاكم بالئكول واليمين المردودة ؛ والمراة الواحدة » والنساء المنفردات 
لا رجل معهن » وبمعاقد القمط » ووجوه الآجرة » وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القركن . فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفا لكتاب 
الله . فهذه مخالفة لكتاب الله منه» وأن لم تكن هذه الاشياء مخالفة للقرآن : 
فالحكم بالشاهد واليمين أولى ان لا يكون مخالفا للقرآن . وطرق الحكم 
شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر . وليس بينهما تلازم ٠.‏ فتحفبيظط 
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الحقوق بما لا بحكي به الحاكم مما بعلم صاحب الحق أنه بحفظ به حقه . 
ويحكم الحاكم بمالا يحفظ به صاحب الحق حقه © ولا خطر على باله : من 
نكول ©» ورد دمين وغير ذلك © والقضاء بالشاهد واليمين © مما آراه الله 
تعالى لتبيه صلى الله عليه وسلم . فال الله نعالى ( 1:ه.١‏ إنا أنزلتا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما أراك الله ) وقد حكم بالشاهد واليمين . 
وهو مما أنزل الله إباه قطعاً . 


ومن العجائب: رد الشاهد واليمين © والحكم بمجرد النكول الذي 
.هو سكوت » ولا ينسب الى ساكت قول . والحكم بمدعي الحائط اذا كانت 
اليه الدواخل والخواريجح . وهو الصحاح من الآجر © أو اليه معاقد القمط 
6 الخص »© كما بقول ابو بوسفف . فأن هذا من الشماهد العدل المبرنل في 
العدالة » الذي يكاد بحصل العلم بشهادته » اذ! انضاف اليها يمين المدعي ؟ 
.واين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد » وان علمنا قطعا ان اترجل لم بصل 
الى المرأة »> من الحكم بالشاهد واليمين ؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين ؛ لا 
بعر ف حالهما » من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة » مع بمين الطالب ؟ واين 
الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره ؛ تكون له جذوع من الحكم بالشاهد 
.واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبيئة من ثلانة 
جدذوع على الحائط الذى أدعاه ٠.‏ فاذااقام جاره شاهدة » وحلف معه : كان 
ذلك اقوى من شهادة الجذوع ؟. 


وهذا شأن كل من خالف سئة صحيحة لا معارض لها : لابد أن يمول 
قولا يعلم ان القول بتلك السنة اقوى منه بكثير . 


وقد نسب الى البخاري إنكاى الحكم بشاهد ويمين فانه قال في « بب 
بمين المدعى عليه » من كاب الشهادات : قال لي قتيبة : حدثنا سفيان بن 
عيينة عن ابن شبرمة © قال : كلمني ابو الزناد في شهادة الشساهد ودمين 
“المدعي ) فعلت قال الله تعالى ( 85:75 ؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ان نضل 
إحداهما فتذاكر احداهما الاخرى ) . 
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قلت : اذأ كان بكتفي بشهادة شاهد ومين © سحتاج ان تذكر إحداهما' 
الاخرى : ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى ؟ فترجمة الباب بآن اليمين من, 
جهة المدعى عليه © وذكر هذه المناظرة » وعام روابة حديث او اثر قي 
الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه » وهذا ليس بصريح أنه مذهبه 
ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يرأه ٠‏ 


قال الاسماعيلي » عند ذكر هذه الحكاية : ليس في ما ذتره أبن شيرمة 
معئى .. فان الحاجة الى إذكار احداهما الاخرى : أنما هو فيما اذا شهدتا غ 
فان لم تشهد قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السئة الثابتة . واليمين ممن 
هي عليه لو انفردت ‏ لحلت محل البينة في الاداء والابراء ٠‏ قكذلك حلت 
أليمين هاهنا محل الشاهد ومحل المراتين في الاستحقاق © بانضمامهما الى 
الشاهد الواحد . ولو وحجب اسقاط السسنة الثابتة في الشاهد واليمين 
لا ذكر ابن شبرمه ‏ لسقط الشاهد والمراتان لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« شاهداك أو دميته » فنقله عن الشاهدين الى بمين خصمه بلا ذكر زجل, 
وامراتين .. قلت © مرأده ٠:‏ ان قوله تعالى ( واستشهدواأ شلهيدين من 
رجالكم ‏ الآية ) لو كان مائعا من الحكم بالشاهد واليمين » ومعارضا له : 
لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يميئه » مائعآ من الحكم 
بالشاهد والمراتين » ومعارضا له وليس الامر كذلك . فلا تعارض بين كتاب 
الله وسئة رسوله »4 ولا اختلاف » ولا تناقض بوجه من الوجوه » بل الكل 
من عند الله ( 81:5 ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرآ) . 


فان قيل : أصم حديث في الباب : حديث ابن عباس . وقد قال 


قيل : هذا ليس بشيء ٠‏ قال أبو عبدالله الحاكم : شيخنا ابو زكريا 
لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سما عن 
عمرى بن ديئار عن ابن عباس » أو الحديث الذي تفرد به أبرأهيم بن محمد 
عن ابن ابي ذئب . واما حديث سيف بن سلمان فليس في أسئاده من جرح * 
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ولا نعلم له علة بعلل بها » وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من ان يظن به تهورين 


حنادث روأه الثقات الاثبات . 


قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سسهيد القطان عن سيف بن 
سليمان ؟ فقال : كان عتدنا أنبت ممن تحفظ عله وبصدق . 


وقال ابو بكر في الشافي : « باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين » 
حدتنا عبدالله بن سليمان حدثنا اسماعيل ين اسد حدتنا شيابة حدقا 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعقر بن محمد عن أبيه عن علي رمى 
أنته عنه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع 
بمين صاحب الحق » وقضى به على في العراق ٠‏ 


ثم ذكر من رواية حنبل : سمعت أبا عبد الله بقول في الشساهد واليمين : 
جازالحكم به . فقيل لابيعبداله : أيش معنى اليمين ؟ قال © قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين . قال ابو عبدالله ٠‏ وهم لعلهم يقضون 
ف مواضع بغير شهادة شاهد » في مثل رجل اكترى من رجل دارآ » فوجد 
صاحب الدار في الدار شيئًاً .وتقال الساكن : هو لي . ومدا, رجل اكترى 
.من رجل دارآ فوجد فيها دفوناً . فقال الساكن ؛ هي لي ٠‏ وقال صاحب 
الدار: هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار . 


وقال أبى طالب : سثل أبو عيدالله عن شهادة الرجل ويمين صاحب 
'الحق ؟ فقال : هم ,بقولون : لا تجوز شهادة رجل واحصد ويمين ٠‏ وهم 
بجوزون شهادة اكرأة الواحدة . ويجيرون الحكم بغير شهادة . قلت : 
.مثل إبش ؟ قال : مثل الخص اذا ادماه رجلان : يعطونه للذي القمط مما 
ليه . فمن قضى بهذا ؟ وني الحائط اذا ادعاه رجلان نظروا الى اللبنة الى 
من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بينة . والزبل اذا كان في الدار » وقال 
صاحب الدار : أكريتك الدار © وليس فيها زبل . وقال السساكن : كان 
فيها . لزمه تأخذها بلا بيئة . والغابلة.تقيل شهادتها فى امبتهلال الصبي . 
فهذا يدخل عليهم . 
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فصل 


واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده »: واليمين 
تقوبة وتوكيد . هذا منصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان 
كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشاهد ) 
فرجع الشاهد ‏ ثم ذكر من رواية ابن مشيش. . سثل احمد عن الشاهد 
واليمين : تقول به ؟ قال : إي لعمري : قيل له : فان جع الشساهد ؟ قال : 
تكون الالف على الشاهد وحده . قيل له : كيف لا تكون على الطالب . لاثه 
قد استحق بيمينه ») وكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال : لا ؛ انما هو الستة 
يعني أليمين عب ٠‏ 

وقال الاثرم : سمعت أبا عبدالكه سثل عن رجل قضى عليه بشهادة 
شاهدين ٠.‏ فرجع أحد الشاهدين 5 قال : بلرمه ©» ويرد الحاتم . قيل له : 
فان قضى بالشاهد وبمين المدعي ؛ ثم رأجم الشأهد ؟ قال : ١ن‏ (تلف الشيء 
كان على الشاهد : لانه أثما ثبت هاهئا بشسهادته ؛ ليست اليمين من 
الشهادة في شيء . 

وقال ابو الحارث : قلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ 
قال : يضمن المال كله » به كان الحكم . 

وقال ابن مشيش :سألت ابا عبدالله » فقلت : اذا استحق الرحل المال 
.بشهادة شاهد مع يميئه »© ثم رجع الشاهد * ققال ١‏ اذا كان شاهدين ؛ ثم 
روجع شاهد + غرم نصف الال . فان كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب اه 
نم رجع الشاهد : غرم المال كله . قلت ؛ المال كله ؟ قال : نمم . 

وقال بعقوب أبن بختان : سألت احمد عن الرجل اذا 000 
بشهادة شاهد مع بميته ) ثم جع الشاهد ؟ فقال : : برد لال ٠‏ قلت ٠‏ إدشى 
معني اليمين 5 فقال : قضاء اللبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
٠‏ وقال أ-سحمد بن القاسم ٠‏ قلت لابي عدالله + فان رجم الشاهد عن 
ل و رات اا ا ا 
كيفه قول مالك فيها ؟ قلت : لا الحفظه , ثلنت له بعد مذ؟ الحلس ‏ 
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مالكآ يقول : ان روجع الشاهد فعليه نصف الحق » لاني انما حكمست. 
بشيئين : بشهادة © ويمين الطالب © فلم آره رجع عن قوله . 

قال الشافعي ‏ كقول مالك بناء على ان أليمين قامث مقام الشاهد ؛ 
فوقع الحكم بهما ‏ واحمد انكر ذلك - ويؤٌيده وجوه : 

منها : أن الشاهد ححة الدعوى »© فكان منفردآا بالضمان ٠‏ 

ومنها : ان أليمين قول الخصم . وقوله ليس بحجة على خصمه . 
وانما هو شرط للحكم ؛ فجرى مجرى مطالية الحكم به . 

ومنها : آنا لو جعلناها حجة لكنا إثما جعلناها حجة بشهادة الشاهد . 

ومنها ؛ أنها لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشاهد 
الآخر » مع أن ف ذلك وجهين لنا وللشافعية . 

.قال القاضى في التعليق : واحتج ‏ يعني * المتازع في القضساء 
بالثآهد واليمين ‏ بأنه لو كانت بمين المدعي كشاهد آآخر لجاز له أن 
تعدمها على ألشأهد الذي عنده . كما لو كان عثده شاهدان حاز أن اقلم 
أبهما لشنت ام 

قال : إنا لا نقول : انهما بمئزلة شاهد آخر . ولهذ! يتعلق الضمان 
بالشاهف .. وائما اعتبرئاها احتياطا . 

قال : فان قيل : ها ذهبتم اليه يدي الى ان يثبتث الحق بشاهد 
واحد . قيل : هذا! غير ممتئع . كما قاله المخالف في الهلال في الغيم © وفي 
القابلة وهو ضرورة أيضا » لان المعاملات تكثر وتتكرر » فلا يتفق في كل وقت 
شاهدان وقياسها على احتياط الحقيفة بالحبس مع الشاهد للاأعسار وبنمين 
المدعي على الغائب مع البيئة . 

قال : وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد ؛ فقال : لا نعرف الروابة 
بمنع الجواز . قال : وبحتمل أن ثقول بحوال الحلف أولا ) ثم قسمع 
الشهادة . وهو قول ابي هريرة : ويحتمل انه لا بجوز تنقدمة اليمين على, 
الشاهكد 8 وهو ظاهر كلام أاحمد ف رواية أبي الحارث 4 كال 6 اذا نيثت له 
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شاهد واحد حاتف وإغطي . فاثبته الينين بعك ثبوت الشاهد . لان اليمين 
نكون في جنبه أقوى المتداعين .. وانما تقوى حينثذد بالشاهد . ؤلان اليميق 
تجوز ان نتزئب على ما لا رئب غليه الشهادة فيكون من شرط اليمين : 
تقدخ شيادة الشاهد ؛ ولا يعتبر هذا المعنى قي الشاهدين . 
فصسل 

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين وأليمين : المال > وما يقصد به 
المال > كالبيع والشراء » وتوابعهما : من اشتراط صفة في المبيع » أو لقد غير 
نقد البلد » والاجارة » والحعالة والمساقاة »© والمزارعة والمضارية »6 
والشركة ه والهبة . 

قال في احور : والوصية لمعين أو الوقف عليه . ظ 

وهذا بدل على أن الوصية والوقف اذا كانت الجهة عامة كالفقراء 
والمساكين انه لا نكتفي فيهما بشاهد ويمين »6 لامكان اليمين من المدعى عليه 
اذا كان.. وآما الجهة المطلقة : فلا يمكن اليمين فيها .وان حلف واحد منهم 
لم سر حكمه ويميئه الى غيره . وكذلك لو ادعى جماعة : انهم ورثوا دينا 
على رجل »© وشهد بذلك شاهد واحد لم يستصقوا ذلك » حتى يحلفوأ 
جميعهم © وأن حلف بعضهم استحق حقه »© ولا شاركه فيه غيره من 
ألورئة : ومن لم يحلف لم يستحق شيئا .. فلى امكن حلف الجميع في الوصية 
والوقف ‏ بأن يوصي أو يوقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت 
الوقف والوصية بشاهد وايمانهم . ولو انتقل الوقف الى من بمدهم ؛ لم 
نمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين أولا » كما لو وقف زيد وحهه ثم على 
الفقراء والمساكين بعده : ثبت الوقف بشهادته » ثم انتقل الى من بعده بحكم 
الثبوت الاول ضمنا وتبعا .- إوقد ثبت في الاحكام التبعية ؟ ويفتضشسر فيها 
مالا يغتفر في الاصل المٌصود . وشواهده معروفة . 

زمما بثبت بالشاهك واليمين : الغصوب ؛ والعواري ؛ والوديعة »6 
والصلح والاقرار بالمال 6 أو ما وجب المال ؛ والحوالة »© والابراء »© والمدالية 
بالشفعة واننقاطها » والقرض ؛ والصداق © وعوض الخلغ » ودعوى رق 
مجهول النسبب »© وتسسمية اللمهر ٠.‏ / 
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٠‏ وف الجنايات الموجية للمال © كالخطأ » وما لا قصاص فيه من جنإبات 
(لعسد 2 كالهاشمة والمأمومة والجائفة » وقتل المسلم الكافر والحر العيدد 
والصبي” » والمجنون » والعتق »© والوكالة. في المال » والابصاء أليه »؛ ودعوى 
قتل الكافر لاستحقاق سلبه » ودعوى الاسير إسلاما سايق يمنع رقه ‏ 
رواتاان ٠‏ ْ 


إحداهما ٠‏ أنه بشت بشاهد وبمين » ورجل وامرآاتين . 


والثانية : لا ثبت الا برجلين . 

ولا يشترط كون الحالف مسلما » بل تقبل يمينه مع كمره ؛ كما لو كان 
مدعى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق » او العيد اذا أقأم 
شاهدآ واحدة ؟ قال : أحلفه © واعطيه دعواه :. قلت : فان كان الشاهد 
عدل والمدعى عليه غير عدل 5 قال : فان كان المدعي غير عذل 4 أو كانت 
اعمرأة » أو يهوديا 4 او تصرانيا او مجوسيا »> اذا ثبت له شاهد واحد :: 
حلف » واعطي ما ادعى . وهل يشسترط ان يحلف المدعي على صدق شاهده ؛ 
فيقول مع يمينه : وان شاهدي صادق ؟ الصحيح المشهور : انه لا يشترط 
لعدم الدليل الموجب لاشتراطه ».ولان بمينه على الاستحقاق كافية من بميئه 
على صدق شاهده . وشرطه بعض اصحاب احمد والشافمي : لان البيئة 
بينة ضعيفة . ولهذا قويت بيمين الماعي » فيجب أن تقوى بحلفه على 
صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موض عويضعف في موضع © فيقوى 
اذا ادتاب الحاكم 6 او لم يكن الشاهد مبرزا » ويضعف » اذا لم يكن 


الأمر كلك . 
فصل 


وقد حك ىابو محمك بن حزم ألقول بتحليف الشهود عن أبن وضاح ؛: 
وناضي الجماعة بقرطبة ‏ وهو محمد بن بشر ب : انه حلف شهودآ في تراكة 
بالك أن ما شهدوا به لحق ال : وبوي عن ابن وضاح انه قال : أرى 
لفساد الناس ان يحلف الحاكم الشهود . 


0 كك 


وهنا ليسل بيعيد .. وقد شرع الله سبحانه .وتعالى تحليف الشاهدين 
اذا كانا مني غير أهل اللة على الؤصنية' في. السقر .'وكذلك. قال اين عباس 
متحليف المرأآة اذا شهدت في الرضاع ه وهى أحدى الروايئين 'عن احمد .. 
قال القاضي : لا بحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضب عين وذكر هذين 
الموفسعين ٠‏ 4 ْ 

قال شيخنا قدس الله روحه : هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة 
وحدها للضرورة »4 فقيامه : ان كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف 

فصل : واك لتحليف ثلانة اقسام 

تحليف المدعي »© وتحليف المدعى عليه ») وتحليف الشاهد ٠.‏ 

فُأها 7 نحليف المدعي ؛ فغي صور ٠‏ 

أحدها : القسامة » وهي نومان : قسامة في الدماء . وقد دلت عليها 
السئة الصحيحة الصرربحة © وانه سذآ فيها بايمان المدعين ©) و بحكم فيهما 
مشثهور قديماً وحديثا . 

والثانية : القسامة مم اللوث في الاموال . وقد دل عليها القرآن © كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى . 
والئاس ينظرون اليهم 4 ولم بشهدوا على معائثة ما الخذوا ؛ ولكلهم علموا 
أآنهم اغاروا وانتهسوا.. فقال ابن القاسم وأبن الماحشون : القول قول النتهب 
مع بمينه ) لان مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها : القول قول 

وقال مطرف واين كنانة وابن حبيب : القول قول المنتهب هنه مسع 
يمينه فيما يشتبه ويستمل على الظالم . قال مطر ف : ومن الخد من المفيرين 
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ضين ما اهذه رفاقه © لان بعضهم عونا لبعض ‏ كالسر اق والمحاربين » ولو 
أخذوا جميعآ وهم أولياء » فيضمن كل واحد ما ينوبه . وقال ابن الماجشون. 
واصيع في الضمان . 

قالو : والمغيرون كالمخاربين اذا شهروا السلاح على وجه المكابرة : كان, 
ذلك على تآمرة بينهم » او على وجه الفساد . وكذلك والى البلد بغير على 
بعض اهل ولابته وينتهب للما مثل ذلك في المغيرة . 

وقال ابن القاسم : لو ثبت ان رجلين غصبا غيدآ فمات © فلزم اخذ 
قيمته هن المليء 6 ويتبع المليء ذمة ر فيقه المعدم بما بثويه . 

واما دلالة القرآن على ذلك : ققال شيخنا قدس الله روحه : اللا 
أدعى ورثة السهمي الجام المفضضي المخوص 4 واتكر الوصيان الشاهدان 
انه كان هناك جام . فلما ظهر الجام المدعى » وذكر المشتري أنه اشتراه من 
الو صيين : ضار هذا لوثا يفوي دعوى المدعيين . فاذا حلف الاولياع بأن 
الجام كان لصاحبهم : صدقا في ذلك . وهذا لوث في الاموال » نظير اللوث 
في الدماء .. لكن هناك ردت أليمين على المدعي ©» بعد ان حلف المدعى عليه . 
قصارت يمين اللطلوب وجودها كمدمها.. كما انه في الدم لا يستحلف ابتداء , 
وثي كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع يمينه » وان كان المطلوب حالقا ؛ 
او باذلا للحلف . 


وق استحلاف الله للآوليين دليل على مثل ذلك في الدم » حتى تصير 
يمين الأوليان مقابلة ليمين المطلوبين . وفي حديث ابن عباس « حلفا : ان 
الجام لصاحبهم » وفي حديث عكرمة « ادعيا أنهما اشتر باه مثه ») فحلف 
الاوليان : انهما ما كتما وغيبا 4 فكان في هذه الرواية انه لما فلهر كذبهما بانه 
لم .يكن له جام ردت الايمان على المدعيين في جميع ما ادعوا 9 

فنجنس هذا الباب : أن المطلوب اذا حلف ؛ ثم ظهر كذبه : هل بقضى 
للمدعي بيمينه فيما بدعيه » لان اليمين مشروعة في جانب الاقوى .. فاذا ظهر 
صدق المدعى في البعض وكذب المطلوب : قوىي جانب المدعي ٠.‏ فحلف كما 
بحلف مع الشاهد الواحد » وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدم على 
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“اليك الحسسية .. انتهى .. والحكم باللوث في الاموال أقوى متهفى الدماء.. فان 
والرجل والمراتين والنكول مع الرد ©) وبدونه » وفير ذلك من الطرق . واذا 
حكمنا بالعمامة من هو مكشوف الرأآس وأمامه رجحل عليه عمامة وبيده الخرى 
وهو هارب ؛ قائما ذلك باللوث الظاهر القائم معام الشاهدين وأقوى 
٠‏ | ركشب 5 

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي . وقد اعشرها الشارع في اللقطة 
وفى النسب 6 وف استحقافق السبلب اذا ادما اثنان قتل الكافر © وكان اثر 
الدم في سيف أحدهما آدل منه في سيف الآخر ؛ كما تقدم . 

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله © قأنكر وحلف له © ثم ظهر معه 
المسروق : حلف المدعي ؛ وكانت بمينه أولى من بمين المدعى عليه . وكان 
حكمه حكم استحقاقف الدم في القسامة . 

وعلى هذا : فلو طلب من الوالي آن يضربه ليحضر نافي المسروق قله 
ذلك . ككما عاقب اللبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بن أخطب » حتى احضر 
كئن ابن ابي الحقيق كما تقدم . 

والثانية : اذا ردت اليمين عليه + 

والثالثئة : اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق © كما تقدم . 


والرابعة : في مسألة داعي الروحين والصائعين 4 فحكم لكل واحد 
'ملهما بما بصلح له مع يميله . 

وقد اختلف السلف في ذلك . فقال شيربح بن بونسنى في كتاب الفضاء 
له: حدثنا هشيم عن الشيبائي عن الشعبي قال : كان شريح يستحلف 
.رجلا مع بينته . فكأنه ابى أن بحلف . فقال : ما كنت لاقضي لك بما لا تحلف 
عليه . وحكاه ابن المتذر عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة والشسعبي : 
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قال أبو عييد : انما نرى شريحا أوحب اليمين على الطالب مع بينته »+ 
حين رآاى الناس مدخو لين في معا ملتهم » واحتاط لذلك ٠‏ حدثنا عبدالر حمن 
عن سقيان عن ابن هاشم عن ابي اليحتري قال ٠‏ قيل لثير بح : ما هذا الذى, 
أحدثت في القضاء ؟. قال : رايت الئاس أحدثوا فأحدثت . 

قال الاوزاعي والحسسن بن حبي ٠‏ ستحلفاف مع بيلته . 

قال الطحاوي : وروى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش « أن عليا 
آنبة ستحلف عيبدالله بن الحسن مع بيئنته » وانه استحلف رجلا مع بينته . 
فأبى ان «حلف فقال « لا أقخي لك بما لا تحلف عليه » . 
التهمة . ويخرج في مذهب احمد وجهان . فان احمد سثل عنه ؟ فقال : قد 
فعله علي والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سثل عن مساألة فقال. 
قال فيها بعض الصحابة كذا : وجهان ذكرهما اين حامد . 

قال الخلال في الجامع ٠:‏ حدثئنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال ٠‏ سأالت 
الشهود : احلف 8 فقال قد فعل ذلك علي . قلت من ذكره ؛ قال : حدثنا 
حفص بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش قال : استحلف. 
علي عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال : قد فعله على. 

وهذا القول بقوى مع وجود التهمة . وآما بدون التهمة فلا وجه له . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « شاهداك أو بمبنه . فقال ص 
با رسول الله » انه فاجر لا يبالي ما حلف عليه . فقال ليس لك الا ذلك » . 


فصل 


وآما تحليف المدعى عليه : وقد تقدم وقد قال ابو حدنيفة : ان اليمين. 
وا تكون الا من جانبه . وبثوا على ذلك انكار الحكم بالشاهد واليمين »© وانكار. 
القول برد اليمين » وانه يبدأ في القسامة بأيمان المدعى عليهم 5 
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فصل 

أما تحليف الشاهد ٠:‏ فعقد تقدم . 

ومما للتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فانكرها » فهل بحلف »6 
وتصم الدعوى بذلك ؟ فقال شيخنا ٠‏ لو قيل انه تصح الدعوى بالشهادة 
لتوحه لان الشهادة سيب موحب للحق ٠,‏ قاذا ادعى على رجل انه شاهد له 
بحقه » وسأله بميئه : كان له ذلك . واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى 
بتهادته » أن قيل : أن كتمان الشهادة موحب للضمان لا تلفه . وما هى 
سعيد © كما قلنا : يجب الضمان على من ترك الطعام الواجحب . قفان ترك 
الواجب اذا كان موجباآ للتلف : أوجب الضمان كقعل المحرم » الا انه يعارض 
هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو بيقدح في عدالته فلا يحصل المقصود . 
فكانه بقول : لي شاهد فاسق بكتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس 
الامر . وقد ذكر القاضي أبو على ب كن ند نت الكياد لي جدود الذي 3 
وللآدمي : ان الشهادة ليست حقا على الشاهد » بدلالة أن رحلا لو قال : 
أي على فلان شهادة » فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي 'عليه ولا بحضره ؛ 
ولو كان حقا عليه لاحضره »6 كما بحضره في سائر الحقوق . وسلم القاضي 
بذلك »؛ وقال : ليسن اذا لم بجز الاستقراء والاعداء » أو لم تسمع الدعوى : 
لم تسمع الشهادة به . وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفروع على 
شاهد الاصل © وان الشهادة ليسث حقا على أحد »© بدليل عدم الاعداء ‏ 
والقضاء اذا ادعى أن له قيل فلان شهادة وهذا الكلام ليس على اطلاقه , 
فان الشهادة المتعيئة حق على الشاهد © بحب عليه القيام به » وبائم بتركه:. 
قال الله تعالى ( 586:17 ولا تكتموا الشهادة ومن دكتمها فانه آتم قلبه ) وقال 
تعالى ( 585:9 ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل المراد به : اذا ما دعوا 
للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسلف . وهما روايتّان عن احما . 
والصحيمس : أن الآبة تعمهما . فهي حق له »6 يأثم بتركه ويتعرض الفسق 
والوعيد . ولكن ليست حقا نصح الدعوى به 6 والتحليف علبه . لان ذلات 
دكن امود ها بالابطال . . فائه مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان . 
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وقياس المذهب : ان الشساهد اذا كتم شلهادته بالحق ضمنه 
تخليصه من هلكة فلم يفعل . 

وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم بحكم لصاحبه يه ©» فانه 
يضمته لانه اتلفه عليه بترك الحكو الواحب عليه ! 

فان قيل : هذا ينتقض عليكم بمن راي متاع غيره يحترق او يغرق أو 
اسرق ويمكنه دقع أسياب تلقه .. أو رآى انه تموت وتمكنه ذبحها 7 

قيل : المنصوص عن عمر رضي الله عنه وعن غيره : ائما هو فيمن 
استسقى قوماً فلم د بسقوه حتى مات . فالزمهم ديته . وقاسن عليه أصحابنا 
كل من امكنه إنجاء السان من هلكه فلم يقعل . 

وأآما هذه الصورة التي نقفضتم بها : فلا ترد . 
مأ وجببه عليهما من الشهادة والحكم » ومن تسبب الى اتلاف مال غيرم 
سبب يقتضي الاتلا ف والله أعلم ٠‏ 

لم 6ه وال 5 لو 
قصل ف الطريق الثامن من طرق الحكم 

الحكم بالر حل ألواحد والمرآتين قال ألله تعالى ) م1 فاإستشهدو! 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان «.من ترضون من 
الشهداء © أن تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى ) . 

فان قيل : فظاهر القرآن يبدل على ان الشاهد والمراتئين بدل من 
الشاهدين »؛ وانه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدين . 

فيل : القرآن لا يدل على ذلك . فان هذا إمر لاصحاب الحتوق بما 
يحفظون به حقوقهم . فهو سبحانه أرشدهم الى أقوى الطرقم . فان لي 
دروا على اقواها انتقلوا الى ما دونها , فأن شهادة الرجل الواحد اقوى 
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من شيادة المراتين . لان النساء بتعذر غالبا حضورهن مجالس الحكام . 
وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم .. ولم يقل سسبحانه : 
احكموا بشهادة رجلين . فان لم يكوا رجلين فرجل وامرآتان.. وقد جعل 
بسحائه المرآة على .النصف .من الرجل في عدة أحكام : 

أحدها : هذا.. والثاني : في الميراث . والثالث : في الدية . والرايع : 
ف العقيقة . والخامسس : في العتق »6 كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال « من اعمتق امرءآ مسلمآ اعتق الله بكل عضو منه عضوا من الئنار , 
ومن اعتتق امراتين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضواآ من الثار » . 

وقوله تعالى : ( ان تضل احداهما فتذكر احدأهما الاخرى ) فيه دليل 
على ان الشاهد اذا نسي شهادته فلكره بها غيره . لم يرجع الى قوله حتى 
«ذكرها . وليس له إن بقلده . فانه سبحانه قال « فتذكر احداهما الاخرى » 
ولم بقل : فتخبرها . وفيها قراءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح انهما 
بمعنى واحد في « الذاكر » وأبعد من قال : فيجعلها ذكرا © لفظاً ومعنى . 
فانه سيحانه جعل ذلك علة الضلال الذي هو ضد الذكر . فاذا ضلت أو 
سيت ذكرتها الاخرى فدكرت . وقوله « أن تضل » تقديره على الكو فيين : 
لئلا تضل احداهما . 

ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . كقوله [ ١76:1‏ سين اله لح 
ان تضلوا ) ونحوه . 

ويرد عليهم نصب قوله « فتذكر احداهما الاخرى » اذ بكون تقديره : 
لتلا تضل © ولملاة تذكن ٠.‏ 

وقدره البصريون ببمصدر محدوف . وهو الارادة والكراهة والحذر 
ونحوها فقالوا : « يبين الله لكم أن تضلوا » ©؛ اي حذر أن تضلوا ) وكراهة 
أن تضلوا ونحوه . 

ويشكل عليهىم هذا التقدير في قوله ( ان تضل احداهما ) فانهم ان 
قدروه كراهة ان تضل أحداهما : كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ب 
حكمه فيكون مكروها . وان قدروها ؟ ارادة ان تضل احداهما ؛ كان 
الضلال مرادآ . ْ 

- 


والجواب عن هذا ٠‏ أنه كلام محمول على معناه 1 واصدون ان تذكر 


أاحذدأهما الاخرى ان ضلت 5 وهذا مراد قطعآا 5 و ألله أعلم 5 


وقال شليخنا ابن: تيمية رحمه الله تعالى : قوله تعالى ('فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء » ان تضل احداهما فتذكر. 
احداهما الاخرى ) فيه دليل على ان استشهاد أمراتين مكان رجل اثما هو 
لاذكار احداهما الاخرى اذا ضلت . وهل! آنما يكون فيما يكون فيه الشلال 
في العادة » وهو النسيان وعدم الضبط . والى هذا المعنى اشار النبى صلى 
الله. عليه وسلم حيث قال : « أما تقصان عقلهن : فشهادة امراتين بشهادة 
رجل © قبين ان شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين . 
فعلم بذلك : ان عدل النسساء بمنزلة عدل الرحال . ' واتما عقلها بنقص عنه . 
فما كان من الشهادات لا بخاف فيه الضلال في العادة : لم تكن فيه على 
نصف رجل © وما يقبل فيه شهادتهن منقردات : ائما هو اشباء تراها 
بعينها 6 أو تلمسها بيدها » آو تس معها بأذنها من غير تو قف على عقل 
كالولادة والاستهلال » والارتضاع »؛ والحيض »© 'والعيوب تحت الثياب . فان 
مثل هذا لا ينسى في العادة ولا لحتاج معر فته الى كمال عقفل »© كمعالى 
الاقوال التي تسمعها من 'الاقرار بالدين وغيره . فان هده معان معقولة . 


ويطول العهد بها في الجملة . 


اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه 
شهادة الرجل ويمين الطالب . وقال مطاء وحماد بن ابي سلبمان : تقل 
شهادة رجحل وامرآاتين في الحدود والقفصاص ٠‏ ولفقضى بها عندنا في التكاح 
والعتاق » على احدى الروايتين '. 'وزوى ذلك عن جابر بن زيد » وإياس بن 
معاوبة » والشعبي والثوري واصحاب الري » وكذلك في الجنابات الموجة 
للمال على احدى الروابتين . قال قي المحرب : من اتى برجل وامراتين او 
بشاهد ويمين فيما يوجب القود. : أم.بثبت به .قود ولا مال . وعنه رشبت 
المال اذا كان المجني عليه عبها, . نقلها ابن منصور . ومن اتى بلك في سرقة 

نت له المال دون القنطع 1 ه . 
00 5 
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قال ابو بكر : لا بشت مطلقا . 
وغضى بالشاهد ,والمرآتين في الخلع اذا ادعاه الرجل . أن أدعته 

المراة لم يقبل فيه الا رجلان . والفرق بينهما : انه اذا كان المدعي هو الروج 
فهو مدع للمال . وهى يثبت بشاهد وامراتين .. واذا كانت هي المدعية ) 
فهي مدعية لفسح النكاح وتحريمها عليه ؛ ولا بثبت الا بشاهدين . ونص, 
احمد في وواية الجماعة على'انه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق , 

وقال في الوكالة : أن كانت 'مطالبة بدين قيل فيها شهادة رحسل 
وأمرآتين » 0 . واجاز زفر قيول الرجل واارآتين في النكاح 
والطلاق والعتق , 


فصل ' وشهادة النساء توعان 


نوع قبل فيه اإنساء منائردات ٠.‏ ونوع لا يقبلن فيه الا مع الرجال .. 
وقد اختلف السلف ف ذلك في مواضم . 

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول : لا تجوز شهادة النساء الا في الدين . 

وروى أنضاً عن الشعبي قال : من الشهادات ما لا سجوز فيه اله 
شهادة النساء . وعن الرهري قال ٠‏ قضت السئة أن تجوز شهادة النساء 
فيما لا بطلع عليه غيرهن . وقال ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن » 
الا فيما لا يطلع عليه غيرهن من مورات النساء وحملهن وحبضهن . 

وقال علي بن ابي طالب : « لا تجون شهادة النساء بحتاً ؛ حتى نكون, 
معهن رجل » رواه أبراهيم بن ابي يحيى عن ابي ضمرة عن ابيه عن جده 
عن علي ٠‏ 

وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعزبز ٠‏ وثال سيمبيف بن المسيبه 
وعبدالله ابن عتبة : : لا تقبل شهادة النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن . 

وقال عمر وعلي رفي الله عنهما : « لا تجوز شهادة السساء في الطلاق. 
ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود ) , 

وقال الزهري « مضت السئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والخليفتين بعده : ' أن لا نحوؤا شهادة النسام في الحدود والنكاح والطلاق )ام 
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وصح عن شريم أنه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتين . 
وصح عن الشلعبي قبول شهادة رجل وامراتين في الطلاق 
,وجراح الخطأ . 
وصح عن جابر بن زيه : قبول الرجل والهراتين في الطلاق والنكاح . 
وصح عن إياس بن معاوية قبول امراقين في الطلاق . 
وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجر عمن يرضى 
نتابه ‏ يريد طاوسا قال : تجوز شهادة النساء في كل شي مع الرجال » 
الا الزنا » من اجل انه لا ينبغي ان ينظران الى ذلك . 
وكال ابو عييد ٠:‏ حدثنا يزيد بن هارون عن جربر بن أبي حازم عن 
الزبير بن الحارث عن ابي لبيد : أن سكرانا طلق أمراته ثلاثة قشهد عليه 
,وقال عبدالرحمن بن مهدي -حدثنا خراش بن مالك : حدثنا بحيى بن عبيد 
واشت عليه الطلاق . 
وذثر سفيان بن عيينة : ان امراة وطات صبيا » فشهد عليها اربع 
لسسوة 6 فأجاز علي بن ابي طالب شهادتهن . 
وال أبو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن ابي طلق عن 
امه هنك بشت اطلق كالت 85 كدشافي السوة وصيي مس تنوف اوت 
أمرأة فمرت . فوطئت الصبي برجلها » فوقعت على الصبي فقتلته والله , 
هد عند علي رضي الله عشر نسوة ‏ نا عاشرتهن ‏ فقضى عليها بالدية ع 
واعاتها بألفين » . 
وكل محمد بن الثنى : حدثنا ابو معاوية الشرير عن ابيه عن عطاء بن 
أأبي دباح قال : لو شهد عندي ثمان نسبوة على امراة بالرنا لرجمتها . 


سداء1أ سس 


وقال عبدالرزاق : حدثنا ابى جر نس عن عطاء ابن ابي رباح قال ؛ تجوز 
شهادهة النساء مع الرجال ي كل شيع ٠.‏ وبحوز على الزنا امرثتان وثلائة 
رجال .. وقال ابو بكر بن ابي شيية © حدثنا أسماعيل علية عن عييدالله بن. 
عون عن محمد بن سيرين « ان رجلا ادعى متاع البيت . فجاء اربع نسوة 
فشضهدن © فقلن ؛ دفمعت اليه الصداق © فجهزها به . فقضى شريم علية. 
بالمتاع » وهذا في غاية الصحة . 


وقال سفيان الثوري : تقيل المرآتان مع الرجل في القصاص * دفي 
الطلاق 6 والنكام » وني كل شىء 4 حاشا الحدود . وشقبلن منقردات فيما 


وقال ابو -حنيفة : تقبل شهادة رجل وامراتين في جميع الاخكام ؛ الا 
القصاص والحدود .: وتقبل في الطلاق والنكاح » والرجعة مع رجل رلا بقيلن 
منفردات » لافي الرضاع » ولا في القضاء المدة بالولادة » ولا في الاستهلال ؛: 
لكنى مع رجل .. 

ودقيلن ف الولادة المطلقة وعيوب النسام منفردات ٠‏ 


وقال ابو «وسف ومحمد : يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة 
وق الاستهلال .. 

وقالمالك : لا يقبل النسام مع رجل ولا بدوله في قصاص » ولا جد » 
ولا نكاح » ولا طلاق »© ولا رجعة » ولا عتق 24 ولا نسب ؛ ولا ولاء » ولا 
أحضان . وتجوى شهادتين مع رجل في الدنون والاموال ؛ والوكالة ». 
والوصية التي لا عتق فيها . وثبان منفردات في عيوب النساء » وألولادة » 
والرضاع ؛ والاستهلال وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب . قاله يشضى 
فيه بشهادة امراتين مع رجل في الاموال كلها » وف المتق . لانه مال »2 وني 
قتل الخطأ ) وفي الوصية لانسان بمال ولا يقبان في اصل الوصية » لا مع 
رحل ولا دونه ٠.‏ 


ب (؟اس 


فيسل 

وحنيث قلت املهادة النساء متفزداث + ققد الختلف اي نصاب هده 
ألمينة فقال الشعبي والنخعي حال رؤانة متا - كاده واه وان رم 
بوالشا فعي وداود : لا يقبل اقل من اربع نسوة'. واتحى لى داود الرضاع 
فاجاز فيه شهادة امرآة واحذدة . ١‏ 

وقال عثمان البتي : لا يقبل فيما يقببل فيه الدساء متسر دا ال زاك 
نسوة ؛ لا اقل من ذلك ٠.‏ ج: 0 

وقالت طائفة : يقبل أمراتان في كل اما يقبل فيه النساء منغفردات . 
وهو قول الزهري » الافي الاستهلال خاصة . فانه يقيل فيه القابلة وحدها . 
وقال الحاكم بن عتيبة : لا يقبل في ذلك كله الا أمراتان ٠‏ وهو قول ابن ابي 
ليلى » ومالك وابي عبيد . واجافٍ علي بن أبي طالب شهادة القابلة وحدها 
كما تعقدم . 

قال ابن حزم : ورونا ذلك عن ابي بكر » وعمر رضي الله عنهما في 
الاستهلال . وورت“ث عمر به » وهو قول الزهري »2 والتخعي © والش عبي 
ب في احد قوليهما ‏ وهو تقول الحسن البصرى »© وشريح : وابي الزئاد ء 
و بحيى الانصارى © ودبيعة »؛ وحماد بن ابي سليمان »© قال : وان كانت 
بهودبة » كل ذلك في الاستهلال .. 

وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ها لا يطلع عليه !لا النساء . وهو 
قول الليث أبن سعد . وقال الثوري : يقبل قن. عيوب التسساء ومالا يطلع 
عليه الا النساء : امرأة واحدة . وهو قول ابي حنيفة وأصحابه . وصم عن 
ابن عباس . وروى عن عثمان © وعلي 6 وابن عمر ؛ والحسس البصري ) 
والزهري ٠‏ وروى ربيعة ©» وبحيى بن سعيد ؛ وابي الزناد » والدخمي )» 
و شريح » وطاوس والشعبي : الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة » وان 
عثمان رفي الله عنه فرق بثهادتها بين الرجال ولسائهم ٠.‏ وذكر الزهري 
أن الناس س على ذلك . وذكر الشعبي ,ذلك عن القضاةً جملة . وروي عن ابن 
عباس نيا لستطلسامي لله ب وضع عن خعارية ؟ الدتعى لق وان بتدياد" 
ام سلمة ام المؤمنين . ولم بشهد بذلك غيرها . 

145 بس 


مال ابو محمد بن حزم : ورويئا عن عمل ':؛وعلي م والقيرة , بن شسشعية + 
وابن عماس * : انهم لم يقرقى! امرأة واحدة في الرضاع ؛ وهو فول ان اعنيد : 
قال : ل اقشي في ذلك بالفرقة » ولاماقضي بها.. وروينا عن عمر رضي الله عنه 
ا ل ل 
إلا فعلت 6 .0 , 
وقال الإوزاعي : اقهي بسهادة إمراة وإحدة قبل التفاح #اوامت هن 
النكاح ولا.افرق بشهادتها بعد النكاح . 0 
وقال عبدإلرزاق ,: حدثنا ابن جريج قإل : : قال ابن هاب : جاءت 
امرأة سوداء الى اهل ثلاثة ابيات تناكحوا » فقالت : هم بني: وبناتي ففرق 
جيان رضي امعد حي 
وروينا عن الزهري انه قال تالنانن باخلاوت الضوم بدلكا مي نول 
عتمان في المرضعات اذا لم يتههن :. 
وكال أبن حزم : ولا يجوز ان قبل في الزنا اقل من ارّبعة رجال عدول 
مسلمين ؛ او مكان كل واحد امرآتان مسلمتان عدلتان . فيكون ذلك ثلانة 
رجال وامزآتين » او رجلين واربع نسوة او رجلا واحدا وست نسوة ؛ أو 
مان نسوة فقط . ولا قبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والرنا » وما 
فيه القصاص ؛) والئكام والطلاق والاموال الا رجلان مسلمان عدلان © او 
رجل وامراتان كذلك » او اربع نسوة كذلك » وبتبل في كل ذلك حاشا 
الحدود ب رجل واحد عدل ؛ او امراتان كدذلك مع بمين الطالب . ويقبل في 
الرضاع وحده امرآأة والحدة عدلة © أو ررجل واحد عدل ٠‏ 


الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ؛ لا بالنكول المجرد . 
ذكر بن وضاح عن أبي مريم عن عمرو بن ملمة عن زهير بن محمد 
عن أبن جر بجع عن عمر بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عايه وسلم قال : 
« اذا ادعت المراة دللاق زوحيا . فضاءت ملى ذلك بشاهد واحد عفدل 
تعلق وكيا ٠‏ فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد . وان تكل فتكوله 
بمئزرلة شاهد آخر )© وحان عللاقه © . 


1 


فتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور : 
أحدها : انه لا مكتفى نشهادة الواحد في الطلاق © ؤلا مع يدين المراة 
قال الامام احمد : الشساهد واليمين ائما تكون في الاموال خاصة ؛ لا بقع في 
حد ؛ ولا في طلاق » ولا تكاس » ولا عتاقة » ولا سرقة » ولا قتل . وقد نص, 
في دواية أخرى على ان العبد اذا ادعى ان سيده أعتقه واتى بشاهد ؛ حلف. 
مع شاهده . وصار حر » وانختاره الخرقي . ونص في شريكين في عبد ادعى, 
كل واحد منهما : أن شريكه اعتق حقه منئه © وكانا معسرين عدلين : فللعيد 
ان يحلف مع كل واحد منهما © ويصير حرآ » ويحلف مع احدهيا © ويصير 
1 
ولكن لا يعرف عنه ان الطلاق. شت بشاهد ودمين . 
وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على انه شبت بشاهد ونكول 
الزوج وعمرو بن شعيب قد احتج به الاألمة الاربعة وغيرهم من ائلمة 
الحديث » كالبخاري وحكاه عن علي بن المديئني » واحمد بن حتيل © 
والحميدي . وقال : فمن الناس بعدهم ؟ وزهير بن محمد ابراوي عن ابن 
جريج ثقة محتيج به الصحيحين ٠‏ وعمرو بن سلمة من رجال الصحيحين 
أبضآ .. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصمح حديثه . 
الثاني : أن الروج دبسه يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم المرأة بيئة » 
لكن انما استحلفه لآن شهادة الشاهد الواحد اورثت ظنا ما يصدق المراة . 
فعورض هذ! باستحلا فه -. وكان جانب الروسم ١اقوى‏ بوجود النكام الثابت © 
فشرعت اليمين في جانبه .. لانه مدعى عليه , والمرأة مدعية . 
فان قيل : فهلا حلفم تمع شاهدها وفرق بيتهما ؟ 
فالجواب : أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد آخر ؛ لا تقدم 
من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول الرأة . ولا يقبل في الطلاق أقل من 
شاهدين كما أن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين » أو شاهد وامراتين, 
على روابتين . فكان رفعه كأثباته.. فان الرفع اقوى من الاثبات . ولهل1 
لا ,براقع بشهادة فاسقين » ولامستوري الحال » ولا رجل وامراتين . 


سد 188 سم 


الثالث ؛ انه سحكم في الطلاق بشاهد وثكول المدعى عليه ٠.‏ واحمد في 
احدى الر وايتين'عنه يحكم بو قوعه بمجرد التكول من غير 'شاهد.. فاذا أدعت 
المراة على زوجها بالطلاق » واحلقناه لها على احدى الروابتين - فتكل : 
. قضى عليه .. فاذا آقامت, شاهدا واحدا ؛ .ولم يحلف الروج على عدم 
دمواها : فالمقضي عليه بالنكول في هذه الصورة أولى ٠.‏ 


وظاهر الحديث : انه لا يحكم على الزوج بالبكول الا اذا اقامت المراة 
شاهدة © كما هو أحدى الروايتين عن مالك »© وأئه لا بحكم عليه بمج رد 
دعواها مع النكول .. لكن من يقضي عليه به يقول : التكون إما اقرار واما 
القصاص . 

وقد بجاب عله بأنالنكول بدل أستفني به فيما يباح في البدل ٠.‏ وهو 
الاموال وحقو قها 6 بجلا ف النكاح وتوابعه ٠.‏ 

الرابع.: ان النكول بمنزلة البينة. . فلما اقامت شاهدا واحدآ ‏ وهو 
شطر البيئة ‏ كان.النكول قائمآ مقام تمامها . 

ونلحن ندكر مذاهب الناس في القول بهذا الحديث . 

فقال ابن الجلاب في تقريعه : اذ! ادعت المرأة الطلاق على زوجها : ام 
يحلف بدعو اها . فاذا اقامت على ذلك شاهدآ واحذدا ! لم تحلف مع 
شاهدها ول بشبث الطلاق على زوجها . 


وهذا الذي قاله لا نعلى فيه ترأعآ بين الآثمة الاربعة ٠‏ قال ٠‏ ولكن 
. يحلف لها زوجها ٠‏ فان حلف رومن دمواها : 


: هذا فيه قولان للفقهاء . وهما روايثان عن احمد . احداهما : 
أله - ٠‏ وهو مذهب ,الشافعي ومالك .وآبي حفيقة .. والثانية : 
لا بحلف . ل عو ب ل الو ا وو اق 
اليمين فهل'بة قشي غلية بظلاق زوجته بالتكول 7 قياه روابتان فن مالك : 


أحداهنا' :آله يطلق 0 بالشاهد والنكؤل 2 عملا بهذأ الحدىث 8 
وهذا اختيار أشهب . وهذا في غابة القوة . لان الشاهد والنكول سببان من 


بت 0 اعد 


جهتين مختلفتين . فقوى جانب المدعي بهما . فحكم له . فهذا مقتضى الاثر 
وألغياس . 

والرواية الثانية عنه : ان الزوج اذا تكل عن اليمين حبس فان طال 
حيسيةه تر له . 

واختلفث الرواية عن الامام احمد : هل بقضى بالنكول في دعوى المراة 
الطلاق ؟ على روابتين . ولا اثر عنده لاقامة الشساهد الواحد . 

واختلف عن مالك فى مذة حبسه . فقال مرة : بحبس حتى بطول امره 
وحد” ذلك بسنة . ثم يطلق . .ومرة قال : سجن آأبدآ حتى بخلف . 


فص [ل: الطريق العاشر 


الحكم بشيادة أامرآائين وبد حنالمدعي في الاموال ورحغوفها . وهنا 
مذهب مالك ©) واحد الوجهين في مذهب الاهام احمد . حكام ملس يكنا 
واختاره . وظاهر القرآن والسنة ددل على صحة هذا القول . فان الله 
سبحانه آأقام المراتين مقام الرجل . والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 
الحديث الصحيح « اليس شهادة المراة مثل نصفه شهادة الرجل ؟ قلن : 
يلى » فهذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف »2 ويمفهومه 
على أن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل . وليس في القران ولا في السنة ع 
ولا في الأجماع ما يمنع من ذلك .. بل القياس الص حيح يقتضيه . فان 
المراتين اذا قامتا مفاحم الرجل ‏ اذا كانتا معه .. قامتا متقامه وان لم 
'تكونأ معكه . 

فان قبول شهادتهما لم يكن لمعنى للرجل ؛ بل لمعثى فيهما » وهو 
العدالة .. وعط! موجود فيما اذا اتفردنا . وائما سخشى من سيوع ضيط 
أخراة وحدها وحفظها . فقويت بإمراة اخرئ . 


فان قيل : البيئة على المال اذا خلت هن رجل لم تقبل » كما لو شهد 
اربع نسوة ٠.‏ وما ذكرتموه بنتقض بهذه الصورة ه فان الرائين لى اقيمتًا 


حيدم 11451 مب 


عقام رجل هن كل وجه لكفى اربع نسوة مقام رجلين ٠.‏ ويقبل في غير الاموال 
شهادة رجل وامرآتين ٠‏ 

وابضآ فشهادة المراتين ضعيفة . فقويت بالرجل © واليمين ضعيفة 
فيلضم ضعيف الى ضعيف قلا شبل ٠‏ 

وايض؟ فان الله سبحانه وتعالى قال ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فلى حكم بامرآتين ودمين 
لكان هذا قسمماآ ثالثا ؟ فالجواب ٠‏ اما قولكم « ان البيئة اذا خلت عن الرجل 
لم تقبل » فهذا المدعي . وهى محل النزاع : : فكيف بحتج به ؟ وقولكم « كما 
لو شسبهد أربع نسسوة » فهذ!أ فيه نراع : وان ظنئه طائفة أجماعا 3 
وغيره . قال الامام احمد في الرجل يوصى ولا بحضره الا النساء قال : 
شهادة النسساع 0 

نظاهر هذا : انه اثبيت الوصية بشهادة النساء على الانفراد »© اذا لم 
بحضره الرجال وذكر الخلال عن احمد : نه سئلل عن الرجل يو صي باشياء 
لاخاربه ويعتق » ولا سحضره ألى النساء ؛ هل تجوز شهادتهن ؟ قال ؛ نعم ع 
تجوز شسهادتنهن 4 في الحقوق : 

وقد تعقدم ذثر المواضم التي قلت فيها البيناتهء من النساء 6 وأن 
لا ابينة » ابم لما بين الحق . وهو أعم من ان بكون برجال 6 أو نساء » 
او نكول أو بمين ؛ او امارات ظاهرة , واللبي صلى الله عليه وسلم قد قبل 
شهادة المرأة في الرضاع . وقبلها الصحابة فى مواضع قد ذكرناها وقبلها 
التابسصون ٠.‏ 

تولكم « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين »© . 

قلنا ؛ نعم . وذلك موجود في مدة مواضم.» كالتكاح . وال حسية: 
دالطلاق ؛ والنسه ؛ والولام »2 والايصاء * والوكالة في النكاح وغيره على 
احدى الرّوايتين , 

نولك ١‏ شبهادة المواتين بمنعيفة > نقوبت بالرجل ٠‏ داليمين سميفة ‏ 
مضع عمسيل اال فد فلا يشصل.»»' 5 

ب 1137 اسم 


جوابه : آنا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا اجامعثا . ولهذا نحكي 
بشادتهما اذا اجتمعتا مع الرجل . وان أامكن أن يأتي برجلين . فالرجل 
والمراتان اصل لا بدل .. والمراة العدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة : 
الا انها لما خيف عليها السهى والنسيان قويت بمثلها . وذلك قد يجعلها اقوى. 

من الواحف أو مثله . ولاردب أن الغان المستفاد من كو واحد دونهما 

ودون امثالهما . 

واما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من 5-85 ٠.‏ فان لم بكونا 
رجلين فزجل وامرأتان ) ولم يذكر المراتين والزجل . 
0 فيقال : ولم يذكر الشاهد واليمين » ولا النكول » ولا الرد » ولا شهادة 
المرأاة الواحدة © ولا المرأتين © ولا الاربع لنسوة . وهو سيبحانه لم - 
مأ بحكم به الحاكم . 

وانما ارشد الى ما بحفظ به الحق . وطرق الحكم أوسع من الطرق 
التي: بحفظ بها الحقوق .. 


فصل : الطريق الحادي عشر 


الحكم يشهادة امراتين فقط من غير دمين .'وذلك ب على احدى 
الروايتين عن احمد - في كل مالابطلع. عليه الرجال ؛ كميوب النساء تحث 
الغياب ؛ والبكارة ؛ 'والثيوبة ». والولادة »© والحيض. »؛ والرشماع ونحوه. ' 
,فإنه يقيل فيه أمراتان: ...نص عليه احمد في احدى الروايتين .. والثانية ‏ 
وهي أشهر ب أنه يشبت بشهادة إمرأة واحدة » والرجل فيه كالمرأة . 
ولم يذكروا هنا يمينا. 

وكلاهن تصن جمد : انه لا يفتقر الى اليمين . وائما ذكروا الروابتين 
ف د إذا قبلنا فيه شهادة امراة' الواحدة 
7 والفرق بين هل؟ الياب وباب الشاهد واليمين : بت ينك اعتيبرث 
أليعين هناك أن المغامب في هذا الباب : هوى الأخبار عن الأمور الغائبة التي 
لا 'نطلع عليهاء1ازجال فاكتقئ بشتهادة النساء > وق بابُ*الشناهكا واليمين : 
الشهادة على أمور ظاهرة © يطلع مُليهًا الرتجال في "الغالب . نإذا انفرد' بها 
الشاهد الواحد احتيج الى تقويته /باليمين . 

م4١‏ ب 


ه. ٠ه‏ ض # ه 1-5 
فصل: الطريق الثاني عشر 
الحكم بثلاثئة رجال . وذلك فيما إذا أدعى الفقر من عرف غناه . 
فانه لا قبل منه إلا ثلاثئة شهود , وهذا منصوص الامام أحمد . 
وقال بعض اصحابئا : يكفي فية شاهدان . 
وأحتيجح الامام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال : «تحملت حمالة 
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فقال : ياقبيصة » أقم عندنا 
حتى تأتينا الصدقة © فنأمر لك بها . ثم قال : ياقبيصة إن المسألة لاتحل 
إلا لاحد ثلائة : رجل تحمل حمالة » فحلت له السألة حنى يصيبها ئم 
نمسك . ووجل آصابته حاتحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى 
يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة »؛ حنى يشهد له ثلائة من 
بذوى الحمى من قومه : لقد أصابت' فلانا فاقة » فحلت له المسألة » حتى 
لتيسسسيا قوأاما مون عنقن عد آه قال :© سدادا من عيش ٠‏ فما س.وأهن من 
.امسألة باقيصة سسيهتا بأكلها صاحيها سحتا » رؤاه مسلم : 
واختلف اأصحابنا في نص احمد : هل هو عام ام خاص 5 فقال 
القاضي : إنما هذا في حل المسالة »؛ كما دل عليه الحدبث . وآما الاعسمار 
الاعسار ما يدل على أنه لا ثبت الا بثلاثئة . 
فلت : إذا كان في باب آخن الزكاة وحل المسالة يعتبر العند 
الذكور » ففي باب دعوى الاعسار المسقط لاداء الديون » ونفقة الإقارب 
والزروجات : أولى وأحرى لتعلق حق العد دماله ٠‏ وى باب المسالة وابخل 
«الصدقة ! 
القصود أن لا باخلذ مالا يحل له . فهئاك اعتبرت البيئة للا بمنسع 
بعن, أداء الواحب . وهنا لثلا باألحد المحرم . 


| 


فصل : الطريق الثالك عشر 


الحكم بأربعة رحال أحرار © وذلاك وي ارا واللو ا / أما الزنا - 
قبالئص والاجماع . وأما اللواط - فقفا'الت طائقفة . هو مقس عليه في. 
عن ا ؛ كما هو ميس عليه في الحد . 
شرعا . قالوا والاسم قد يكون اسلما في اللغة ويكون أخص . 
لا يستياح بحال ؛ والداعى اليه قوي . فهو أولى بوجوب الحد . فيكون. 
نصايه نصاب حي الزنا .. وقياس قول من لايرى فيه الحد ب يبل. 
التعزير ‏ أن يكتقي فيه بشاهدين © كسسائر المعاصى التي لإاحد فيها . 
وصرحت به الحتفية . وهو مذهب أبي محمد بن حزم وقياس قول من, 
جعل حده القحتل بكل حال ب محصنا كان أو بكرا أن بكتفى فيه 
بشاهدان 4 كالردة والمجارية ٠‏ وهو احدى الروايتين عن أحمدذ )© وأحد 
قو لي الشافعي ©» ومذهب مالك © لكن صرحوا بأن حد اللواط لا بقل قبهك- 
أقل من أربعة ٠.‏ 

ووجه ذلك : أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن . وهو الرجم بكل. 
حال ٠.‏ 

وقد بحتج على أذ محراك لساب الزدا و جد اللواط توه بعالى 
لقوم لوط : 

(/ا؟ : 6ه أتام ا 0 عدوا يووا وا ه١1‏ 

وبالجملة : فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا أو الرجم بكل. 
حال : أن لاا بد فيه من أربعة شهود أو إقراي . 


عت © ان 


واما ابو حثيفة واين حزم : فأكتفيا فيه بشاهدين ؛ بناء على 
١صلهما‏ : وآأما الحكم بالاقرار بها © فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لايد فيه 
من أربعة ؟ قولان فى مذهب مالك والشافعي »© وروايتان عن أحمد . فمن 
لم يشترط الاربعة قال : اقمة الحد إنما هي مستندة الى الاقرار . 
فالشهادة عليه والاقرار يثبت بشاهدين . ومن اشترط الاريعة قال : 
الاقرار كالفعل . فكما اننا لا نكتفي في الشهادة على القعل الا باربمة . 
فكذلك الشهادة على القول . 

بوضحه : أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد . فإذا كان 
الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة © فالقول الموجب كذلك . 


قال اصحاب القول الاخر : الفعل موحجب بئفسه © والقول دأال على 
الفعل الموجب : فبينهما مرتبة.. 

قال اصحاب القول الآخر : لا تاثير لذلك -. واذا كنا لا نحده آلا 
لأقرار أربع مرات » فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الاكرار ٠.‏ 


فصل 


وأما إتيان البهيمة : فأن قلنا يوجب الحد » لم يشبت الا بأربعة . 
وإن قلنا بوجب التعزير ‏ كفول أبي حنيفة والشافعي ومالك ب قفيه 
وحهان . 

احدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة ؛ وابلاج فرج في فرج 
محرم » فأشبه الزنا . وهذا اختيار القاضي . 

. وألثاني : شل فيه شاههدان . لانه لا يوجب السك ,. فيثبت 
بشاهدين كسائر الحقوق . قال الشسيِيْ في المغنى : وعلى قياس هذا : 
فكل زنا لا بوحجب الحد © كوطم الامة المشتركة وأمته المزوجة » وأشباه 
هذا . إه 1 : 

واما الوطم المحرم لعارض ‏ كوطء إمراته في الضيام © والاحرام 
والحيض - فانه لا «وجب الحد . ويكفي فيه شاهدأن . وكذلك وطوّها 
في ديرها . ّْ 


أه(- 


مسد 


والحق الحسن. البصري الرنا يق اعبار أربعة شهود ‏ كل ما 

بواحب الفثل -. 1 ١‏ 

وحكي ذلك رواية عن احمد ٠.‏ وهذا ‏ إن كان في القتل حدا ‏ فله 

وجه على ضعفه . وان كان ف القتل حدآ أو قصاصآ . فهو فاسدك . وقياسه 

على الزنا ممتنع . لان الله شسيحانه وتمالى غلظ أمر البينة في باب 

الفاحثشة © سترآ لعباده ٠‏ ولشرخ فيها الفتل على أغاظل ألواحوه وأكرهها 
والك اعلم 8 و شرع عقوبة من قذذدف غره دون مأ بو حب الحد . 


فصل : الطريق الرابع عشر 
الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة 
وهذ١‏ الصصحيح في مذهب أحمد ٠.‏ وعله تقيل في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص » لاختلاف العلماء في قبول شهادته . فلا بنتهضص سمماآ لاقامة 
الحدود التي مرتاها على الاحتياط ٠.‏ والصحيح : الأول ٠‏ 


وقد حكى إجمام قديم حكاه الأآمام أحمد عن انسسن بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال « ها علمت أحدآ رد شهادة العيد » وهذا بدل على أن 
ردها إنما حدث بعد عصر الصحاية .. واشتهر هذا القول لما ذهب اليه 
مالك والشافعي وآبو حنيفة ٠.‏ وصار لهم اتباع يفتون ويقنضون باقوالهم . 
فصار هذا القول عند الناس هو المعروفف . وا كان مشهورا بالمديلة في 
زمن مالك قال « ماعلمت إحدآ قبل شهادة العبد » وأنس بن مالك شول 
ضد ذلكتك 2 ٠‏ 2 : ءءء 


وقبول شهادة العبيد : هو موجب الكتاب والسنة واقوال' 
الصحابة 6 و صر احم القياس وأاصول الشرع . - وليسنى مع من ردها كتاب 
ولا سئة ولا [جماع ولا قياس . ْ 


2 


قال تعالى ( * : ١17‏ وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس © ويكون الرسول عليكم شهيدا ) والوسط:: -العدل الخيان . ولا 
ريب في دخول العبد في هذ! الخطاب . فهو عدل: بلص القرآن . ٠‏ 

ندخل تحت قوله (ه : ؟ واشهدوا ذوي عدك منكم ) وقال تسالى 
( يا أيها اللذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ) في النساء والمائدة : 
.وهو من الذين آمنوا قطعآ . فيكون من الشهداء لذلك . وقال تمالى 
ب واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولا ربب ان العب_اك من رجالما . 
وقال تعالى : ( 518 : ل إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
اليريتة ) والعبد المؤمن الصضالح من خير البربة » فكيف نرد شهادته ؟ 
وقد عدله الله ورسوله 4 كما في الحديث المعروف المرفوع « يبحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الفالبيئ 4 وانتحال 
المبطلين » وتاويل الجاهلين » والعبد يكون من حملة العلم فهو عدل بنص 
الكتاب والسسئة .. وأجمع الئاس على انه مغبول الشهادة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث © فكيف تقسل شهادته .على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الباس ؟ 
ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة © فيحتاط لها ما لا بحتاط 
الرواية .. فهذا كلام جرى على السن كثير من الناس . هو عار عن التحقيق 
والصواب 2. فإن آولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلء © والرواية عنه . فان الكذب عليه ليسسى كالكذب على 
غيره . 

وإنما رزدث الشهادة بالمداوة والقراية دون الروابة ©» لتطرق التهمة 
الى شهادة العدو وشهادة الولد » وخششسية عدم ضبط المراة وحفظها . 
وأما العيد : فما بيتطرق اليه من ذلك بتطرق الى الحر س.واء ولا فرق 
بيثه في ذلك البتة . فاللمعتى الذى قبلت روايتهة:': هى المعئئى' الذي 
قبل به شهادته . وأما المعلى الذي ردت به شهادة العدو والقرابة وامرأةٌ 
خلليس هموجودآ ف البعبك .: 


عا ألم م : 
كع 1 كع 


دأيضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته » وغلبة الظن, 
بصدقه » وعدم تطرق التهمة اليه . وهدا بعيئه مبوجود في العبد . 
فالمعتضى موجود والمانع مفقود ٠‏ فإن الرق لا يصلح أن بكون مانعا . فانه 
لا .يزيل مقتضى العدالة » ولا تطرق تهمة . كيف ؟ والعبهد الذي بؤدى 
حق الله وخق سيده له اجران حيث يكون للخر أجر واحد + وهو احد الثلائة 
صلى الله عليه وسلم © وهم القدوة . 

فأل أبو بكر بن آبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
الشعبي فال : قال شريح « لا نجيز شهادة العبد » فقال علي ابن ابى 
طالب « لكنا نجيزها » فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسسيده . 

دبه » عن المختار بن فلفل قال « سألت انس بن مالك عن شهادة 
العبد ؟ فيال جائزة » . 

وقال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شربحا شيد عنده 
عبد على دار فأجاز شهادته . فقيل : انه عبد . فقال شريح : كلنا عبيد 
وإماع » . 

ودوى أحمد عن ابن سيرين ٠‏ أنه كان لا يبرى بشهادة العبد باس 


وفال عطاء 8 شهادة العيد والمرأة حائز5 ف النكاح والطلاق 0 

وثال الامام احمد : حدثئنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال : س كل 
إباس بن معاوية عن شهادة العبد ؟ فقال آنا آرد شهادة عبدالمريز بن 
صهيب ؟ يعنى انكار؟ لردها . 

وذكر الآمام أحمد عن انس بن مالك رضي الله عنه آنه قال : « ما 
علمت احدا رد شهادة العد » . 

وقد اختلف الناس في ذلك . فردتها طائفة مطلقا وهذا قول ماللله 

والشافعي وابي حثيفة ©» وقبلتها طائفة مطلقا إلا لسميده : 


د تق ١‏ ب 


قال سفيان الثوري : عن ابراهيم النخعي والشعبي في العند قال 
« ل تجوز شهادته لسيده . وتجوز لغبره » وهذا مذهب الإمام [حيد . 

واجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير . وهذا قول ابراهيي 
النخعي © واحدى الرواتين عن شريج والشعبي ٠‏ 

والذين ردوها بكل حال : منهم من قاس العبد على الكافر . لانه 
منقوص بالرق © وذلك بالكفر .. وهذا من افسد القياس في المالم'» 
وفساده معلوم بالشفرورة من الدين .. ومنهم من احتج بقوله تعالى 
ا ل ال 
شيء فهى غير قادر عليها . 

قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلنك : تحريف كلام الله عن 
مواضعه بهلك في الدنيا والآخرة ولم يقل الله تعالى : إن كل عبد لا يقدر 
على شيء »؛ إنما ضرب الله تعالى ا لوي ركه 
توجد هذه الصفة فى كثير من الاحرار 6 وبالملشاهدة عرف كثيرآ من 
العبيد أقدر على الاشياء من كثير من الاحرار . 


ونقول لهم : هل بلزم العبيد الصلاة والصيام والطبارة » ويحرم 
2 أله فقد كذب عليه جهارا . 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : (9:؟8م؟ ولا بأب الشهداء إذا ما دعوا ) 
فلهى الشهناع عن التخلف والاباع م ومنافبع العيد لسسيده ٠.‏ قله أن تخلفه» 
وبأبى الا خدمته . وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها 6 ١‏ اذا أذن له سيده 
في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة السيد . 

فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول يذلك ٠.‏ فإن كان هذا 
مقتضى الآية كان مقتضى ذلك ابضاً رد روايتهم و - 
قائمون ) والعبد ليس من أهل القِيام على غيره . وهذا من جنس احتجاج 


ل 66[ سه 


م 5 اليد وا والعبك ليس من أهل الولاية على غيره وهذآ 
فإنه ,يقال لهم ما تعنون بالولاية ؟ إتريدون 'يها الشهادة ؛ وكونه 
مقبول القّول على المشهود عليه © ١م‏ كونه حاكما عليه منفذآ فيه الحكم 3 
فإن أردتم الاول : كان التقدير ! ان الشهاده شهادة ؛ والعسد ليس من 
أهل الشهادة . وهذا حاصل دليلكم 4 دإن اردتم الفاني : فمعلوم 
البطلان قطعا - والشهادة 5 تستلزمه 0 
واحتجح نعضهم بأن الرف أثر من آثان الكفر 4 فمشع قبول الشهادة 
كالفسق وهذا في غاية البطلان 8 فإن هذا لى صاح ملع قبول روادته 4 
وفتواه ©» والصلاة حخلفه وحصول الاجر بن لله . 
فيه أداع الشهادة ولا نملك عليه . ' 
وهذآ أضعقا مما قله 8 للانه نتقض يقبول رواائه وفثوآاه ْ 
وينتعض بالحرة المروجة . وينتقض بما لو أذن له سيدهة ٠‏ وشتقض 
بالاجير الذي استعر قت ساعات يومه وليلته بعقد الاجارة . وبطل بأن 
اداءه للشهادة لا بطل حق السيد من خدمتة . 
واحتح بأن العيد سلعة من السلع . فكيف شيك السلع . 
وهذا في غابة الفثاثة والسماحة . فإنه تقبل شهادة هذه السلعة كما 
قبل رواتها وفتوأها 34 وتنصح إمامتها 6 ا الصلاة والصوم 
والطهارة . 
ّْ وأاحتسص بآأنه دلىءه والشهادة متصب علي" فليس. من أهلها ٠‏ 
وهذا من ذلك الطراز .. فإنه إن أريد بدناء ته ٠‏ ما يقدح في دنه 
وعدأالته : فليس كلامنا فيمن هو كذلك »6 ونافع وعكرمة أجل واشارف 
من ' أكثر الاحرار عتنت الله وعنك الناس 5 وأن أريد بدداعءنه أنه ميتلى برف 
الفير ٠:‏ فهذه البلوى لا تمنئع قبول الشهادة بل هي مما بر فع الله بها دورحجة 
(لعيد هم ويشاعفب له بها الاجر , 
ذاه زو 


فهذه الحججخ كما تراها في الضعف والوهن .. وإذ قابلت بيثها وبين 
حجج القائلين بشهادته 1 بخف عليك الصواب » والله أعلم . 


الحكم بشهادة ان السرين ٠‏ 
وهذا موضع اختلف فيه الناس © فردتها طائفة مطلعغا . 
وهذا قول الشافعي وابي حنيفة » واحمد في احدى الروايتين عنه » 
وعنه رواية ثانية : أن شهادة الصبي المميز مقبولة © إذا وجدت فيه بفية 
الشروط . وعنه رواية ثالثة : أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا » إذا 
أدوها قبل تفرقهم . وهذا قول مالك . ْ 
قال ابن حزم :. صبح عن أبن الزبير ٠‏ أنه قال « اذا حيز بهم عند 
المصيسة يه الو « 0 9 ابي ملكية فاحد القضاه اعرد ابسن 
« شهادة الصبي على الضنبي جائرة ؛ ؤشهادة العمبة على العبد جائزة » . 
قال الحسن : وقال معماوبة « شهادة الصبيان على الصبيان جائزة »6 
وقال ابن 'أبي شيبة ٠.‏ حدثنا وكيع .حدثنا عبدالله بن صيب بن 'أبي 
ثابت عن الشعبي عن مسروق : « أن ستة غلمان ذهبوا سبحون*» فغرق 
أحداهم . فشبهد ثلاثة على أثنين ّ : أنهما أغر قاه . وشيد اثنان .على 
ثلاثة : أنهم أغر قوه .. لعي على لابو اكاك على تداك يحمي لديا 
وعلى الاثتين بثلاثة لخماسها » 0 0ه . ا 
وقال الثوري : عن قراس عن الشعبي عن مسروق « إن 'ثلاثة غلمان 
تها وار مان إريعة ار وتيا الارية عن القاورة لحيل اسروك على لزني 
ثلذية. . أسباع.. إلدية وعلى. الثلاية أربعة. اسبباع العامة _ 6" ٠‏ لت وات ان 
وكال أبنو الزناد « أن بوخد في شهادة الصبيان دولوم :فى انتراح امد 
انجيمان المدعين » ٠‏ 17 » 
بالامه! ب 


على بعض في الجراح فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم ميع إيمان 
الطاللين . . ١‏ 
وقال ربيعة : تقبل شهادة بعضهم على بعض ؛ مالم يتفرقوا . 
وقال شربح : تقبل شهادتهم إِذَا اتفقوا . ولا تقبل اذا اختلفوا : 

وكذدلك قال أبو بكر بن حرم ؛ وسعيذ بن السيب » والرزهري . وقال 
م ا ا بات كي احيد موا او ارو 
الشهناء 00 0-2 5 وقال ابن الزيم « هم احرى إذا بسثلوا 
عما رأوا أن بشهدوا » قال ابن ابي مليكة : ما رايت القضاة اخدوا الا 
بقول ابن الزيير . 
والصراع » وسائر ما يدربهم على د والضرب : والكر والفر 3 
وتصلية اعضائهم وتقوائة أقدامهم » وتعليمهم البطش ؛ والحمية والإنفة 

من العار والفرار ٠‏ ومعلوم آنهم فى غالب احوالهم بخلون وانتفسهم في ذلك 
وقد يجني بعضهم على بعض فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لاهدرت 
دماقؤهم واكك احتاط الشارع بحق الدهماء ؛) حتى قسل فيها اللوثت 
وآليمين 8 ولم تقبل ذلك ف درهم وأحد 9 وعلين 9 شلسهادتهم 
توزاطات مذاهب السلقهة الصالم . ٠‏ فقال به علي : بن أبي طالب »؛ ومعاونة بن 
أبي سفيان »© وعبدالله بن الزبير » ومن التابعين : سعيد بن المسيب » 
وعروة بن ا ان لشعبي » وا 0 
ها #دركت ١‏ القضداة اله وهم 558 بقول سن الزبير ‏ وابؤ الزناد ‏ وقال ؛ . 
حي الستة « 


٠‏ © قالق- واشرزط قبول* شهادتهم “ف ذلك : كتنهم" يمقلون "السهادة في ذلك 
وأت كونوا ذكوى؟ا أحرار؟ ؛ ملحكوام لهم ' يسحكم" الانسلام اننينٌ لماعل 


سد © [ سيم 


متغقين غير مختلفين » ويكون ذلك قبل نفرقهم وتخبيتهم . ويكون ذلك 
ل لبعضهم على : بعضص ٠‏ وكون في الغتل والجراح خاصة . ولا تقبل شهادتهم 
على كبير : انه قتل صغيرةآ ولا على صغير أنه قتل كبيرا .. 

قالوا ٠:‏ ولو شهدوا »© ثم رجعوا عن شهادتهم : أخذ بالشهادة الاولى ©» 
ولم لتفت الى ما رجعوا اليه . 

قالوا : ولا خلاف عندنا انه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح . 

قإلؤا : واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقدخ في شهادتهم ؟ 
على قولين . واختلفوا في جريان هذا الحكم في إنائهم © أم هو منختص 
بالذكور » فلا تقبل فيه شهادة الاناث ؟ على قولين 


قصا : الطر نق 31 لسنادس عدم 

الحكم يثهادة الفساق . وذلك في صور : 

إحداها : الفاسق بأعتقاده .. اذا كان نتخفظة في دينه . فان شهادته 
مقو لة ؛ وان حكمنا بفسفه »© كأهل البنفع والاهواء الذن لا نكفرهُمَ ع 
كالزا فضة ؤالخوارج والمغتزرلة » ونحوهم . هذا متصوص الأئمة ٠.‏ 

قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الاهواء بقضهم على بعْض » الا 
الخطابية فاأنهم بتديئون بالشهادة للموانقيهم على مخالفيهم .. 

ولا ريب ان شهادة من يكفر بالذنب ويتعمد الكذب أونى بالقبول ممن 
اليس كذلك . ولم يزل السلف ؤالخلف على قبول ثكتهادة هؤلاء وروايتهم . 

وانما منع الائمة ( كالامام احمد بن حشبل وامثاله ) قبول رواية الداعي 
'المعلن بدعته وشهادته » والصلاة خلفه : هجسرة؟ له وزجرآ لينكفف ضترر 
دلعته عن المسلمين »6 ففي قبول شهاندته وروابته والصلاة خلفهة 
بواستقضاته وثدفيدذ [حكامه في ببيدعته » وإقرار له علييمبا ») وتعر بمّن 
ْ قال حرب : قال احمد : لا تجوز شهاذة القدربة والرافضة وكل من 
دعا الى يذعته ونخاصو عليها ٠+‏ , 

عم 63 اليه 


ايان : قال .ابو عبداله في الرافضة لا تقبل هسهادتهم 
ولا كرامة لهم . 

' قال اسحاق بن منصور. » قلت لاهشمد كان ابن أبي ايلى دخيز شهادة. 
كل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا » لا يستحل شهادة الزور . قال ا حمد : 
ما يعحبتي شهادة الحهمية 'والرافضة والقدرية والمعلنة . 0 


وال الميموني ؛ سمعت أبا عبدالله يقول : : من أخاف عليه الكفر ‏ 
. الرزوافض والحهمية مس لا تقنبل شهادتهم © ولا كرامة لهم .: 

وقال في رواية يعقوب بن بختان : اذا كان القاضي جهميا لا نشهد عنده 
وقال احمد بن الحسن الترمذي : قدمت علئ ابي عبدالله » فقال : ما حال 
قاضيكم ؟ لقد مد له في عمره . فقلت له : ان للناس عندي شهادات . فاذا 
صرت ألى البلاد لا آمن ان 'شهد عثده ان يفضحني :. قال : لا تشهد عنده . 
قلت : يسألني من له عندي شهادة . قال. : لك ان لا تشهد عنده . قلت ٠‏ 
.من كفر بمذهبه ب كمن ينكر.حدوث العالم » وحشر الاجساد »© وعلم ألربه 
تعالى بجميع.الكائنات » وانه فاعل بمشيئته وارادته._ فلا تقبيل شهادته . 
.أنه على غير الاسلام ٠‏ واما أهل البدع الموافقون لاهل الاسلام »© ولكنهم 
مخالفون في بعض الاصول ب كالرافضة والقدربة والجهمية وغلاة المرجمّة 
ونتحوهم ل فهؤلاء أقسام . ْ 


أحدها : الجاهل, المقلد. الذي لا بصيرة له ' ٠‏ .فهذا لا يكفر رولا يفسق » 
ولا تزد شهادته اذا لم 1-7 قادر؟ على تعلم الهمدى ٠‏ وحكمة حكيم 
9 المستضعفين' من الراجال: والشساء والولدان اللذين لا يسن تطيعؤن حيلة 
وله بمتدوان سسمميلا ٠.‏ ولتت صببى الله ” "ان تعقو متهم .' 35 الله 
اعفو؟ فغور؟ م . 0 0 ١‏ 9 : 1 

ال عن اناد ووو ا بر 0 
ولكن شرك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته 6, ولذانه ومجاشه وغير ذلك فهذ! 
ل سحل لون ا اول اديت علي به وى ا سبي 
استطاعته . فهذ! حكمه حكم أمثاله من تاركي" بعضل الواجمات . شان فلت 


بده 168[ ب 


ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من النسنة والهدى . ردت شهادته . 
وان غلب ما فيه من السئة والهدى ٠‏ قلت شهادته . 

القسم الثالث : ان بسأل ويطلب »© ويتبين له الهدى © ويتركه تقليدآ 
وتعصبا »© أو بغضا أو معاداة لاصحابه . فهذا اقل درجاته : ان نكون فاسقا 
وتكفيره محل احتهاد وتفصيل . قان كان معلنا داعية :© ردت شهادته 
وفتاوبه واحكامه » مع القدرة على ذلك » ولم تقبل له شهادة » ولا فتوى 
ولا حكي » الا عند الضرورة » كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم » وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم . ففي رد شهادتهم وأحكامهم اذ ذالك فسساد كتير . 
ولا بمكن ذلك © فتقيل للضرورة ٠.‏ 


وقد نص مالك رحمه الله ل على ان شهادة اهل البدع ‏ كالقدرية 
والرافضة ونحوهم - لا تقبل 6 وأن صلوآا صلاتتنا واستقيلوا قبلتنا . 


قال اللخمي : وذلك لفسقهم . قال ولو كان ذلك عن تأويل 
غلطوا فيه. 

فاذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية ‏ وغلطهم انما هى من تأويل 
من الثنتين والسيعين فرقة ؟ 


وعلى هذا : فاذا كان الناس فساقا كلهم الا القليل النادر : قبلست 
شهادة بعضهم على بعض .. ويحكم بشهادة الامثل فالامثل . هذا صو 
الصواب الذي عليه العمل .. وإن أنكره كثير من الققهاء بالسثتهم »4 كما 
أن العمل على صحة ولابة الفاسق »© ونفوث احكامه . وإن انكروه 
بالسنتهم .. وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا قي التكابح ووصيا 
في المال . والعجب ممن بسلبه ذلك ويرد الولاية الى فاسق مثله ؛ أو 
افسق منه » فإن العدل الذي تنتقل اليه الولاية قد تعذر وجوده . وامتاز 
الفاسق القريب بشفقة القرابة »6 والوصي باختياب الموصي له وإيثاره 


- 1١1١١ 


على غيره . ففاسق عيننه الموصي ؛ أو آمتاز بالقرابة ٠‏ أولى من فاسق ٠‏ 
شيت فيه حتى يتبين : هل هو صادق أو كاذب 5 فان كان صادقا © قيل 
قوله وعمل به » وفسقه عليه . وإن كان كاذبا رد” خبره ولم يتلفت اليه . 
ولرد خبر القاسق وشهادته مأخذان ٠.‏ 
أحدهما : عدم الوثوق به © إذ تحمله قلة ميالاته بدينه » ونعصان 
وقار الله في قلبه على تعمد الكذب . 
الثاني : هجره على اعلانه بفسقعه ومجاهرته به ٠.‏ 
فقبول شهادتمه ابطال لهذا الغرض اللمطلوب شرعا . 
قإذا علم صدق لهحة الفاسق 6 وأنه من أصدقق الئاس 7 وإن كان 
فسمسقه بعمم الكذب ‏ فلا وجه لرد شهادته ٠.‏ وقد استاحر النبي صلى الله 
عليه وسلم هادبا بدله على طريق المدرلة »© وهو مشرك على دين قومه 5 
ولكن لما وثق بقوله أمنه » ودفع اليه راحلته ) وقبل دلالته . 


وقد قال أَصيِمٌ بن الفرح : إذا شهد الفاسق عنك الحاكم وحب عليه 
التوقف في القفضية . وقد بحتج له بقوله تعالى (55 : 6 إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا ) . 

وصرف المسألم : أن مدأر قبول الشهادة وردها : على غلبة ظن 
عدلاً في شيء © فاسقا في شيء . فاذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به : 
فغبيل شهادته . ولم نضره فسقه في غيره . 

ومن عرف روط العدالة » وصر ف ها عليه اللاس : تبين له 
الصواب في هله المسألة . والله أعلم . 


115 سمس 


. فيا 2 

فصل : الطريق السابع عشر 

الحكم بشهادة الكافر وهذه السألة لها صورتثان . 

احداهما : شهادة الكفار بعضهم على بعض . 

والثانية ٠‏ شهادتهم على المسلمين . 
حتبل : حدثنا قييصة حدثنا سقيان عن أبي حصين عن اللمعبي قال 
« تجوز ششمهادة اليهودي على النصراني » ٠.‏ قال حتل © وسمعت آبا 
عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض . فأما على, المسلمين فلا 
تجوز ؛ وتجوز شهادة المسلم عليهم ٠‏ 

وقال قٍ روآابة أبي داود والمروذي وحخربا والميمو ني وأبي الحارث 
وحعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وأبي طالب ل واحتجم في روايته 
بعوله تعالى ٠‏ (ه ١1 ١‏ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء  )‏ وصالح 
أبنه 4 وآبي حامد الشقاف ؛ وأسماعيل نغ سشعيف الشالتجي 6 واسحاق 
بن منصور 4 ومهنا بن بحيى . فقال له مهنا آرابت أن عدالوا : قال : 
قمن بعدلهم 5 العلجح متهم 7 وافضلهم يشرب الخمر وناكل الختزنببى . 
فكيف يعدال ؟ فلص في روابة هؤلاء : آنه لا تجوز شهادة بعضهم على 
بعضل ؛ ولا على غيرهم البتة . لان الله سبحانه وتعالى قال : ( ممن 
ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضاه . 

قال * نظرت في أصل حلبل ؛ اخبرثئي عبدالله عن ابيه يبيمشثل ما 
أن أبا عدالله قال : لا تجوز فغلط ثعال : تحون . وقد أخسرنا عبدالله 
عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدآلله ؛ قال آبي : لاتجوز ٠‏ وقال ابي : 


15 


حداننا وقع سن ,منقيان من بحميين هن القيسى قال تسن شهادة يسفنو 
على بعض . قال عبداللة : قال آبي . لا تجوز لان الله نعالى قال « ممن 
ترضون من الشهداء » وليس هم ممن نرضى ٠‏ قفصح الخطأ ههنا من, 
حتبل ه 

وقد اختلفوا على الشعبي ايضا .. وعلى سقيان © وعلى وكيع وفي. 
روابة هذا الحديث »6 وما قال ابو عبدائله فما اختلف عنه اليتة الا ماغلمل 
حئبل بلا شك : لان آبا عبدالله مذهيه في شهادة اهل الكتاب لاا يجيزرها 
البتة » وبحتج بقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وأنهم ليسوا 
بعدول . وقال الله تعالى '( واشهدوا ذوي عدل منكم ) واحتج بأنه نكون, 
بينهم أحكام واموال » فكيف بحكم بشهادة غير عدل ؟ واحتج بقوله تعالى, 
والقينا بينهم العداوة والبفضاء ) 

وبالغ الخلال في انكار رواية حئبل . ولم يثبتها روابة . واثبتها غيره 
من استحاننا :..:وجعلوا الدالة علق رواشت .:. قالوا ؛ وعلن زؤاية الحزار > 
فهل بيعتبر ايجاد المسألة ؟ فيه وجهان .. ونصروا كلهم عدم الجواز اله 
شيخنا فإته أختار الجوالز . 

قال أبن حزم : وصح عن عمر بن عبدالعزيز انه أجاز شسهادة 
نصراني على مجوسي ؛ أو مجوسي على نصراني ٠.‏ وصح عن مراد بن آبي 
سليمان أنه قال : تجوز شهادة الندراني على اليهودى »© وعلى النصرائي» 
اكلهم ؟هل شرك .. 


ودش ابو بكر بن أبي شيبه من طريق ابراهيم الصائع قال : ساألته 
افع مولى بن عمر ‏ عن شهادة اهل الكتاب يعضها م على بعض 5 
وقال عيدالرزاق : عن معمر : سالت الزهري عن شهادة اهل. 
الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : “نجول . وهو قول سلمبان الثوري ). 
ووكيع 4 وآبي حنيفة وأصحابه ..: وذكر أبو عبيد عن قتادة عن علي بن. 


ب 1١16‏ سم 


أبي طالب قال « تنجوز شهادة النصراني على النصراني »© وذكر أيضا عن 
“الزهري : تجوز شهادة النهراني على النصراني واليهودي على اليهودي © 
ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر ٠.‏ 


وروى أبن ابي شيبة عن ابن عينية عن يونس عن الحسسن قال * اذا 
#ختلفت الملل لم تجر شهادة بعضهم على بعض . 

وكذلك قال عطاء : لاتحوز شهادة ملة على غم ملتها الا المسلمين . 

وهذه احدى الروايات عن الشعبي : والثانية الجواز ؛ والثالشة 
لالنع. 

وكذلك قال النخعي : لاتجوز شهادة ملة على ملتها : اليوؤودي على 
اليهودي والنصراني على النصراني ٠‏ 

وقال مالك : نجون شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة 

قال القائلون بشهادتهم : قال الله تعالى ('8 : ه/ا ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يوّده اليك ) فأخير : أن منهم الامين على مشل هذا 
القدر من المال . ولا ريب أن بكون مثل هذا أمينا على قرابته وذوي 
.مذهبه أولى . وقال تعالى ( والذين كقروا بعضهم أولياء بعض ) فاثبت 
لهم الولاية على بعضهم بعضا . وهي أعلى رتبة من الشهادة . وغاية 
الشهادة : أن نششبه بها . وإذا كان له أن يزوم ابنته أو اخته » ويلي مال 
ولده » فقبول شهادته عليه اولى واحرى . 

قالوا : وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادتهم في 
#الحدود . 

قال أبو خيثمة ٠‏ حدثنا حفص بن فياث عن مجالد بن سعيد عن 
'الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما « أن اليهود جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول 
“الله صلى الله عليه وسلم إئتوني باربعة منكم يشهدون . قالوا وكيف 19 
«الحديث » والذي في الصحيح مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمهردي قد صملم فقال : ما شأن هذا فقالوا : زنى فئال ما تجدون ف 


تت 18 ات 


كتابكم 58 وذكر الحددث » فأقام الحد” بقولهم » ولم يساأل اليهودي. 
واليهودية ©» ولا طلب اعترافهما وإقرارهما . وذلك ظاهر في سياق القصة 
بجميع طرقها . ليس في شيء منها البتة : انه رجمهما يأفرارهما . ولا 
أقر ماعز بن مالك والغامدية : أتفقت جميع طرق الحديثيين على ذكر 
الاقرار . 

قالوا : وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مر على النبي, 
صلى الله عليه وسلم بيهودي محمكم فقال : ما باله ؟ قالوا : زنى قال : 
ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه » . 

قالوا : وقد أجان الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر 
في الوصية للحاجة .. ومعلوم أن -حاجتهم الى قبول شهادة بعضهم على 
بعض أعظم يكثير من حاجة المسلمين الى قبول شهادتهم عليهم . فإن 
الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات © من المدايلنات © وعقود 
المعاو ضات وغيرها . ويقع بينهم الجنابات © وعدوان بعضهم على بعض »© 
لا يحضرهم في الغالب مسلم . ويتحاكمون الينا . فلو لم تقبل شهادة 
بعضهم على بعض لادى ذلك الى تظالمهم » وضياع حقوفهم . وفي ذلك 
فساد كبير »6 فابن الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الى. 
الحاجة الى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر ؟ 

قالوأ : والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه » صادق اللوميجمة 
عندهم . قلا يمنعه من قبول شهادته عليهم اذا أرتضوه . وقد راشا 
كثيرأ من الكفار بصدق في حديثه © ويؤدي آمائنته »4 بحيث يثار اليه في 
ذلك » ويشتهر بين قومه وبين المسلمين » بحيث بسكن القلب الى, 
صدقه » وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن الى كثير من المنتسبين الى. 
الاسلام .. وقد اباح الله سبحانه معاملتهم واكل طعامهم » وحل؟ نسائهم 
وذلك يستلزم الرجوع الى آخبارهم قطعاة .. فاذا جاز نا الاعتماد على 
خبرهم فيما يتعلق بئا من الاعيان التي تحل وتحرم . فلان نرجع الى. 
الخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى واحرى . 

فان قلتم : هذا للحاجة . قيل 2 وذاك أاشد حاجة . 
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قالوا © وقد أمر الله سبحانه بالحكم بينهم أما ايجابا واما تخيرا . 
والحكم أما بالاقرار وأما بالبينة . ومعلوم : انه مع الاقرار لا يرفعون 
الينا » ولا بحتاجون الى الحكم غالبا .. وائما يحتاجون الى الحكم عند 
التجاحد واقامة البيتة . وهم في الغالب لاا بحضرهم البينة من المسلمين . 
ومعلوم : أن الحكم بينئهم مقصوده العدل ©» وايصال كل ذي حق منهم الى 
حقه . فاذا غلب على الظن صدق مدعيهم يمن بحضره من الشهود الذين 
برتضونهم © ولا سيما اذا كثروا : فالحكم بشهادتهم أقويى من الحكم 
بمجرد نكول ناكلهم أو بمينه . وهذا ظاهر حدا . 

قالوآ © وآأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله ( ممن 
ترضون من الشهداء ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهدأ 
انما هو في الحكم بين المسلكمين : فان السياق كله في ذلك . قان الله 
سبحانه وتعالى قال :( 5 : 16 واللاتي بأتين الفاحشةه من نسمساكم 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ) وقال : 58 : ١‏ 4 5 با يها النبي اذأ 
طلقتم النساء ‏ الى قوله ‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وكذلك قال في 
كبة المداينة ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين ‏ الى قوله ب واشهدوا 
شهيدين من رجالكم ) فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم آهل الكتاب 
البتة . 

وأما قوله تعالىا( ه : ١5‏ فأغرسا بيثهم العداوة والبقضاء الى يبوم 
القيامة ) فهذا اما أن يراد به : العداوة التي بين اليهود والنصارى » أو 
براد به العداوة التي بين فرقهم »© وان كانوا ملة واحدة . وهذالا بمنسع 
قبول شهادة بعضهم هلى بعض . فانها عداوة دينية . فهي كالعداوة التي 
بين قرق هله الامة ؛ والباسهم شيعا ©» واذاقة بعضهم بأس بعض . 

واحتتج الشافعي بأآن من كذب على الله فهو أولى أن يكذب على مثله 
من اخوانه وآقرب . 

٠‏ فيقال ٠‏ وجميع أهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله © والخواريم 
من أصدق الئاس لهجة © وقد كذبوا على الله ورسوله - وكذلك القدربة 
ب 1519 سب 


والمعتزلة ©») وهم يظنون أنهم صادقون غم 'كاذبين ٠‏ فهم متا بئلون بعملا! 
(لكذب . ويظنونه من أصدق الصدق . 

واحتج المانعون ايها بأن في قبول شهادتهم اكراما لهم » ور فعا أمنزلتهم 
ودقدرهم 6 ورذبلة الكفر تنفي ذلك ٠.‏ 

قال الاخرون : رذيلة الكفر لم تمنبع قبول قولهم على المسلمين 
للحاجة » بنص القرآن . ولم تمنع ولاية بمضهم على بعض »© وعرافة 
بعضهم على بعض وليس في هذا تكريم لهم ؛ ولا رقع لاقذارهم» 
والما هو دفع لشرهم بمضهم عن بعض . وايصال اهل الحقوق منهم الى 
حقوقهم بقول هن يرضونه . وهذا من تمام مصالحهم التي لأغنى لهم 
وها 2 

ومما بموضح ذلك ؛ أنهم اذا رضوا بأن نحكم بيئهم »© ورضوا بيقبول 
قول بمضهم على بمض »© قائزمناهم بما رضوا به : لم يكن ذلك مخالفا 
لحم الله ورسوله . فانه لابد أن يكون الشاهد بينهم ممن يثقون به 2. 
فلو كان معروفا بالكذدب وشكهادة الزوو : لم ثقبله ولم نلرمهم بشهادتنه . 


فصل 


فهذا حكم السألة الاولى ٠.‏ 


وأما المسألة الثائية ب وهي قبول شهادتهم على المسلمين ف السسفر 
. فقد دل عليها صربح القركان » وعمل بها الصحابة 6 وذهب اليها فمهاء 
الحديث ٠.‏ 


قال صالم بن احمد :' قال ابي : لا تجوز شهادة أهل الذمة الا في 

موضع »4 في السقر » الذي قال الله تعالى ( ه :1.5 أو آخران من غيركم 

أن انتم ضريتم في الارض ) قأجازها ابو موسى الاشعري . وقد روى عن 

ابن عياس « أو آخران من قيركم ») من اهل الكتاب »© وهذا موضع 

غرورة . لانه في سغر 4 ولا نجد من يشهد من الملهين . وائما 

غذا المعلى ٠.‏ . : | 3ه ذه ١:‏ 
حد ايا ١‏ هيه 


نجاءت ف 


وقال اسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت احمد - فذكر هذا 
المعنى ب قلت : فان كان ذلك على وضية المسلمين هل تجوز شهادتهم ؟ : 
قال نعم » اذا كان على الضارورة . قلت : اليس يقال : هذه الآية 
منسوخة ؟ قال : من بقول ؟ وانكر ذلك ©» وقال : وهل يقول ذلك الا 
ابراهيم : . 

وقال في رواية ابئه عبدالله وحئبل : تجوز ششبهادة النصراني 
واليهودي في الميراث »6 على ما أجاز آبو موسى في السفر »© واحلفه . 

وقال في رواية ابي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في 
شيء الا في الوصية في السفر » اذا لم يكن يوجد غيرهم . قال الله تعالى : 
اب أو اآخران من غيركم ) فلا تجوز شهادتهم الآ ني هذا الموضع . وهذا 
مذهب قاضي العلم والعدل .. شريح © وقول سعيد بن المسيب . وحكاه 
عن ابن عباس © وابي موسى الاشعري ٠.‏ 

قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال : حدئني يعلي بن الحارث عن 
ابيه عن غيلان بن جامع عن أسماعيل بن خالك عن عامر قال « شهد رحلان 

من اهل دقو قا(١)‏ على وصية مسلم ٠‏ فاستحصلقهما أبنو موسى تعد 
العصر : ما أشترينا به ثمنا قليلا » ولا كتمنا شهادة الله إنا ١ذآ‏ أن 
الآثمين . ثم قال : ان هذه القضية ما قضي فيهامذ مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى اليوع(5؟)), . 

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان - مولى أم هانىء ب 
عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله عن وجل ( ه : ١.5‏ با آيها ألذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموته الآية ) قال «١‏ برىء الناس 
منها غيري وغبر عدي بن بدكاء ‏ وكانا نصرائيين يختلفان الى الشام ب 





)1( بلدة دين بعداد وميك 6 واظدهما داقوق م تفع صمن محا فكلة 


68 روأة أبو دآوت 03 وسكت عه المندري 


 !ةؤا‎ 


قأتيا الشام وقدم زين بن آبي مرهم ‏ مولى بني سهم ‏ ومعه جام من 
فضة . هو اعظم تجارته » فمرض فأوصى اليهما ٠.‏ قال 7ميم : فلماا مات 
اخذنا الجام » فبعتاه بألف درهم . ثم أقتسمناه انا وعدي أبن بداء . فلما 
قدمنا دفعنا ماله الى أهله .. فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفع الينا 
غر هذا . فلما أسلمت تاثمت من ذلك . فأتئيت أهله فأخبرتهم الخبر 
واددت اليهم خسماثئة درهم »© واخيرتهم أن علد صاحبي مثلها .. فأتوا 
يه النبي صلى الله عليه وسلم . فسالهم البيئة ؟ فلي يجيبوا » فاحلفهم 
بما يعظم يه على أهل دينهم فانزل الله عز وجل ( يا آيها الدين آمنوا شهادة 
بينكم الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو مهم فنزعت الخمسسمائة 
درهم من عدي بن بدأاء » 5 


وروى بحيى بن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبدالملك بن 
سعيف بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال « كان تميم الداري وعدي بن 
بدكاء يختلقان الى مكة بالتجارة . فخرج ومعهم رجل من بني سهم ٠.‏ فتو في 
بأرض ليسى فيها مسلم فأوصى اليهما.. قدفما تركته الى أهله وحبسا 
جاما من فضة مخو“صا بالذهب . فتفقده أولياوٌه . فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم © فحلفهما : ما كتمنا » ولا أضعئا . ثم عرف الجام 
بمكة -. فقالوا أشتريئناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوياء السهمي .٠©‏ 
فحلفا بالله : ان هذا الجام السهمي » ا ولشهادتنا: احق من شهادتهم" 
وما اعتدينا إنا اذآ لمن الظالمين ) فاخلد الجام . وفيهما نزلت هذه الآية(١).‏ 


والعول بهذه الآبة هو قول جمهور اللف © قالت عائشة رضي الله 
عنها « سصمورة المائدة آخر سورة نرلت © قما وجدتم فيها حرامذ 
فبحرموه » .. 





)1 روامه أبو داود وأبن حرال 6 وذكره الحانفظط ابن كثر ف تفسير الآبة 


لم قال : هدكف١‏ روأه أبو عيسى التر”مري . وأبن جر بر ٠‏ 


ساء 99# سمس 


وصح عن أبن عباس أنه قال في هذه الآية « هذا إن مات وعلده 
المسلمون . فأمر الله أن دشهد في وصيته عدلين من المسدمين . ثم قالد. 
تان (1ق اكرات عن قر كن ان الف فرعي ف الارقن ] :نيية! أن.نات 
وليس عنده احد من المسلمين . فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من 
فر المسلمين .. فان ارتيب يشهادتهما استحلفا بعد الصلاة يله : لانشترى. 
بشهادتنا ثمنا » وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك . ١‏ 


وقال سفيان الثوري : عن أبي اسحاق السكبيعي عن عمرو ين 
شر حبيل قال « لم ينس من سورة المائدة شيء » وقال وكيم : عن شعية 
بن قتادة عن سعيد ابن المسيب « أو آخران من غيركم » قال « من أهل. 
الكتاب » وفي روابة صحيحة عنه « من غير أهل ملتكم » . 

وصح عن شريح قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا في 
الوصية ولا تجوز ف الوصية الا آن يكون مساقرآ » . 

وصح عن أبراهيم النخعي « من غيركم.» : « من غير أهل ملتكم ©» 
وصعمح عن سعيد بن جبير « أو آخران من غيركم » قال « اذا كان في أرضى 
الشرك » فأوصى الى رجلين من أهل الكتاب »© فانهما يحلفان بعد العصر . 
فان اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا : حلف أولياء الميت : أنه كذا وكذا ) 
واستحقوا » وصع عن الشعبي « أو آخران من غركم » قال, « من اليهود. 
والنصارى » وصح ذلك عن عن مجاهد قال ” من غير أهل الملة » وصح 
عن بحيى مثله وصح عن ابن سيرين ذلك . 

فهوّلاء ائمة المؤمنين : أيبو موسى الاشهري 6 وأبين عباس . وروى. 
نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . ذكر ذلك أُيَو محمد بن حزم . وذكره. 
أبو بعلي عن أبن مسبعود » ولا مخالف لهم من الصحابة . ومن التابعين. 
عمرو بن ثر حبيل © وشريح » وعبيدة والنخعي © والشعبي ٠‏ والسعيدآن» 
وابو مجلز »© وابن سيرين © وبحيى ين يعمر » ومن تأبعي 
التابعين : كسقيان الثوري 6 وبحيى بن حمزة » والاوزاعي . وبعد 
هؤلاء : كأبي عبيد © واحمد بن حنبل © وجمهور ققهاء أهل الحديث م 


(19 سس 


.وهو قول جميع أهل.الظاهر . وخالفهم آخرون . ثم أختلفوا في ب 
الآبة على ثلاث طرق .. 1 

أحدها : أن المراد بقوله « من غيركم » أي من غير قبيلئكم ٠.‏ وروى 
.ذلك عن الحسن . وروي عن الزهري ايضا ٠‏ 

والثاني : أن الآية متسوخة -. وهذا مروي عن زبد بن أسلم وغيره ٠.‏ 

والثالثك : أن المراد بالشهادة فيها : ايمان الوصي بالله تعالى 
'للورثة » لا الشهادة العروفة . ش 

قال العاملون بها : أما دعوى النسخ : فيباطلة . فانه يبتضمن أن 
-حكمها باطل »6 لا بحل العمل به 4 وآأنه ليس من الدين . وهذا ليس 
.بمقبول الا بحجة صحيحة لا معارض لها . ولا يمكن اأحدا قط أن بأتى 
بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآبة مخالف لها ؛ لا يمكن الجمسع 
بيله وبيتها فان وجد الى ذلك سبيلا صح التنسخ » والا أنما معه الا مجرد 
الدعوى الباطلة . ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقركن : انه لا مسوم 
في المائدة . وقال غيرها أيضا من السلف . وعمل بها اصحاب رسول 
'الله صلى الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حججهة 
الكان كل من آاحتج عليه بنص يقول : هو منسوخ . وكأن القائل لذدلك لم 
بعلم أن معتى كون النص متسمو حا : أن الله سيحائه حرم العمل به 
.وابطل كونه من الدين والشرع .. ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الاعناق . 


قالوأ : وأما قول من قال : المراد بقوله « من غيركم “ آي من غير 
قبيلتكم : فلا يخفى بطلانه وقساده . فانه ليس في اول الآبة شطاب 
لقبيلة دون قبيلة » بل هو خطاب عام لجميع الإمنين فلا بكون غير 
الؤمنين الا من الكفار . هنا مما لاشك فيه . والذي قال من غير قبيلتكم : 
زلة عالم »© غغل عن تدبر الآبة . 


وآما قول من قال « أن المراد بالشهادة : ابمان الاو صماء للورثنة 0 م 
فياطل مان وجوه . ْ 


ب ١925‏ م 


احدها : انه سبحاله قأل « شهادة بينكم » ولم يقل ٠‏ ايمان بينكم . 

الثاني : أنه قال « اثئان »© واليمين لا تختص الاثنين . 

الثالث : أله قال « ذوا عدل منكم »6 وآليمين لا يشترعث فيها ذلك ., 

الرابع : أنه قال « أو آخران من غيركم » واليمين لا يشترط فيها 
شيء من ذلك ٠‏ 

الخامس : أنه قيد ذلك بالشرب في الارض .. وليس ذلك شرطا في. 
اليمين ٠‏ ظ 

السادمن : آنه قال ( ولا نكتم شهادة الله »© إنا اذآ إن الآثمين ) وهذا” 
لا يقال في اليمين في هله الافعال » بل هو نظبر قوله ( ولا تكتموا الشهادة. 
ومن يكتمها فانه ثم قلبه ) ٠‏ ظ 

السابع : أنه قال ( ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها) ول 
يقل بالايمان ٠‏ 

الثامن : أنه قال ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) فجعل. 
الادمان قسيما للشهادة ٠.‏ وهذاآا حر اع أنها غرها . 

التاسع : انه قال ( فيقسمان بالله : لشهادتنا أحق من شهادتهما ). 
فذكر اليمين والشهادة . ولو كان اليمين على المدعى عليه : لا احتاجا الى, 
ذلك ؛ ولكفاهما القسم : انهما ما نخانا .. 

العاشر : أن الشاهدين يحلفان بالله ( لا نكتم شهادة الله ) ولى كأن, 
المراد بها اليمين » لكان المعئى : يحلفان بالله لا نكتم اليمين . وهذا لا معنى 
له البتة.. فِان اليمين لا تكثم ٠.‏ فكيف يقال : أحلف انك لا تكتم حلفك 8 

الحادي عشر : أن المتعارف من « الشهادة » ف القرآن والسئة هم 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله ( واشهدوا دوي عدل متكم ). 
وتظائتيبره ٠‏ 


م 


نب ١1737“‏ ان 


فان قيل : فقّف سمى الله انمان اللعان شهادة في قوله ( فشهادة 
لأ لحف هم اربع شهادات بالله ( وقال 0 وبدآار عنها العذداب أن تشطشلهد 
أريع شخشلهادات بالله ) 5 

قيل : أنما سمى أنمان الزروج شهادة لانها قائهة مقام الميئة . 
ولذدلك تر جم المرأة اذا تكلت © وسمي ابمانتها شهادهة »© لانها في مقاللة 
شلهادة الرزوج . 

وأنبضة فان هذه اليمين خصت من بين الايمان بلفظ « الشسهادة 
بالله » تأكيد! لشاأنها ©») وتعظيما لخطرها . 

الثاني مشر : أنه قال ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ) ومن 
المعلوم : أنه لا بصم أن يكون :© آيمان بيتكم اذا حضر أحدكم الموت فإن 

الثالث عشر : أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم 
به وحكم به الصححابة بعده ب هو تفسير الآبة قطعا وما عداه باطل . 
فيحجب أن بيرغب منه واما ما ذكره بعض الئاس : ان ذلك مخالف للاصول 
والقياس من وجوه 

أحدها : أن ذلك يتضمن شهادة الكافر .. ولا شهادة له . 

الثالث : أنه يتضمن تحليقهما والشاهد لا بحلف . 

الرابع : إنه يتضمن تحليف احدى البيئتين : ان شهادتهما أاحق من 


الخامس : اله بيتضمن شهادة المدعين لالفسهم واستحقاق بمسجرد 


[بعمالتهم " 
السادس : أن آبمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على., شلهادة 
الشاهد سن لما ظهرت خيانتهما ٠‏ ان كانت شهادة © شكبيقا يش هنذاآن 


لانفسهما ؟ وان كانت ايمانا » فكيف يقضي بيمين المدعى بلا شاهد ولا رد ؟ 
11ت 


المدعين . 

ولا بمعرقف بهذا قائل . 

فهذا ‏ وآمثاله ‏ من الاعتراضات التي تعوذ بالله منها » وتسأله 
'العافية » قانها اعتراضات على حتلم الله وشرعه وكتابه . 

فالجواب عنها : بيان أنها مخالفة لنص الآية » معارضة لها فقهي من 
الرأي الباطل »© الذي حذر منه سلف الامة . وقالوا : ١نه‏ بتضمن تحليل 
أقوال السلف على ذم هذا النوع من الرأي .. وانه لا بحل الاخذ به في دين 
الله . ولا بلرم الحواب عن هدم الاعتراخسات وآمثالهيا 8 ولكن تذ كر 
الجواب بيائنا للحكمة ©» وآن الذي تضمنته الآية هو المصلحة » وهو إعدل 
ما بحكم به ) وخير من كل حكم سوآه (ه ٠‏ ,ت ومن أحسين من الله حكما 
لقوم يوقلنون 5 ) . 
عليه وسلم أنضا : فإذا جاءهم حديث خلاف كو لهم ٠‏ قالوا 2 هذ١ا‏ حدريث 
بخالف الاصول قلا يشبل . 

والحكمون لكتاب أله وسئة رسوله درون هذه الاراع وأمثالها مسن 
أبطل الناطل لخالفتها للاصول التى فى كتاب أئله وسنة رسو له . قفهذه 
الآواء هي المخالفة للاصول حتما » فهي باطلة قطعا » على أن هذا الحكم 

ونحن تجيبكم عن هذه الوحوه أجوبة مفصلة © فنقول : 

اما قولكم « أنلها تنتضمن شهادة الكافر ؛ ولا شهادة له ) , 

قلنا ٠‏ كيف يعول هذا [صحاب ابي حنيفة © وهم #ععيزون شهادة 
الكقار في كل شيء بعضهم على بعض ؟ 

ام كيف يقوله أصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كاقرين 

ا[ هق ب 


كافرين في الوصية في السغفر » حيث لا يوجد مسلم . وهو في القرآن ‏ 
وقد حكم به رسول أله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده 5 

آم كيف يقوله أصحاب الشافعي 2 وهم يروبكه نص الشافمي, 
يه غ2 ودموا قولي » وفي لظ « فأنا أذهب اليه » وقي لغفظط « فأضمريو1 
بقولي عرض الحائط »© .:' ١‏ 

وقد صح الحديث بذلك عن وسول الله صلى الله عليه وسلم © وححاء. 
به نص كتاب الله » وعمل به الصحابة . 

كى لكم « الشاهدان لا بحصسان » اليسن امراك هنا: السسحن الذى 
يحبس فيه آهل الجر اثم ٠‏ وآألما المراد به : أمساكهما لليمين بعد الصلاة ) 
كما بعال : قلان يصير لليمين » أي يبمسك لها . وفي الحدبث « ولا تصبر 
يمينهة حيث تتصبر الايمان » . 

قو لكم « يتضمن تحليف الشاهدين »© والشاهد لا يحلف » فمن أن 
لكم أن مشثل هذا الشاهدك به الذى شهادته بدل عن شضهادة المسسلم 
للضرورة ‏ لا يحلف 5 فأي كتاب »> أم آبة سنة جاءت بذلك ؟ وقد حلف 
أبن عباس المراة أآلتي شهدت بالرضاع وذهب أليه الامام أحبد ؛ فِي أحدىي 
الروانتين عنه .. 

ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل . 


فى لكم « فيه ثهادة المدعينئ لانفسهم ة والحكم لهم بمجرد دعواهم » 
ليس بصحيح . فإن الله سبحانه جعل الايمان لهسم عتد ظهور اللوث 
بخيانة الوصيين ٠‏ فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا » كما شرع لمدعي الدم 
في القسامة أن يحلفو! ويستحقوا دم وليهم ؛ لظهمور اللوث . فكانت. 
أليمين بغوتها لظهور اللوث في الموضعين . وليس هذا من باب شهادة 
المدعي لنفسيه ؛ بل من. بابم الحكم له بيمينه القائبة مقام الشهادة » لقوق 


1781 سه 


جانبه © كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعي ييمينه 6 لما قوي جانبه 
بالشاهد الواحد . فقوة جانب هؤلاء بظهور خيائلة الوصيين كقوة جانب 
المدعي بالشاهد ©» وقوة جانبه بنكول خصمه »© وقوة جاتبه باللوث ©» وقوة 
جانيه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع وغير ذلك . 

فهذ! محض العدل © ومقتضى أصول الشرع ©» وموجحب القياس 
الصحييح . وقولكم « أن هذا بتضمن القسسامة بالاموال »© . 

قلنا : نعم لعمر الله . وهي اولى بالقبول من القسامة في الدماء - 
ولاسيما مع ظهور اللوث . وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى 
بالدم » وظهوره فِي صحة الدعوى بالمال ٠‏ وهل في القياس أصح من هذا ؟ 
وقد ذكر آصحاب مالك القسامة في الاموال . وذلك فيما اذا أغار قوم 
على بيت رجل واخذوا ما فيه » والناس ينظرون اليهم ©» ولم بشهدوا 
على معاينة ما اخذوه ؛ ولكن علم أنهم اغاروا وانتهبوا . فقال ابن القاسم 
وابن الماحشون : القول قول المنتهب مع يمينه . وقال مطرف واين كنانة 
وابن حبيب : القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يششلبه . 

وقد تقدم ذلك وذكرنا انه أختيار شيخ الاسلام » وحكينا كلامه 
رحمه الله . ولا يسستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي تبسام 
بالبدل اولى مئه في الدماء التي لا تباح به . 

فإن قيل : فالدماء يحتاط لها ؟ قيل : نعم . وهل الاحتياط لم 
يمنئع القول بالقسامة فيها . وان استحق بها دم المقسم عليه . 

ثم إن الموجبين للدابة في القسامة © حفيقة كقولهم : أن القسامة على 
المال والقتل طريق لوجوبه ٠.‏ فكذا القسامة هاهنا على مال ؛ كالد”بنة 
سواء . فهذا من أصح قياس ف النماء وآبيئه . 

نظهر أن القول بموجب هله الآية هو الحق الذي لا معدل عنئه نصا 
وقياسا ومصلحة . وبالله التوفيق . 


117 حت 


فصل 


قال شيخنا رحمه الله : وقول الامام اأحمد في قبول شسهادتهم قي 
هذا الموضع ؛: « هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا ٠.‏ 

وعلى هذا : لو قيل : يحلفون في شهادة بعضهم على يعض » كما 
يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر . لكان متوجها . ولو 
قيل : تقبل شهادتهم مع ايمائهم في كل شيء عدم فيه المسلمون : لكان له 
وجه . ويكون بدلا مطلقا ٠‏ 

قال الشيخ : ويويد هذا ماذكره القاضي وغيره ‏ محتجا به ب وهو 
في الناسخ والمنسوخ لابي عييد ‏ أن رجلا من المسلمين خرج © فمر" بقرية 
فمرض »؛ ومعه رجلان من المسلمين . فدفع اليهما ماله . ثم قال : ادعوا 
الي” من أشهده على ما قيضتماه . فلم يجدا أحدا من المسلمين في تلك 
القربة . فدعوا آناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع اليهما 
وذكر القضةات: فانظلكو1 الن أن عسفوة: ع كذا وكذا ولشهادينا احق 
من شهادة هفين المسلمين . ثم آمر اهل المتوفى أن بحلفوا ان شضسهادة 
١ليهود‏ والنصارى حق © فحلفوا . فأمرهم ابن مسلعود أن بأخذوا من 
امسلمين ما شهد به اليهودى والتصراني . وذلك في خلافة عثمان رضي 
لألله عنلنلهه 

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد قضى بها أبن مسسعود »4 مع 
مين الورثة .. لانهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتقر الى بمين 
الووفة : 

ولعل أبن مسعود لخد هذا من جهة أن الورنة مستحقفون على 
الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الاولى ٠‏ 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الاسير اسلاما فقال : وقد 
قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسيا » واقاموا بينة من الكفار : قبلت 
شللهادتهم .ه 

19 سس 


نص عليه في رواية حنيل ؛ وصالح 6 واسحق بن أبراهيم 6 لانكه قد 


فال شيخنا رحمه الله تعالى : فعلى هذا كل موضاع ضارورة غير 
المنصوص فيه : وفيه روايتان » لكن التحليف هاهنا لم يتعرضوا له . 
فيمكن أن يقال : لانه انما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا 4 كما في مسألة 
الوصية © بخلاف ما اذا كانوا أصولا . والله أعلم . 

قال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبسر عنالة الكافر بن في الشهادة 
بالوصية في دينهما ؟ عموم كلام الاصحاب يقتضي أنها لا تعثبر 4 وأن كنا 
اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في ديئهم . 

وصراحج القاضي : بأن العدالة فير معتبرة في هذا الحال . وألفرءاآن 
يبدل عليه . 

وصرح القاضي : أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال ؛ 
وحعله محل وفاق © واعتدتر عنه 95 

وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان . وظاهر القركن ؛: أنه 
غيركم ) وغبر الأؤملين : هم الكقار كلهم » ولانه موضع ضرورة . وقد 
لا بحضر المو صي الآ كفار من غير آهل الكتاب » وأن تقييده بأهل الكتاب 


لعمومه . 
قإن قيل : فهل يجوز في ه-ه الصووة © أن بحكم بشهادة كافر 
وكافرتين ؟ قيل : لا نعرف عن احمد في هذا شيثاً . وبحتمل أن شال 


بجواز ذلك . وهو القفياس ٠.‏ فان الاموال يقبل فيها رجل وامراتان . وهذا 

قول أبي محمد بن حزم وهو بحتج بعموم قوله صائ الله عليه وسلم « اليسنت 

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهدذا العموم جوز الحكم أدضا في 
-15ات 


هذه الصورة بأربع نسوة كوافر -. وليس بعيد عند الضرورة ؛ اذا لم بحضره 
إلا النساء بل هو محض الفقه . 

فإن قيل : فهل ينقض حكم من حكم بغير هذه الآية ؟ 

قال شيخنا رضي الله عنه في تعليقه على المحرر : ويتوجه أن ينقض 
حكم الحاكم أذا حكم بخلاف هذه الآبة : فإنه خالف نص الكتساب العزيز 
بدلالات ضعيفة ٠‏ 

ل ع و4 3 مي 

والتهمة قائمة ٠.‏ ووحجةه هنأ ٠‏ أله لما ملك الانشاء ملك الاخبيار ٠‏ 

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها » وما علمه في فيرها ٠.‏ 
قالوا : فإن قلا لا يقضي بعلمه يذلك إذا كان مستنده مجرد انعلم . أما اذا 
شهد رحلان بعر ف عدالتهما » فله أن يقضي . ويغنيه علمه بهما عن 
تزكيتهما . 

وفيه وجه ضعيف : لا يغنيه ذلك عن تركيتهما عن التهمة . 
بالاقرار لا بعلمه . وان أقر عنده سرآ فعلى القولين.. وقيل : يقضى قطعاآ . 
ولو شهد عئده واحد قهل بغنئيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول اأنع : 
فيه وححهأن ٠.‏ هذا تحصيل مذهب الشافعي وأاأصضصحابة ٠‏ 

وأما مذهب مالك : فإنه لا يقضى بعلمه في المدعى به بحال » سواء علمه 
قل التولية أو بعدها » فى مجاسس. قضائه أو غيره » قبل الشروع في المحاكمة 
أو يمد الشروع . فهو اش المذاهب في ذلك .. 

وقال عبدالملك وسحئون : بحكم بعلمه قيما علمه بعد الشروع في 
المحاكمة . قالوا: قإن حكم بعلمه ى حيث قلنا لا يحكم ‏ فقال أبى الحسن 
اللخمي : لا بنقض عند بعض أصحابئا . وعتدي انه ينقض ٠‏ 

(4*٠‏ س. 


قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضى ©» أو س ممعه في غير مجلس 
قضائه : انه لا بحكم به ©» وأنه ينقض إن حكم به ) ويلقضه هو وغيره . 
وانما الخلاف فيما بتقارر به الخصمان في مجلسه قفإن حكم به نقضه هو 6 


ولا نعضه غيره . 


قال اللخمي ؛ وقد اختلف اذا أقرا بعد أن جلسا للخصومة ؛ ثم انكرا 
فقال مالك وابن القاسم ؛ لا يحكم بعلمه . وقال عبدالملك وسحئون : نححكم 
لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن بحكم بيئهما بما يقولونه . 
ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك . 


وأما مذهب ابى حنيفة © فقالوا : اذا علم الحاكم بشىء ما حقوق العباد 
بفي زمن ولابته ومحلها : جاز له ان يقفي به »© لآن علمه كشهادة الشاهدين © 
بل أولى لان اليقين حاصل بما علمه بالمعانة أو السماع »4 والحامصط ل 
بالشهادة : غله الظن ٠.‏ 

وأما ما علمه قبل ولايته . او في غير محل ولانته : قلا شضي به عند 
أبى حنيفة ٠.‏ وقال ابو يبوسف ومحمد : يفضي به »2 كما في حال ولايبته 
ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حنيفة : هو ف غير مصره وفير ولابته : 
شاهد لا حاكم .. وشهادة الفرد لا تقبل . وصار كما اذا علم بالبيتة العادلة » 
ثم ولى القضاء فإنه لا يعمل بها . 

قالوا : واما الحدود : فلا يقضى بعلمه فيها . لانه خصم فيها . لانه 
حق الله تعالى . وهو ائبه الا في حد القذف . فإنه يعمل بعلمه » لما فيه من 
حق العبد © والا في السكر » اذا وجد سكرانا © أو من به آمارات السكر . 
غإنه بعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حتيفة . 

وأما أهل الظاهر 4 فقال ابو محمد بن حزم : رفرض على الحاكم أن 
بحكم بعلمه قي الدماء » والاموال ©» والقصاص ؛ والفروج والحدود » سواء 
علم ذلك قبل ولابته أو بعد ولابته . قال : واقوى ما حكم : بعلمه ؛ ثم 
لالاقرار » ثم بالبينة . 


الما 


أنه قال : « لو رآبت رحلا على حد من حدود الله تعالى لم 1 خذه حتى يكون 
معي شاهد غيري 6 ٠.‏ 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبدالر حمن بن عوف « أرآيت لو ر ينه 
رجلا قتل » أو شرب ؛ أو زنا ؟ قال : شهادتنك شهادة رجل . فقال له عمر ٠‏ 
صدقته » وروى نحو هذأ عن معاودة » وابن عباس ٠.‏ 
للطالب : إن شثت شهدت ولم أقض »© وان شئكت قضيت ولم «شهد ») . 

وآما الآثار عن التابعين © قصح عن شريح : أله اختصم عنده إتئنان ٠‏ 
فأتاه أحدهما بشاهد »© وفال لشريح : وانت شاهدي أيضا ٠.‏ فقضى له 
شريح مع شاهده بيمينه . وهذا محتمل ٠.‏ 

وصح عن الشعبي انه قال : لا اكون شاهدآ وقاضيا . 

واحتس من قال « بحكم بعلمه » بما في الصحيحين من قصة هند بنته» 
الله عليه وسلم » لا حكي .. ولهذا لم يحضر الزوج . ولم يكن غائبا عن البلد . 
بقدر على الحضور ولم يوكل وكيلا : لا بحون اتفاقاً . 

وأضآ فإنها لم تسأله الحكم . وائما سألته « هل بحوز لها أن تاخط. 
اس هوق ا + 

وااحتج بما رواه أبن ماجة والبيهقى من حدنث حماد بن سلمة حدثنى 
عذاللك أبنو -جعفر عن ابي نضرة عن سعيد بن الاطول « أن آخاه مات وترك 

ب 5م! بس 


ثلاتمائة درهم © وترك عيالا . كال : فأردت أن أنفقها على عياله »© فقال لي 
دا رسول اللهء قد قضيت عنه الا ديئنارين ادعتهما امرأة») وليست لها بينة. 
قال : أعطها 6 فإنها محقة »6 وفي لففل « فائها صادقة © وهمذا أصرح قي 
الدلالة مما قبله . 


وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله ؛ 
ولكن, ل بم م الله ؟ 

وبعد » فلا يدل ايضا . فإن المنع من حكم الحاكي يعلمه اثما هو لاجل 
التهمة وهي معلومة الانتقاء من سيد الحكام صلى الله عليه وس لم . 


واحتج يما في الصحيحين من حديث عقيل عن أبن شهاب عن عمرة عن 
عائشة « أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت الى أبي بكر تسمساأله ميراناآً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ابو بكر : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لانورث » ما تركناه صدقة » إنما يأكل آل محمد في هذا 
المال » واني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الك عليه وملم . 
ولاعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وابى ابو بكر ان 
يدفع الى فاطمة منها شيثا ‏ وذكر الحديث » . والاستدلال به سهو ايضاً . 
فإن أبا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا مسوغ 
الحكم بموحبها »6 بل دعواها «منزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه 
بالضرورة » بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعآ من الدعاوى وسيدة نساء العالمين 
رضي الله عنها خفي عليها حكم هذه الدعوى » وعلمه الخلفاء الراشدون ومن 
معهم من الصحابة فالصديق معه الحجة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلم يسمع هله الدعوى . ولم يحكم بموحبها » للحجة الظاهرة 
التي علمها معه عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله أجمعين . فأبن هذا من 
حكم الحاكم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم ؟ 

واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
« بيئنتك أو يمينه » قال : ومن البيئة التي لا ابين منها علم الحاكم بالمحق 


اهمأ سا 


من المبطل . وهذا الى أن يكون حجة عليهم :قرب من أن يكون حجة لهم . 
فإنه قال « بيثنتك » و « البينئة » اسم لما يبين الحق » بحيث يظهر اللحق 
من المبطل . ويبين ذلك للناس »© وعلم الحاكم ليس ببينة . 

واحتجوا ايشا بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونو! قوامين 
بالقسط » وليس من القسط : أن يعلم الحاكم أن احد الخصمين مظلوم 
والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله ٠‏ 

قال الآخرون : ليسى في هذا محدور ©» حيث لم بأت المظلوم بحجة 
بحكم له بها . فالحاكي معذور » إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى 
حقه . وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه « إنكم تختصمون 
إلي” . ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض © فاحسب أنه صادق »© 
فأقضي له ) فمن قضيت له بشيء من حق ,خيه فلا يأخذه © فإنما أقطع 
له قطعة من الثار ». 

واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من راى منكم منكرا 
فليغيره بيده قإن لم ستطع فبلسانه 6 فان لم سستطع فبقلبه » واذا راى 
الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وفصيه ماله ©» أو سمع طلاقه لامراته ) 
وعتقه لعيده ؛ ثم رآى الرجل مستمرا على امساك الروجة أو بيع من صرح 
بعتقه فقد أقر على الملكر الذى أمر بتغييره . 

قال الآخرون : هو مأمور بتغيير ما يعلم الناس هنه منكر » ببحيث لا 
يتطرق اليه تهمة في تغييره واما اذا عمد الى رجل مع زوجته وامته لم يشهد 
أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة » ولا سمع بذلك احد قمل : ففرق بينهما 
وزعم أنه طلق واعتق فإنه ينسب ظاهر؟ الى #غيير المعروف بالمنكر . وتطرق 
الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم أن يأتي الى رجل 
مستوو بين الناس »© غير مشهور بفاحثة »؛ وليسن عليه شاهد واحد بها ) 
قيرجمه 6 ويقول : رايته يزني ؟ أو يقثله ويقول : سمعته سسب ؟ أو يفرق 
بين الزوجين ودقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذ؛ الا محض التهمة ؟ ولو فتح 
هذا الباب ‏ ولا سيما لقضاة الزمان ‏ لوجد كل قاض له عدؤ السبيل الى 
قتل عدوه . ورحمه وتقسسميقه © والتفرق بينه وبين أمرآته : ولا سيما اذا 


ما 


كانت العداوة خفية » ولا يمكن عدوه إثباتها » وحتى لو كان الحق ! هو حكم 
الحاكم بيعلمه »6 لوجب منع قضاة الزمان من ذلك . وهذا اذا قيل في شرم 
وكمب بن سوار © وأباس بن معاوية » والحسين البصرى »© وعمرأن الطلحى 
وحقص بن غياث وآأضرابهم ٠‏ كان قيه ما فيه . 

وقد ثبت عن ابي بكر » وعمر » وعبدالرحمن بن عوف »2 وابن عباس ع 
ومعاوية : المنع من ذلك . ولا بعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فذكر البيهقي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وجدت رجلا 
على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بكون معي غيرىي » . 

وعن عمر : أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « آرايت لو رأيت رجلا يقتل 
أو يرق أو برني 58 قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ٠.‏ كال ٠‏ 
أصييت »© وعن علي نحوه . 

وهذا من كمال فقّه الصحابة رضي الله عنهم فإلهم أخمه الامة وأعلمهم 
بمقاصكد الشرع وحكمه . فان التهمة مؤثرة فى باب الشهادات والاقضية »© 
وطلاق المريدض وغر ذلك » فلا تقيل شهادة السيد لعبده ولا العبيد لسيده ع 
ولا شهادة الوالد لو لده وبالفكسنى » ولا شهادة العدو على عدوه .. ولا هيبل 
حكم الحاكم لئفسة »6 ولا ينف حكمه على عدوة ٠‏ ولا بصح اقرار المر دض 
مرض الموت لوارثه ولا لاحجنبي »© عند مالك . اذا قامت شواهد التهمة . 
ولا تمنع المرأة الميراث بعللاقه لها لاجل التهمة : ولا قبل قول امرآة على 
ضرثها انها أرضعتها ‏ الى 1ضعاف ذلك مما برد ولا يقبل التهمة . 

ولذلك منعنا في مساألة الظفر أن بأخذد المظلوم من مال ظالمه نظير ما خائه 
ما ببيح دماءهم وآموالهم » ويتحقق ذلك »؛ ولا بحكم فيهم بعلمه © مع برأءته 
عند الله وملاثكته وعاده الوّمئين من كل نهمة ؛ لثلا بعول الئاس : أن محمدآ 
بقتل أصحابه . ولما ركه بعض أصحابه مع زوجته صفية بلنت حيي قال : 
« رويدكما إتها صفية بنت حيبي 6 لكلا بقم في نفوسهما تهمة له . 


.68لا 


له الصواب في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 
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فصل : الطريق التاسع عشر 

الحكم بالتواثر »© وان لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين . 

وهذا من أظهر البينات . فاذا تواتر الشثشيء عنده ©»وتنظافرت به 
الأخبار » بحيث اشترك فى العلم به هو وغيره : حكم بموجب ما تواتر عنده 6 
كما اذا تواتر عنده قسق رجحل © 7و صلاحه ودبيته © أو عداوته لغيره أو 
فقر ورحل وحاحته »© أو هموته أو سقره © ونحو ذلك ٠.‏ حكم بموجبه . ولم, 
فانه بقيد العلم » والشاهدآن غايتهما : أن بيفيدا ظنا غالبا . 
ما يبدل على ذلك © قانهم قالوأ في الرد على ما زعم أن التواتر سحصل بأريعة : 
لو حصل العلم يخبر أربعة نفر لا احتاج القاضى ‏ اذا شهد عنده اربعة 
بالزنا ‏ أن يسأل عن عدالتهم وانز كيتهم ٠‏ 

قال شيخنا : وهذا يقتضي أن القاضي اذا حصل له العلم بشسهادة 
الشهود لم يحتج الى تزكية . 

والتواتر بحصل بخبر الكقاىن والفساقف والصبياتن 2 

واذا كان بقضى بشهادة وأاحد مع اليمين 6 وتدوتها بالتكول َ/ 
وأحرى وبيان الحق به أعظم من بيانه بتصاب الشهادة . 

فان قيل ٠‏ فلو تواتئر عنده زنا رجل » او امرأة » فهل له أن بسحدهما 
بذلك 5 قيل : لابد من اقامة الحد بالزئا من معابنة ومشاهدة له . ولا يكفى 
فيه القرائن واستفاضته في الناس » ولا يمكن في العادة التواتر بمعاسشة 


(0) 





)١(‏ في المخطوط حصل خط في ترقيم الفصول حيث لم يذكر ناسخها 
قصل ١‏ الطر بق التاسع عثر ) وأدريم مكاته الفصل العشررن 7 
ب آلما م 


ذلك ومشثاهدته »© للاحتماع به وستره عن العيون . فيستحيل ف العادة 
أن يتوافر الخير عن معاينته . نعم © لو قدر ذلك بأن'اتى ذلك بين الناس 
عياناً » وشهد عدد كثير بقع العلم الضروري بخبرهم ب حدة بذلك قطعآ 1 
ولا يليق بالشذربعة غير ذلك » ولا تحمل سواه . 


2 5 «6 : . 

الحكم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والآحاد . فالاستفاضة : 
هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس © وفاض بيئهم . 

ووكدك كسم الحنفية الاخار الى هر أقسام : آحاأد . وتواتر ٠‏ 
القرءآن »© وقالوا ٠‏ هو بمنزلة التواتر وملهم من جعله قدما من أقسسام. 
التواتر وهذا النوع من الاخبار بجوز استناد الشهادة اليه ٠.‏ و يجوز أن يعتمد 
اعتماد الحاكم عليه . 

قال شيخنا في الذمي : اذا زنا بالمسلمة قتل ٠‏ ولا بر فع عنه الفتل. 
الاسلام .. ولا مشترط فيه "داع الشهادة على الوحه المعتبر 2 المسسلم © بل 
كفي استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص كلامه . 

وهذا هو الصواب .. لان الاستفاضة من أظهر البينات . قلا تطرق 
الى الحاكم تهمة اذا أستند اليها ‏ فحكمه بها حكم بحجة لا بمحرد علمه 
الذى يبشاركه فيه غيره . ولذلك كان له أن :شبل شهادة الشاهفد أذا استفاض, 
في الناس صدقه وعدالته » من غير اعثنار لفظ شهادة على العدالة . ورد 
شهادته وبحكم بفسقه بأستفاضة فجوره وكذبه . وهذا مما لا بعلم فيه بين. 
العلماء نراع ٠‏ وكذالك الجارح والمعدل ٠:‏ اعجرم الشاهد بالاستفاضة 5 
ولا ريب آنا نشهد بعدالة عمر بن عبدالعزيز »© وفسق الحجاجج . 

والمقصود : ان الاستفاضة علريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن, 
الشاهد والحاكم ٠‏ وهى أكقوى من شهاده اثثنين معو لين . 


للها سس 


فصل : الطريق الحادي والعشرون 


الاخار آحادة . وهو أن بخبره عدل بثق بخيره وسسكن اليه بأمر . 
فيغلب على ظنه صدقه فيه »© أو يقطع به لقرئنة به فيجءعل ذلك مستئندآا 
لحكمه . وهذا بصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب .. ولكن هل يكفى وحده 
3. الحكم ) هذا موضع تفصيل ٠‏ 

فيقال : إها أن يقترن بخبره ما بفيد معه اليقين أم لا . فإن اقترن 
بخبره ما بفيد معه اليقين جان أن بحكم به »6 وينلزل منزلة الشسهادة © بل 
عو شهادة محضة في أصح الاقوال . وهو قول الجمهور . فانه لا يشترط 
في صحة الشهادة ذكر لفظ « أشهد »© بل متى قال الشاهكف ٠‏ رايت كيه 
وكيت »© أو سمعت ؛ أو نحو ذلك : كانت شهادة منه . وليس في كتاب الله ) 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يبدل على اشتراط 
لفظط « الشهادة » ولا عن رحل واحد من الصسصابة »؛ ولا قياس © ولا 
استنياط قتضيه . بل الادلة المتظافرة من الكتاب واللستة » وآأقوال 
الصحابة ©» ولغة العرب تنفي ذلك . 


وهذا مذهب مالك وابي حنيفة » وظاهر كلام احمد ٠,‏ وحكي ذلك عنه 
نصآ . قال تعالى ١5.:1(‏ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون:ن الله حرم 
هذا فإن شهدوا قلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعآة : انه ليس المراد التلفظ 
بلفظة « اشهد » في هذا » بل مجرد الاخبار بتحريمه . وفال الله ( ١51:6‏ 
لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه يقول 
سبحانه « أشهد بكذا » وقال تعالى ( 85:55 ولا يملك الذين الدعون من دونه 
الشفاعة الا من شهد بالحق ) أي اخبر به » وتكلم به عن علم 4 والمراد به 
التوحييلك . 

ولا تفتقفر صحة الاسلام الى أن يقول الداخل فيه « أشهد٠١ن‏ لا إله 
الا الله » بل لى قال « لا إله ألا الله محمد رسول الله » كان مسلما بالاتفاق . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « آمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله 
١لا‏ ال وآن محمدآ رسول الله » فاذ! تكلموا بقول « لا إله الا الله » حعلت لهم 


ا لما ب 


العصمة » وان لم يأتوا بلفظ « آشهد » وقال تعالى ( ؟؟١٠.؟‏ »؛ الا فأحملبوا 
أرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفام لله غير مشركين به) وصيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت ششهادة الزور الاشراك بالله » 
وقال « ألا أنسسكم بأكبر الكمائر ؟ الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله © 
وقول الزور »4 وف لفظ « ألا » وشهادة الزور » فسمى قول الرور شهادة © 
وان لم يكن معه لفظ « أشهد » ٠.‏ وقال أبن عباس « شهد عدي رجال 
مرضيون ‏ وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله صلى أله عليه وسسلم : 
نهى عن الصلاة بعد العصر » حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس « أشهد » عندك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك : ولكن 'أخيره فسماه أبن عباس شهادة ٠٠‏ 


وقد تناظر الامام احمد وعلي بن المدبئي في العشرة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقال علي : اقول « هم في الجنة ولا أشهد بذلك » بناء على أن الخبر 
في ذلك خبر 1حاد فلا يفيد العلم ٠.‏ والشهادة ائما تكون على العلم . قفقال له 
الامام احمد « متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت » حكاه القاضي أيو بعلي 
وذكره شيخنا رحمه الله ٠‏ 


فكل من أخبر بشيء فقد شهد به »6 وان 'لم يتلفظ بلفظ « أشهد © . 
ومن العجب : انهم احتجوا على قبول الاقرار بقوله تعالى ( ؟:196' يا آيها 
الذين آمثوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على القسمكم ) ٠‏ 

قالوا هذا بدل على قبول إقرار المرء على نفسيه . ولم يقل احد : أنه 
لا بقيل الاقرار حتى المقر « أشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة ٠.‏ 


قال ثسيخنا : فأشتراط لفل « الشهادة » لا أصل 1 ف كتاب الله 
ولا سئة رسوله © ول قول أحد من الصححابة : ولا بتو قف اطلاقث لفظط 
« الشهادة » لغة على ذلك ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

وعلى هذا : فليس الاخبار طريق 'آخر غير طريق الشهادة ٠.‏ 


كلما - 


فصل : الطريق الثاني والعشرون 


الحم بالخط المجرد . وله ثلاث صور : 

الصورة الاولى : أن برى القاضي حجة فيها حكمه لانسان . فيطللب 
منه إمشياءه ٠.‏ فعن أحمند ثلاث روابات احداهن : أنه اذا تيقن انه خطه 
نعذه » وان لم بذكره . والثانية : انه لا بنفذه حتى بذكره . والثالثة : انه 
'أذا كان في حرزه وحفظه نفذه > واألا قلا . 

قال أبو اسمركات : الروابة في شهادة الشاهد ٠‏ المناء على خطه اذا لم 
يذكره - والمشهور من مذهب الشافعي : نه لا بعتمد على الخط »؛ لا في الحكم 
ولا في الشهادة . وفي مذهبه وجه آخر : انه بحوز الاعتماد عليه اذا كان 
محفوظا عنده »6 كالروابة الثالثة عن أاحمد . 

وآما مذهب أبي حنيفة ) فقال © الخفاف ؛ قال أبو حليفة ٠:‏ اذا وحد 
العاضي في ديوانه شيء لا يحفظه _. كاقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو 
لا بكر ذلك » ولا يحفظه . فائه لا يحكم بذلك » ولا بنفقه حتى نذكره . 

وقال أبو يبوسفف ومحمد : ما وجده القاضي في دبوانه ب من شهادة 
ضهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق ؛ أو اقرار رجل لرجل بحق » 
والعاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره ‏ فانه ينفذ ذلك »2 ويقخي به » اذا كان 
تحت خاتمه محفوظا . ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه . 

وآما مذهب مالك : فعال في الجواهر . لا بعتمد على الخط اذا لم 
بدذثر . لامكان التزوير عليه . 

قال القاضي أبو محمد : اذا وجد في ديوانه حكما بخطه ؛ ولم يذكر انه 
حكم به » لم بجز له أن يحكم به » الا أن بشهد عنده شاهدان . 

قال واذا نسى القاضىي حكما حكم بهع فشهد عنده شأاهدان أنه قَضى 
به ٠‏ نقذ الحكم بشهادتهما » وان لم بذكره . 

وعن مالك روابة أخرى : أنه لا يلتقث الى البيئة بذلك © ولا بحكم بها , 
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بوحجمهور أهل العلم على خلافها . بل اجماع أهل الحديث و'طبة على اعتماد 
الراوي على الخط المحفوظ عنده » وجواز التحديث به » ألا خلافا شاذآ 
'لا بعتد به . ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم » وسنة رسول الله 
صلى الله علية وسلم ٠.‏ 

فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من 
السنن . وكذلك كتب الفقه : الاعتماد قيها على النسسخ . وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم © وتقوح بها حجته . 
.ولم يكن بشافه رسولا بكتابه بمضمونه » ولا جرى هذا في مدة حياته صلى 
الله عليه وسلم . بل يدفع الكتاب مختوماآ 6 ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه . 
وهذا معلوم بالضرورة لاهل العلم بسيرته وآأيامه . وفي الصحيح عئه صلى الله 
عليه وسلم انه قال « ما حق أمريء مسلم له شيء يوصى فيه »4 ببيت ليلتين 
الا ووصيته مكتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط. لم يكن لكتاية 
وصية فائدة . 

قال اسحاق اين ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت © وبوجد له 
وصية تحت رآأسه من غير ان يكون 7شهد عليها » أو أعلم بها احدآ » هل 
حور إنقاذ ما قيها 5 قال : ان كان قد عرفا خطه ؛ وكان مشهور الخط : 
فإنه ينغذ ما فيها . 

وقد نص ف الشهادة : أنه اذا لم بذكرها وراى خطه : أله لا بشهد 
حتى يذاكرها ٠.‏ ونص فيمن كتب وصيته وقال أشهدوا علي" بما فيها: أنهم 
لا بشهدون الا أن سمعوها منه » أو تقرأ عليه فيمّر بها . 

فأختلف آصحابئا . فمنهم من خركج في كل مسألة حكم الاخرى . 
وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج ٠‏ 

ومنهم من ملع التخريج © وآقر النصين . وفرق بينهما ٠‏ 

واختار شسيخنا التفر.دق »© قال : أنه أذا كتب وصيته ؛ وقال : اشهدوا 
علي" بما فيها » فالهم لا يشهدون © لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير . 
وأما اذا كتب وصيته ثم مات © وعرف انه خطه + قاله يشهد به لزوال 
هذا المحذور . 

ب ١9١‏ ب 


والحدرث المتقدم كالنص فى جواز الاعتماد على خط المرصي ٠.‏ وكتيه 
صلى الله عليه وسلم الى عماله والى الملوك وغيرهم تدل على ذلك ٠‏ ولان 
ألكتابة تدل على اللقصود . فهي كاللفظ ولهذا بقع بها الطلاق . 

قال القاضي : وثبوت الخط في الوصية «توقف على معايتة البينة أو 
الحاكم لفعل الكتابة . لانها عمل . والشهادة على العمل طريقها الرؤية . 

وقول الامام أحمد « أن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط . ينفك. 
ما فيها» يرد ما قاله القاضي . فان احمد علق الحكم بالمعر فة والشهرة » من 
غير اعتبار معايئة الفعل . وهذا هو الصحيح . فان القصد حصول العلم 
بنسسبة الخط الى كاقيه . فاذا عرف ذلك وتيقن كان العلم بنسسبة اللفظ 
اليه ٠.‏ فان الخط دال على اللفظ » واللفظ دال على القتصد والارادة » وغاية. 
ما بقدر : اشتبياه الخطوط »© وذلك كما بفرض من اشتبياه الصور والاصوات, 
وقد جمل الله سبحائه في خط كل كائب ما يتميز به من خط غيره كتميير 
صورته وصوته عن صورته وصوته . والئاس يشهدون شلهادة 
الا ستربيون فيها ‏ أن هذا خط فلان ؛ وان جازت معداكاتهة ومشابهته 
فلابد من فرق . وهذا أمر يختص بالخط العربي ©» ووقوع الاضلتتياه 
والمحاكاة لو كان مانعآ امع من الشهادة على الخط عند معايئثته اذا غاب عنه » 
لحو از المحذكاة . 

وقد دلت الادلة المتظافرة ‏ التي تنقرب من القطع - على قبول شهادة 
الأعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت ؛ مع ان تششسابه الاصوات أن 
لم يكن اعظم من تشابه الخطوط ب فليس دوله , 

وقد صرح آصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث اذا وجد فيٍ دفتر 
مورثه -. أن لي عند فلان كذا » جاز له ان بحلف على استحقاقه » وأظنه 
منصوصا عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : أني اديت الى فلان ما علي » جاز 
له أن بحلف على ذلك اذا وثق مورئه وامالته , 

ولم بزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال بعتمدون على كتب بعضهم. 
الى بعض »؛ ولا يشهدون حاملها على ما فيها » ولا يقرأونه عليه . هذا عمل 
التاس من زمن تبيهم الى الآن .. 

ب 15195ا سه 


قال البخارى في صحيحه « باب الشهادة على الخط © وما يجوز من 
ذلك وما بضيق منه ؛ وكتاب الحاكم الى عامله » والقاضي الى القاضي 6 و قال 
بعض الئاس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود . كال وان كان القتل خطأ 
فهو جائز لآنه مال بزعمه وأئما صار مالا بعد أن ثيت القتل . فالخطأ والعمد 
واحد . وقد كتب عمر الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزيز في 
سن كسرت وقال ابراهيم ٠‏ كتاب القاضي الى القاضي جاتئز اذا عرف 
الكتاب والخاتم . وكان الشعبي بجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي 
ويروى عن أين عمر نحوه . وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفي : شل هدت 
عيدالملك بن يعلي ‏ قاضي البصرة ‏ واياس بن معاوية » والحسن البصري : 
وثمامة بن عبدالله بن أنس »© وبلال بن ابي بردة ©» وعبدالله بن بريدة © وعامر 
ابن عبيدة »© وعباد بن منصور ؛ يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود . 
فان قال الذي جيء عليه الكتاب : انه زور . قيل له : اذهب فالتمسن 
المخرج من ذلك . » 

وأول من سأل على كتاب القاضي البيئة : أبن أبي ليلى ») وسوار بن 
عبدالله وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبدالله بن محرن قال : جنت بكتاب من 
موسى بن #نس قاضي البصرة # وأقمت عنده البينة : أن لي عند فلان كنذا 
وكذا ‏ وهو بالكوفة . فجلت به القاسم بن عبدالرحمن فأجازه . وكره 
الحسن البصري واأبو قلابة أن بشهد على وصية حتى يعلم ما قيها . لانه 
لا يدري 6 لعل فيها جورآ1 . وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل 
خيبر « إما آن توٌّوا صاحبكي © وأما أن تأذنوا بحرب »6 1.,ه كلامه . 


واحانز مالك الشهادة على الخطوط . فروى عته أبن وهب في الرجل 
توم يذدكر حقآة قد مات شهوده © وبيأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب 
الخط قال نجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا » مه بمين الطالب »© 
وهو قول ابن القاسم . 
وذكر أبن شعبان عن أبن وهب أنه قال ٠‏ لا تخد بقول مالك في الشهادة 
على الخط © وقال الطحاوي ٠‏ خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .. وعدو 
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قال محمد بن الحرث : الشهادة على الخط خطأ . فقد قال مالك يي 
وحل قال : سمعت فلانا شول ٠:‏ رايت فلانا قتل فلاناة © أو كال سمعت : 
غلانآة طلق امراته أو قذقها ‏ : انه لا بشهد على شهادته الا أن يشهده . 
قال : والخط أبعد من هذا واضعفف . 
ظ قال : ولقد قلت لبعض القضاة اتجوز شهادة الموتى ؟ فقال ما هذا 
الذي تقول ؟ فقلت : انكم تجيرون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه 
في وثيقة. فسكت . وقال محمد بن عبدالحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط » لان الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور . وقد قال مالك في 
(الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور . وقد روى 
عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الئاس القديم : إجازة الخواتيم » 
حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه » فوعمل به » حتى 
اتهم الناس . قصار لا بقبل الا بشاهدين 1. ه والختلف الققهاء فيما اذا 
أشهد القاضي شاهدين على كتابه » ولم يقراه عليهما ولا عر فهما بما فيه . 


فقال مالك : جوز ذلك . وبلرم القاضي المكتوب اليه قيوله . وقول 
لالشاهدنان : أن هذا كتابه » دفعه الينا مختوما . وهذا احدى الرواتتين 


وقال ابو حنيفة والشافعي وأبو ثور ؛ اذا لم بقراه عليهما القاضى ٠‏ لم 
معمل القاضي المكتوب اليه بما فيه . وهو احدى الروابتين عن مالك . 
بوحجتهم : آنه لا يجوز أن يشهد الا بما بعلم ٠.‏ 
وأجاب الآخروتن بأنهما لم يشيدا بما تضمئه وانما شهدا بأنه كتاب 
أحوال الناس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر . وقد يثبت عند القاضي 
من آمور الناس ما لا بحسن أن بطلع عليه كل احد » مثل الوصادا التي بتخوان 
#الثاسس فيها . ولهذأ بحوز عند مالك وأحمد ‏ فى احدى الر وآانتين . بشهد 
على الو صية المختومة . ويجوز عند مالك : أن يشهدا على الكتاب المدرج » 
وبقولا للحاكم : أن نشهد على اقراره بما في هذا الكتاب ©» وآأن لم يعلما بما 
قرا . والجمهور لا يجيزون الحكم بدذلك . 
158 له 


وقال المانعون من العمل بالخطوط : الخطوط قايلة للمشابهة 
والمحاكاة . وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسيب الخط ؟ فائهم صنعوا 
مثل خاتمه » وكتبوا مثل كتابه » حتى جرى ما جرى . ولذلك قال 
الشعبي : لا تشهد ابدآ الا على شيء تذكره . فانه من ضاء اقش خاتما ) 
ومن شاء كتب كتاباً . 

قالوا : وأماما ذكرتم من الآثر : فنعم وها هنا أمثالها 6 ولكن كان 
ذلك إذ الناس ناس . وأما الآن : فكلا ولا . واذا كان الامر قد تفير في زمن 
مالك وابن ابي ليلى حدى قال مالك : كان من امر الناس القديم اجازة 
انخواتم ») حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب 2 فلم بزد على ختمه ؛) حتى 
أتهم الناس . قصار لا بقيل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم ٠‏ 
لا قضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد آحدتوأ ضروبآ 
من الفجور © وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الثشلهادة على خاتم 
كتاب القاضي . 

فان قيل : فما تقولون في الدابة يوجد على فخذلها : صطدفة » أو 
9 وقف » أو « حبس » هل للحاكم أن بحكم بذلك ؟ 


قيل : نعم 4 له أن يحكم » وصرح به أصحاب مالك ٠.‏ فان هذه أمارة 
ظلاهرة . ولعلها إقوى من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحيحين من 
حدءث انس بن مالك رضي الله عنه قال « غدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه ؛ فوافيته في يده الميسم يسم إبل 
الصدقة » وللامام “حمد عئه « دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بسم غئما في آذانها ») وروى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال 
اعمر بن الخطاب رضي الله عئه « أن في الظهر ذاقة عمياء . فقال عمر : أدفعها 
الى أهل بيت ينتفعون بها قال : هي عمياء فقال عمر : يقطرونها بالابل قال : 
فقلت : كيف تأكل من الارض ؟ قال ؛ فقال عمر : أمن نعم الجزية هي © أم 
من نعم الصدقة ؟ فقلت : من نعم الجزدة . فقال عمر : اردنم والله أكلها ؛ 
فقلت : ان عليها وسم الجزية » ولو لان الوسم يميز الصدقة من غيرها ؛ 
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ودشهد لا هو وسم عليه : لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك . 
ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده . 

فإن قيل : فما تقولون في الدار بوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبة 
فيه ١‏ إنها وقف ) أو ( مسجد » هل بحكم بذلك ؟ 

قيل : نعم 6 «قضى به . ونصير وققَآ . صرمم به بعض أصحابنا »4ه 
وهمن ذكره الحارثي في شرحه ٠‏ 

فإن قيل : اليس يجوز أن بنقل الحجر الى ذلك الموضع ؟ 

قيل : حواز ذلك كجحواز كذب الشاهدين ؛ بل هذا أقرب . لان الحجر 
بشاهد حزءاً من الحائط داخلا فيه » ليس عليه شيء من امارات التفل, 
بل يقطع غالبا بانه بني مع الدار . ولا سيما اذا كان حجرا عظيم وضع عليه 
الحائط بحيث بتعذر وضعه بعد البناء . فهذا من شهادة رجلين » او رجل. 
وامرأتين . فان قيل : فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظبرها وهوامشها 
كتابة الوقف » هل للحاكم أن حكم بكونها وقفآ بذلك 5 

قيل : هذا بختلف باختلاف قرائن الاحوال . فاذا راينا كتبآ مودعة 
في خزائن وعليها كتابة « الوقف »6 وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. 
بذلك !1 لم يسترب في كونها وقفآ . وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك » 
وانقطعت كتب وقفها أو فقدت »2 ولكن يعلم الئاس على نطاول المدة كونها 
وقفآا فيكفي في ذلك الاستفاضة . فان الوقف يثبت بالاستفاضة . وكذلك. 
مصر فه . وأما اذا رآيئنا كتابا لا نعلم مقّره ولا عرف من كتب عليه الو قفا . 
فهذا بوجب الثو قف في آمره حتى 'تبين حاله .. 

والمعول في ذلك على القرائن . فان قويت حكم بموجبها . وان ضعفت. 
لم يلتفقت أليها . وان نوسطت : طلب الاستظهار » وسلك طريق الاحتياط. 
وبالله التوفيق . 

وقد قال اصحاب مالك في الرجلين يتنازعان في حائط ‏ فينظر الى. 
عقدده ©» ومن له عليه خشب أو سقف »© وما أشيه ذلك مما يبرى بالعين : 
بتضى به لصاحيه . ولا يكلف الطالب البيئة .. وكذلك القئوات التي نشق. 
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الدور وآألبيوت الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره © وأتكر أن يكون 
عليها مجرى لأحد . فاذا نظروا الى القناة التي شقنت داره » وشهدوا بذلك 
عند القاضي © ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ! 
الزهموه مرور القناة على داره ٠‏ ونهى عن سدها ومئلع منه . كالوا : قاذا 
تظروا ثي القناة تشق داره الى مستقرها ‏ وهي في قناة قديمة »6 والبنيان 
فيها ظ'هر ©» حتى تصب في مستقرها ‏ فلتحاكع ان بلزمه مرور القتاهة 
كما وحدت ف دآاره . 

قال ابن الاسم فيمارواه ابن عبدالحكم عنه ‏ اذ! اختلف الرحلان 
في جدار بين داريهما ‏ كل يدعيه ل فان كان عقد بنائه اليهما فهو بيئهما وان 
كان معفودآ الى احدهما ومتقطعاآ عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وان 
كان منقطعا بينهما جميعا فهو بينهما . وأن كان لاحدهما فيه كواى ولا شيء 
للآخر فيه وليس بمنعقد الى واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه . وان 
كانت فيه كوى لكليهما فهو بينهما »)وان كانت لاحدهما عليه خشب ؛ ولا عقد 
فيه لواحد ملهما . فهو إن له عليه الحمل . فان كان عليه حمل لهما جميعاً 
هو بينهما . 

والمقصود ؛ أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من 
هذه الامارات بكثير . فهي أولى أن ثبت بها حكم تلك الكتابة 6 ولا سيما 
عند عدم المعارض . وآأما اذا عارض ذلك بينة لا تتهم » ولا تستند الى مميجرد 
التبديل يسبب الملك والاستزادة . فانها تقدم على هذه الامارات . 


وأما إن عارضها مجرد اليد : لم بلتقت اليها فإن هذه الاآمارات بمنزلة 
(مينة والشاهد ؛ واليد ترفع بذلك . 


فصل 


ومما بلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين ؛ اذا اختلف الراهن 
وامرتمن ف قدره : فالقول قول المرتهن مع بمينه » ها لم بدع اكثر من قيمة 
آلر هن 6؛ عند مالك واهل المدينة وخالفةهة الاكثرون ٠.‏ 
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بحفظ به الحق . فلو لم يقبل قول المرتهن © وكان القول قول الراهن ؛ لم 
تكن ف ألر هن قائل5 . وكان وحوده كعدمه إلا في مو ضع واحد ٠‏ وق تقديم 
المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديونهم بغير رهن . وهو معلوم أن الرهن لم 
شرع لجر د هده الفائدة واثما ذكره الله سيحانه في القران العظيم قائما مقام 
الكت'ب والشهود . فهو شاهد بقدر الحق . وليس في العرف أن يرهن الرجل, 
ما بساوي ألف دئار على درهم ٠‏ 

ومن يقول « القول قول ااراهن » يقيل قوله : انه رهنه على نمن درهم, 
او أقل » وهذا مما بشهد العرف ببطلاته . 

والذين جعلوا القول قول الراهن : ألزموا منازعيهم بأنهما او اختلفا 
في :صل الدين لكان القول قول المالك . فكذلك في قدر الدين , 

وفرق الآخرون بين اللمسالتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسالة 

٠» .‏ ول و4 جي ٠‏ ْ 
فصل : الطريق الثالت والعشرون 

العلامات الظاهرة . وقد تعقدمت 2 أول الكتاب . 
فقالوا : الركاز ما دفنته الجاهلية . ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كاسماء 
ملو كهم وصورهم وحليهم ٠.‏ فأما ما عليه علامات المسلمين ‏ كأسماتهم أو 
قركآن ونحوه ‏ فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم بعلم زواله عنه . وكذلك إن كان 
على بعضه علامة الاسلام » وعلى بعضه علامة الكفار . لان الظاهر : أنه صار 

ومئها :ان اللقيط لو أدعاء اثنان 6 ووصفاه أحدهما علامة مسستورة في. 

وقال الشافعي : لا يحكم بذلك © كما لو أدعيا عيئاً سواه » ووصف 
[حدهما فيه علامة خفية . والمرجحون له بذلك فرقوا بينهما بأن ذلك نوع 
التقاط . فقدم بالصفة »© كلقطة المال ٠.‏ وقد دل عليها النص الص حيح. 


ل قمةا ب 


الصريح . وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من 
الأعيان » على آن في دعوى العين اذا وصقها أحدهيما بما بدل ظاهرآ على 
صدقه نظراآً . 

وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين : نرجيح الواصف إذن . 
وقد حرى لنا نظير هذه المسألة سواء ©» وهو أن رحلين تداعيا صرة فيها 
دراهم فسأل ولي الامر أحدهما على صفتها 5 قوصكها بصفاتث خفية . فسال 
الآخر فوصغها بصغات أخرى . فلما اعتبرت طابقت صفات الاول لها ٠.‏ وظهر 
كذب الآخر فعلم ولي الاآمر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب صاحبه . 
فدفعها الى الصادق . 

وهذا قد بقفوى بحيث بفيد القطع . وقد دضعفاف وقد يتوسط . 

ومنها : وحوب دفع اللقطة الى واصفها . قال أحمدد ‏ في روابة 
حرب- اذا جاء صاحبها قعرف الوكاء والعفاص قانها ترد البه » ولا ذهب 
الى قول الشافعي ! ولا ترد عليه إلا ببيئة . 

وقال أبن مشيشس : أن جاء رجل فأدعى اللقطة وأعطاه علامتها : ٠‏ باقع 
اليه ؟ قال : نعم . وقال : اذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس 
في قلبي منه شيء .. 

ونص أيضا على المتكاريين يختلفان في دفن الدار » كل واحد منهما 
بدعيه »6 فمن أصاب الوصف كان له . وبذلك قال مالك واسحاق وأبو عسيد , 

وقال ابو حئيفة والشافعي : إن غلب على ظن الملتقطا صدقه جانل 
الدفع » ولم سجب وان لم بغلب لم بجر . لانه مدع © وعليه البينة . 

والصحيح : الاول . لماروى مسلم في صحيحه من حدبث أبي بن كعب 
قذكر الحديث ‏ وقيه « قان جاء أحد بخشرك بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها إباه » وفيحديث زيد بن خالد « فان جاء صاحبها فعرف مقاصها 
وعددها ووكائها فأعطها اباه » والامر للوجوب ووالوسن ينه امن ' قانها 

من السيان . وهو الكشف والأيضاح ٠.‏ والمراد بها ٠‏ وضوح حجة الدعوى 
وانكشافها » وهو موجود في الوصف . < 
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فصل : الطريق الرابع والعشرون 

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام مليها مستو فى ©» والحجة في إثباتها ؛ 
وانها "قوى من كثير من الطرق التي سحكم بها من أبطلها » كمعاقد القمط 
والخص »© ووجوه الآجر ونحو ذلك , واقوى من الحكم بكون الروجة فراشآ 
يمجرد العقد 6 وان علم قطعهاآ عدم اجتماعهما . واأقوى من الحكم 
بالتكول المجرد . 

فصل : الطريق الخامس والعشرون 

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعمل خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم ٠‏ منهم عمر بن الخطاب © 
وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري » وابن عباس »6 وآنسن بن مالك رضي 
الله عنهم .. ولا مخالف لهم في الصحاية . وقال بها من التابعين ٠‏ سعيد بن 
المسيب ؛ وعطاء بن ابي رياح والزهري »© وإباس بن معاوية © وقتادة » 
وكعب بن سوار . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد »6 ومالك بن أنسن © 
وأصحابه . وممن بعدهم : الشاقعي وأصحابه » وإس حاق وثبو ثور © 
وأهل الظاهر كلهم . 

وبالجملة : فهذا قول جمهور الامة . 

وخالفهم في ذلك آيو حنيقة وأصصابه رقالوا : العمل بها تعويل على 
مجرد الشبه . وقد يقع بين الاجانب © وينتفي بين الاقارب . 

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم »© قالت 
عائشة رضي الله عنها : « دخل علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
مسرور ؛ تبرق اسارير وجهه »4 فقال ؛ أي عائثشة ؛ ألم ري ؟ن مجمزز 
الدنلجي دخل © قرأى ١سامة‏ وزيدآ »© وعليهما قطيفة » قد غطيا رأسيهما » 
وبدت آقدامهما . فقال : ان هذه الاأقدام بعضها من بعض » وفي لفظ « دخل 
قائف والنبي صلى الله عليه وسلم مساجد ؛ واسامة وز بن حارئة 
مضطححان . فقال ٠‏ أن هذه الاقدام بعضها من بعض . فشر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم . واخبر به عائشية » متفق عليهما . وذلك بدل على *ن 
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.وهو لا يدر يباطل ٠.‏ 

فان قيل : النسسب كان ثابتآ بالفراشى . فسير النبي صلى الله عليه 
وسلم بموافقة قول القائف للفراش . لا انه آثبت النسب يقوله . 

قيل : نعم » النسب كان ثابتة بالفراش .. وكان الئاس يقدحون في 
من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة » 
حتى برقت أسارير وجهه من السرونر ٠.‏ 

ومن لا يعتير القافة يقول : هي من أحكام الجاهلية . ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها » بل كانت آكره شيء البه . ولو كانت 
باطلة لم يقل لعائشة « ألم ترى أن مجززا المدلجي قال كذا وكقا ؟ » فان هذا 
إقرار منه » ورضى بقوله . ولو كانت العافة باطلة : لم يقر عليها . ولم 

روأه أبو داود بأستاد صحيح ٠.‏ فدل على اعتسار القاقة والاعتماد عليها 
قْ الحملة . قأستدل ناثر الاقدام على المطلو بين .. وذلك دليل حسن على 
اتحاد الاصل والفرع فان الله سبحاته وتعالى اجرى العادة بكون الولد 
لسسلخة أبيه . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الرهري قال : أخبرني عروة « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة بي رجلين اشتركا في الوقوع على 
امرآة فى طهر واحد »© وآدعيا ولدها فالحقته القافة بأحدهما » : 
هذا . واسئاده صحيح متصل . فقد لقى عروة عمر وأعتمر معه . 

وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال « اشترك 
رجلان في طهر امرآة . فولدت . فدعا عمر بالقافة © فقالواأ :© قد أخد الشبه 
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وروى يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه قال « كنت جالساً 
عند عمر بن الخطاب . فجاءه رجلان يختصمان في غلام © كلاهما بدعي آنه- 
ابنه . فقال عمر : ادعوا لي أخا بني المصطلق . فجاء » وانا جالس . ققال : 
انظر : ابن آبهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فيه جميعا . فقال عمر : لقد ذهب- 
بك يصرك المذاهب .. وقام فضربه بالدرة . ثم دعا أم الفلام ‏ والرجسلان. 
جالسان » والمصطلقي جالس فقال لها عمر: ابن أبهما هو ؟ قالت : كنت 
تهذا » فكان يطوني © ثم بمسكني حتى ستمر بي حملي »© ثم يبرسلني حتى, 
ولدت منه اولادآ ثم أرسلني مرة »© فأهر قت الدماء » حتى ظنئنت أنه لم سق 
شيء . ثم أصابني هذا فاستمردت حاملا . قال : فتدرين من ايهما هو ؟ 
قالت : ما أدري من لأيهما هو 5 قال قعجب عمر للمصطلقي . وقال للغلام . 
خذد بيد أيهما شثّت .2. فأخل بيد أحدهما واأتبعه » . 

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ في رجلين اشتركا في طهر امراة » 
فحملت غلاما به يشيههما ‏ فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . 
فقال لهم : انظروا فنظروا.. فقالوا نراه يشبههما . فالحفه بهما . وجعله 
درثهما ويرثانه »> وجعله بينهما » كال قتادة ٠:‏ فقلت لسعيكد بن المسسيب 3< 
لمن عصيته ؟ قال : للباقي منهما ٠‏ . 

وروى قابوس بن أبي ظسيان عن ابيه عن علي « أن رجلين وقعا على 
أمرأة في طهر واحد . فجاءت بولد .. فدعا له على رضي الله عنه القافة . 
وجعله 'بنهما جميعا يرثهما ويرثاته » . 


وروى عبدالرزاق عن معمر بن آبوب عن ابن سيرين قال « اختصم الى 
أبي موسى الاشعري في ولد أدعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . 
فنظروا أليه » فقالو! للعربي : آنت أحب اليئا من هذا العلج » ولكن ليس 
بأبنك فخل عنه فانه آابنه » . وروى زياد بن أبي زياد قال ١‏ انتفى ابن عباس 
من ولد له . قنعا له ابن كلدة القائف فقال : آماانه ولده . وادعاه 
أبن عباس »6 . 
وصح عن قتادة عن النضر بن أنسسن « أن السلا وطيء جارية لنه 8 
قولدت جارية . فلما حضر قال : أدعو لها القافة . فان كانت منكم 
فألحقوها بكم » . ا 
ل ]5.5 اد 


وصمح عن -حميد « أن أنسياآ شك في ولد له © فدعا له القاقة » . 
وهذه قضايا في فطنة الشهرة . فيكون إجماعآ . 


قال حنبل : سمعت أبا عبدالله قيل له : تحكم بالقافة ؟ قال : نعم + 

نم يزل الناس على ذلك ٠‏ 
فصل 

والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة . لان القول بها حكم يستند 
الى درك أمور خفية وظاهرة » توجب للنفس سكونا فوجب اعتباره © كنقد 
الناقد ©» وتقويم المقوم + 

وقد حكى ابو محمد ابن قتيبة : 'أن قائفا كان يعرف اثر الانثى من أثر 
الذكر . وأما قولهم « انه بعتمد الششبه » قنعم . وهو حق . قالت أم سلمة 
« با رسول الله » أو تحتلم المرأة ؟5 تريت يداك فيم يشسبهها ولدها ؟ » 
متفق عليه . ولمسلم من حديث انس بن مالك عن أم سليم قالت « وهل يكون 
هذا يعني الماء ‏ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم . فمن أبن يكون 
الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر ”2 فمن أيهما علا 
أو سبق يكون الششبه مئه » وعن عائشة : أن امرأة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل تغتسل المراأة اذا هي احتلمت ؛ وايصرت الماء 8 
فقال : نعم ٠.‏ فقالت لها عائشة : تربت يداك . فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعيها » وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . 
وله اضا من حديث أبي اسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قائماً عند 
رسول الله صلى الله علية وسلم فجحاء حبر من أحبار يهود ٠.‏ ققال : السبلام, 
عليك ‏ الحديث بطوله ‏ الى أن قال : جئت أسألك عن الولد ؟ فقال : ماء 
الرجل أبيض . وماء المراة أصفر فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المراة 
ذكر؟ بأذن الله . واذا علا مني المراة مني الرجل '٠نثى‏ بأذن الله » ٠‏ وسمعته 
شيخنا رحمه الله يقول : في صحة هذا اللفظ نظر . قلت ٠‏ لان المعروف 
المحفوظ في ذلك : انما هو تأثير سبق الماء في الشبه . وهو الذي ذكره 
البخارىي من حديث انس «١‏ أن عبدالله بن سلام بلفه معدم النبي صلى الله 
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عليه وسلم المدينئة . فاتاه . فسسآله عن أشياء . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة : نرع الولد.. واذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل : نرعت الولد 6 . 

قهذا السؤال الذى سأل عنه عبدالله بن سلام . والجواب الذي “«جابه 
به النبي صلى الله عليه وسلم : هو بقير السؤال الذي سال عنه الحبر . 
والجواب واحد ٠.‏ ولا سيما إن كانت القصة واحدة . والحبر هو عبدالله بن 
سلام . فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسي اسمى . ونوبان قال « حاء 
حبر من اليهود » وان كانتا قصتين والسوّال واحد : فلابد ان يبكقكون 
الحجواب كذلك . 

وهذا بدل على أنهم إنما سألوا عن الششديه . ولهذا وقع الجواب به . 
,وقامت الحجة وزالت به الشبهة . 

وأما الاذكار والايناث : فليس بسيب طبيعي . وائما سيبه : القاعل 
'المختار الذي بيآمر الملك به » مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والاحل . 
.ولذلك جمع بين هفه الاربع في الحديث « فيقول الملك : يارب » ذكلر؟ 
با رب : أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء »© وبكتب الملك » وقد رد سبحانله ذلك 
الى محض مشيثته في قوله تعالى (؟55:14 ) .ه يهب من بشماع إناناً وبهبه 
لمن بشاء الذكور 6 أو ازوجهم ذكراناً وإناثاً . ويجعل من بشاء عقيماً ) 
والتعليق دالكشيئة _ وان كان لا بناقي ثبوت السبب بذلك .. اذا علم كوت 
الشيء سببا . ودل على سببيته بالعقل . وبالنص . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم في حديث أم سليم « ماء الرجل غليظ ابيض دهاء المراة رقيق 
أصفر . فمن ايهما علا أو سبق يكون الشسبه » . 

قجعل للشبه سببين : علو الماء وسبقه ٠‏ 

وبالجملة فعامة الاحاديث إنما هي في تأثبر سبق الماء وعلوه في الشسبه 
.وانما جاء تأثير ذلك في الاذكار والايناث فى حديث ثوبان وسصده . وهو 
“تفرد بأسسئاده ٠.‏ 


فيحتمل انه اشتبه على الراوي فيه الششيه بالاذكار والابناث . وان 


ستااخاء ١‏ أن 


كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : قهو الحق الذي لاشك فيه . 
ولا ينافي سائر الااحاديث .. فان الشبه من السيق ؛ والاذكار والايناثك ٠‏ من 
العلو . وبينهما فرق وتعليقه على المشيئة لايتاني تعليقه على السبب . كما 
ان الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة » وحاصلة بالسيبي »© 
والله أعلم ٠‏ 

والمقصود : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتير الشبه في لحوقفق 
النسب . وهذا معتمد القائف » لا معتمد له سواه . وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين « اذا جاءت به أكحل العيئين 6 سابع 
الأليتين ؛ خداج الساقين فهو لشريك بن سحمام . فحاءت به كذلك 6 فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : لو لاما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن » 
وواه البخاري . فأعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجمله لشسبهه .. 


فان قيل : فهدا حجة عليكم » لانه س مع صريح الشبه ‏ لم يلحقه 

قيل : انما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان : ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم « لو لا الايمان لكان لي ولها شأن » قاللعان سسب أقوى من 
الشبه » قاطع النسب . وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق التسب فائما ذاك 
بالولد للفراش >6 وآن كان الشيه لغير صاحبه 6 كما حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم في قصة عيد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش . ولم يعتبر 
سودة » حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالتسية اليها . ولم يعمله 
في النسب لوجود الفراش .. 

وأصول الشرع وقواعده »6 والقياس الصحيح ٠‏ يقتضي اعتبار الشبه 

ولهذا اكتفى قي ثبوتها بأدئى الاسباب : من شهادة المرآة الواحدة على 
الولادة ؛ والدعوى المجردة مع الامكان » وظاهر الفراش فلا يستبعد أن يكون 
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الشسبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيآ في ثبوته .ولا نسبة بين قوة اللحاق 
بالشيه وبين ضعف اللحاق لجحرد العقد » مع القطم بعدم الاجتماغ )2 في 
مسألة المشرقية والمغربي » ومن طلق عيب العقد من غير مهلة . ثم جاءت 
بولد .. فان قيل : فقد الفى النبي صلى الله عليه وسلم الشيه في لحسوق 
النسب »؛ كمافي الصحيمح : ان رجلا قال له « ان امراني ولدت غلاما أسود . 
ققال : هل لك من إبل 5 قال : نعم . قال : فماألوانها ؟ قال : حمر . قال : 
فهل فيها من أورق 5 قال : نعم » أن فيها لورقاآ . قال : فأنى لها ذلك 8 
قال : عسى أن بكون نزعة عرق . قال : وهذا عسسى أن يكون نزعة عرق » . 

قيل : ائما بعتير الشيه ها هنا لوجود الفراش الذي هو اقوى منه 
كما في حديث ابن امة زمعة . ولا بدل ذلك على أنه يعتبر مطلقا . بل في 
الحديث ما بدل على اعتبار الشبه . فائنه صلى الله عليه وسلم أحال على نوع 
آخر من الشبه . وهو نزع العرق . وهذا الشسبه اولى لقوته بالفراش . 
والله اعلم ٠.‏ 

قالت الحنقية : اذا لم بنازع مدعي الولد فيه غيره فهو لد . وان نازعه 
غيره فان كان أحدهما صاحب فراش : قدم على الآخر . فان الولد للفراش ٠.‏ 
وان استويا في عدم الفراش © فان ذكر ا حدهما علامة بجسده ووصفه بصفة 
فهو له . وان لم يصفه واحد منهما »© فان كانا رجلين ٠‏ أو رجلا وامراة : 
الحق بهما . وان كانا امراتين » ققّال ابو حشيفة : يلحق بهما حكما ©» مع العلم 
بأنه لم بخرج الا من إحداهما . ولكن الحقه بهما في الح كم »2 كما لى كان 
المدعى به مالا فأحجرى الانسان ميحرى الاموال والحقوق . 


وقال أبو بوسف ومحمد ؛ لا بلحق بهما » كما قال الجمهور »© للقعلم 
بأنه يستحيل أن بولد منهما »© بخلاف الرحلين . فانه يمكن تخليهضه من 
ماثهما )2 كما بخلق من ماء الرحل واللمرآأة . 

فالوا © وقف دل على اعتشسار العلامات : قصة شاهد بوسف ؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « اعرر ف عقاصها ووكاءها ووعاءها . فان 
جاع صاحيها فعر فها فأدها اليه » . 
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قالوا : ولو اثرت القافة والششبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتابج 
الحيوان فكنا نحكم بالشيه في ذلك » كما نحكم به بين الآدميين . ولا نعلم 
بذلك قائلا . قالوا : والشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر . فإما أن 
.بحصل لنا ذلك بالشاهدة أو لا بحصل . فإن حصل لم بكن في القائف 
فائدة » ولا حاجة اليه . وإن لم يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف . 
'فإنه بدعي أمرآ حسيا لا يدرك بالحس . 


قالوا : وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الاجانب الذين لا نسب 
.بينهم ووقوع التخالف والتباين بين ذوىي النسب الواحد . وهذا أمى معلوم 
بالمشاهدة لا يمكن جحده . فكيفا يكون دليلاً على النسب » وبثيت به 
التوارث والحرمة وسائر احكام النسب ؟. 
وتساويا فيه . فيحجب أن بيتساويا في حكمة .. فانه بمكن كونه مثهما . وقد 
استلحفه كل وأعحد مثهما 5 والامستلحاق أكقوى من الشيه 7 ولهذاآا قالوآأ 9 
و انمعلسه كدق ووحدنا شبية ينا قرة : السقداه سن عليه .: 
ولم نلتفت الى الشبه . 

قالوا : ولأن القائف إما شاهف واما حاكم . فإن كان شاهدا فمسستند 
شهادته الرؤوئة ٠وهو‏ وشيره فيها سواع . فجرى تفرذه في الشهادة ميجرى 
شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لى وقع لشاركوه في العلم يله . 

وان كان حاكما : فالحاكم لابد له من طردق بحكم بها . ولا طريق 

قالوا © ولو كانت القافة طريقآ شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان 
صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المراتان © بل حكم به 
شفقتها عليه بأقرارها به للكبرى . ولم دختبر قافة ولا شبها . 

قالوا : وقد روى زيد ابن أرقم قال « أتي علي رضي الله عنه ‏ وهو 
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باليمن ‏ بثلائة وقموا على امرأة في طهر واحد.. قسال اثنين اتقران لهذا 
بالولد ؟ قالا : لا » حتى سألهم جميعا . فجمل كلما سأل اتنين قالا : لا . 
فأقرع بيثئهم . فاألحق الولد بالدي صارت اليه القرعة . وحعل عليه ثلثي 
الدية . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فضحك حتى 
بدت أواآجذه )1١(6»‏ وفى لفظ « فمن قرع قله الولد . وعليه لصاحيه ثلثا 
الدبة « . وتي لفظل » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسئم فقال : لا أعلم 
إلا ما قال علي » آخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والنسائي واين 
ماجه والحاكم في صحيحه .. 

قال أبو محمد ابن حزم : هنذا خير مستقيم ١‏ لد » نقلته كلهم 
ثقات أ.واه . 

وهدذاحديث مداره على الشعبي . وقد ووأه عله جماعة . 

فرواه يحيى بن سعميد القطان وخالد بن عبدالله الواسطي © وعبدالله 
أبن نمير » ومالك بن أسماعيل التهدي »© وقيس بن الربيع . عن الاجلح 
بحيى يبن عبدالله بن حجية الكندي ‏ عن الشعبي عن عندالله بن الخليل 
الحضرمي الكونيٍ عن زيد أبن ارقم . ومن هذا الوجه : اورده الحاكم . 
وكذلك رواه سفيان بن عييئة »4 وعلي بن مسهر عن الاجلح » وقالا : عبدالله 
ابن أبي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي. 
الخليل 4 ابن أآبي الخليل « أن ثلاثة نفر اشتركوا » ولم يذكر زيدا ولم 
يرقعه ورواه عيدالرزاق عن الثوري عن صالح ين صالح الهمداني عن 
الشعبي عن عبد خير الحضرمي . ورواه ابن عييئة وجرير بن عيدالحميد 
وعبدائر حيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذريح 
ويقال ٠:‏ ذرى الحضرمي ‏ عن زيد ٠.‏ وروآه شالك بن عيداله الواسطي 
علي أبي اسحاق الشيباني سليمان بن فيروق ل عن الشعبي عن رجل. 
من حضرموات عن زيد ٠‏ 
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ع رن الى 


وبالحملة : فيكفي أن في هذا الحديث أآمير الموّمنين . وفي الحديث 
سف 

واذا كان شعية في حديث لم بكن باطلا . وكان محفوظآا . وقد عمل 
به آهل الظاهر . وهو وجه للشافعية عند تعارض البيئة - وهو ظاهر ‏ 
بل صريح ‏ في عدم اعتبار القافة . فإتها لى كانت معتيرة لم يعدل عنها 
ان القصوعة . 

قالوا : وأصح ما معكم : حديث أسامة ين زيد . ولا حجة فيه . لآن 
النسب هناك ثايت بالفراش .. فوافقه قول القائف » فسر النبي صلى الله 
عليه وسلم بموافقة قول القائف تفرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش 
وهذا الاخفاء به فمن آبن بصلح ذلك لاثبات كون القافة طريقآة مستقلا بثبات 
النسب ؟ قال أصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع 
في الولد »© نفيآ وإثباتنا » كما أذا أدعاه رجلان أو امرأتان » 'و أاعترف الرجلان 
بأنهما وطثا المرأة بشسبهة »© وأن الولكد من أحدهما © وكل منهما بلفيه عن 
نفسه .. وحينثدل فإما أن نرحم أحدهما بلا مرحح ولا سبيل أليه . وإما:ن 
نلغي دعواهما فلل لحق بواحد منهما وهو باطل أيضآة . قانهما معترفان 
سبي اللسوقة.:..ولنسس هنا سبي قزرهها . :ززنا أن رلدق بدا مم غابورو 
الشبه البين بأحدهما ؛ وهو أيضآ باطل شرعة وعرفا وقياسا كما تقدم . 
وإما أن يقدم احدهما بوصفه لعلامات في الولد » كما يقدم واصف اللقطة 
وهذا لا اعتبار به ههنا » بخلاف اللقطة . والفرفٌ بينهما ظاهر . قإن إطلاع 
فير الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستيعد © بل هو وافع كثيرآ . فإن 
الطفل بارن ظاهر لوالديه وقرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها 
وعقاصها ووعاثها ووكائها : فأمر في غابة الندرة » فان العادة جارية بأخفائها 
.وكتمانها » فإلحاق إحدى الصورتين بالاخرى ممتئع .. 

وأما الالحاق بأبوين : فمقطوع ببطلانه واستحالته » عقلا وحسسة » 
.فهو كالحاق إبن ستين سنة بابن عشرين .. 
وكيغف كر القافة الى مدارها على الثسبه الذي وضمه آلله سبحانه 
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بين الوالدين والولد من يلحق الولد. بأبوين ؟ فاين ؛حد هذين الوب 
الآخر ؟ في العقل والشرع والعرف والقياس ٠‏ 
وما اثبت الله ورسوله قط حكمة من الاحكام يقطع ببطلان سببه حسآ 
أو عقلا » فحاشا احكامه سبحانه من ذلك . قائه لا أحسن حكما مله 
سيحانه وتعالى © ولا اعدل . ولا يحكم حكمآ يقول المقل ٠‏ ليتبه حكم 
بخلاقه » بل #حكامه كلها مما يشهد العقل والفطرة يحسئها » ووقوعها على 
أتم الوجوه واحستها 6 وانه لا يصلح قي موضعها سواها ٠.‏ 
وانت اذا عرضت على العقول كون الولد من إثنين لم تجد قيولها له 
كقبو لها لكون ا.لولد ان أششسبهه الشيه البين . فان هذا موافق لعادة الله 
وسئته في خلفه ٠.‏ وذلك مخالف لعادتنه وسئنته . 


وقولهم « انهما استولا في سبب الالحاق . وهو الدعوى ‏ فيستويان 
في الحكم » وهو لحوق التسب » . 

فيقال : القاعدة ان صحة الدعوى بطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما 
أمكن »> وقد أمكن »© هة هنا بيانها بالشيه الذي يطلع عليه القائف . فكان 
اعتبار صحتها بذلك آولى من أعتبار صحتها بمجرد الدعوى ٠‏ فاذا انتفى 
السيب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعي ‏ كالفراش والقافة ‏ بغير 
.عمال الدعوى © فاذا اسستوبدا فيها استويا فى حكمها ‏ قهذا محض الفقه 
ومقتضى قواعد أالشرع . 

وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشسبه البين 
. الذى نصيه الله سبحانه وتعالى علامات لثبوت النسب شرما وقدرا : فهدنا 
مخالف للقياس ولاصول الشرع .. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي '» 
و « البينة » اسم لما بين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوى . فاذا 
كان من حانب أحد المتلاعئين كان النسب له . وان كان من حهتهما ,كان 
النسب لهما ٠.‏ 

وكولهم : 2 لو آثر الشبه والقاقة في نتاج الآدمي لاثر في نتساج 
الحيوأن 6اء جوابه من وجوه ». 
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. أحدها : منع الملازمة © أذ لم يذكروا عليها دليادز سوى مجرد 
الدعوى »© فأين التلازم شرعاً وعقلا بين الئاس 5. 

الثاني : أن الشارع بيتشوف الى ثيوت الانتساب مهما أمكن 6 ولا 
بحكم بانقطاع النسب الا حيث تعذر اثباته » ولهذا ثبت بالمُراش وبالدعوة 
وبالاسباب التي يملثها لا يشبت نتاج الحيوان . 

الثالث : أن ائبات النسب قيه حق لله وحق للولد وحق للاب » 
ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب » 
فآثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا بكبت بمثلها نتاج الحيوان .. 

الرابع : ان سببه الوطء . وهو انما يقع غالبا في غاية التستر والتكتم 
عن ألعيون وعن اطلاع القريب واليعيد عليه © قلو كلف (البينة على سبيه 
لضاعت أنساب بئي آدم »6 وفسدت (حكام الصثلات التي بيثئهم ولهذا ثبت 
بأيسر شيء من مراش ودعوى وشيه » حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد ) 
مع القطع يعدم وصول أحدهما الى الآخر © وآثبته للاثئين مع القطع بعدم 
وصول احدهما الى الآخر وخّروجه منهما احتياطآ للنسب »© ومعلوم أن 
الشبه آولى وااقوى من ذلك بكثير , 

الخامس : أن المقصود من نتاج الحيوان : إنما هو المال المجرد » 
فقدعواه دعوى مال محض ©؛ بخلاف دعوى النسب . فأين دعوى المال من 
دعوى النسب 3# وآين أسساب شروت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر ؟ 

السادس : أن المال يباح بالبدل »6 ويعاوض عليه » ويقبل النتقل 
وتجوز الرضشة عنه ٠‏ والنسب بخلاف ذلك ٠‏ 

السابع : أن الله سيحانه جعل بين ؟شخاص الآدميين من الفروق ىِ 
صورهم وأصواتهم وحلاهم ما بتميز به بعضهم من بعض © ولا بقع معصه 
الاشتباه بينهم » بحيث يتساوى الشخصان من كل وجه الا ني غاية الندرة » 
مع أنه لابد من الفرق وهذ! القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوات ٠‏ بل 
التشابه فيه أكثر 6 والتمائل اغلب . فلا يكاد الحس بميز. بين نتاجح -حيوان 
ونتاج غيره برد كل منهما الى أمه وابيه » وان“ كان قد بقع ذلك »© لكن وقوعه 
قليل بالنسبة الى أشنخاص الآدمي فالحاق #حدهنا بالآخضصر ممتئع .. 
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قولهم : « أن الاعتماد في القافة على الشيه وهو أمر مدرك بالحس م 
فان -حصل بالمشاهدة : فلا حاجة الى القائف »© وآن لم يحصل لم يقبل قول, 
القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالحس نوعان : 

نوع يشترك فيه الخاص والعام » كالطول والقصر » والبياض والسواد 
ونحو ذلك .. فهذا لا يقبل فيه تفرد المخير والشاههد بما لا بدرئكه. 
الناس معة . ظ ئ 

والثاني : م' لا يازم فيه الاشترآك » كرؤية الهلال » ومعرقة الاوقات » 
وأخذ كل من الليل والنهار في الزيادة والنقصسان ٠.‏ ونحو ذلك مما يختص. 
بمعر فته آهل الخيرة من تعديل القسمة »© وكبر الحيوان وص قره ع 
والخرص » وئحو ذلك .. فهذا وآمثاله مما يستبد به الحس ولا يجب 
الاضتراك فيه فيقيل فيه قول الواح والاثئين . 

ومن هذا : التشابه - بل والتماثئل ‏ بين الآدميين . فان التشابه بين. 
الولد والولد يظهر في صورة الطفل وشكله » وهيئة أعضائه » ظهورآ خفيا 
يختص بمعر فته القائف دون غيره.. ولهذا كانت العرب تعر ف ذلك لبتي مدلج 
وتقر لهم به » مع أنه لا يختص بهم ؛ ولا يشترط كون القائف متهم . قال. 
اسماعيل بن سعيد : سألت أحمف عن القائف : هل يقضى بقوله ؟ قال : بقضى 
بقوله اذا علم .. وهل الحجاز يعمرفون ذلك . وشرط بعض الشافعية كونه 
مدلجيا . وهذا ضعيف جدآ لا لتفت اليه . 

قال عبدالرحمن بن حاطب « كنت جالسا عند عمر . فنجاءه رجلان في. 
غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عئه : ادعوا لي أخنا بني 
المصطلق .. فجاء فقال : ابن أيهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فبه » وذكر بقية 
الخبر . وبنو المصطلق يطن من خزاعة لا نسب لهم قي بني مدلج . 

وكذلك إياس بن معاوية كان في القياقة وهو من مزيلة » وشريح بن 
الحارث القاضي كان قائفآً . وهو من كندة ٠‏ وقد قال آحمد : أهل الحجاز 
يمر فون ذلك ولم يخصه بيني مدلج ٠.‏ 

والمقصود : أن اهل القيافة كاهل: الخبرة. وأهل' الخرص والقاسمين. 
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بوغيرهم ” ممن اعتمادهم على الامور المشاهدة المرئية لهم » ولهم نيها علات 
يختصون بمعر فتها : من التمائل والاختلاف والقدر والساحة . وابلع من 
ذلك : الناس يجتمعون لروّية الهلال » فيراه من بينهم الواحد والاثنان » 
فيحكم بقوله وآ قولهما دون 'يقية الجمع . 

قولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب » والاختلاف بين المشتركين في 
النسب » . قلنا: نعم . لكن الظاهر الاكثر خلاف ذلك ©» وهو الذي أجرى 
الله سبحانه وتعالى به العادة . وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة 
في النادر : لا يخر جه عن 'ن تكون دليلا عند عدم معارضة ما بقاومه ٠.‏ ألا ترى 
أن الفراش دليل على النسب والولادة » وانه أبنه ؟ ويجوز ‏ بل بقع كثيرآ ‏ 
تخلف دلالته » وتخليق الولد من غير ماء صاحب القراكى - ولا ببطل ذلكه 
تنون الفراش دليلا . وكدذلك امارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها : قد 
تتخلف عئها احكامها ومدلولاتها . ولا يمتع ذلك اعتبارها وكذلك شلهادة 
«الشاهدين وغيرهما . وكذلك الاقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة 
«الرحم © فانها دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالت»ه ٠.‏ ووقوع ذلك وآأمثال ذلك 
كثبر . قولهم « ان الاستلحاق موجب للحوق النسب »2 وقد اشتركا فيه 6 
فبشتر كان في موجبه » . 


قلنا : هذا صحيح اذا لم يتميز احدهما بأمر خارج عن الدعوى . قأما 
إذا قميز بأمر آخر »© كالفراش والشمبه : كان اللحاق به 6 كما لو تميز بالييئة 6 
بل الشبه نفسه بيئة من أقوى البينات .. فائه اسم لما يبين الحق ويظهره » 
.وظهور ألحق ههنا بالشبه : أقوى من ظهوره بشهادة من سجون عليه الوهم 
والغلل والكذب © وأقوى بكثير من فراش بقطع باجتماع الزوجين فيه . 


قلنا : هذا فيه قولان أن بقول بالعقافة » هما روايتان عن أحمد »)© 
ووجهان لاصحاب الشمافعي » مبئيان على ان القائف : صل هو حاكم أو 
شاهد ؟ عند طائفة من أصحابنا وعند آخرين : ليسا مبنيين على ذلك ؛ بل 
الخلاف جار » سواء قلنا ؛: القائف حاكم أو شساهد ) كما 7 تعتير حاكمين 
شى جراء العبد . 
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وكذلك اذا قبلنا قوله وحده : جاز ذلك . وان جعلناه شاهدا » كمه 
نغيل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده . 

ومثهم من يبني الخلاف على كونه شاهد؟ أو مخير؟ . فان جعلناه 
مخبر؟ اكتفي بخبره وحده كالخبر عن الامور الديئية . وان جعلناه شاهد؟ 
لم نكتف يشهادته وحده . وهذا أيضا ضعيف . فان الشاهد مخبر ؛ والمخبر 
شاهد . فكل من يشهد بشيء فقد اخبر به والشريعة لم تفرق بين ذلك 
أصلا » وائما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفل « الشسهادة )» 
دون محرد الاخبار ٠.‏ 


وقد تقدم بيان ضعف ذلك » وانه لا دليل عليه » بل الادلة الكثرة 


والقضايا ألتي رويت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
بعده ليس في قضية واحدة . منها أنهم قالوا : القائف تلفظ بلفظة « أشهب 
انه ابنه » ولا يتلفظ بذلك القائف أصلا . وانما وقع الاعتماد على مجرد. 
خبره » وهو شهادة مئه . وهذا بين امن تأمله . وتنصوص اأحمد لا تشعر 
بهذا البناء الذي ذكره بوجه . وائما المتأآخرون بتصرقون في نصوص الائمة » 
ويبيئونها على ما لم يخطر لاصحابها ببال » ولا جرى لهم في مقال » ويتناقله. 
بعضهم عن بعض ٠‏ ثم بلزمهم من طروه لوازم لا يقول بها الائسمة . قمئهم من, 
بطردها وبلترم القول بها » ويضيف ذلك الى الائمة ») وهم لا «قولون به . 
فيروج بين الناس بجاه الائمة » ويفتى به وبحكم به والامام لم بقله قط »© بل. 
قد يكون قد نص على خلافه . 

ونحن تذكر نصو ص الامام احمد في هذه المسآلة . 

قال جعقر بن محمد النسائي : سمعت ابا عبدالله سال عن الولف 
بددعيه الرجلان ؟ قال : ٠‏ بدعى له رجلان من القافة . و بأحدهما :. 
فهو له. 


وقال محمد بن داود المصيصي : سثل أبو عبدالله عن جارية بين رحلين, 
وقعا عليها ؟ قال : ان الحقوه باحدهما نهو له . قيل له : ان قال احف 
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القافة : هو لهذا » وقال الآخر : هو لهذا 5 قال : لا يقبل قول واحد متى 
يجتمع أثنان » يكوئان كشاهدين . وقال الاثرم : قيل لابي عبدالله : أن قال 
القافة : هى لهذا » وقال الآخر هو لهذا ؟ قال : لا تقمبل قول واحد حتى, 
يجتمع أثنان » فيكونا كشاهدين ؛ واذا شهد اثنان من القاقة انه لهذ( : 
فهو له . 

واحتج من رجح هذا القول بآنه حكم بالشبه © فيعتير فيه العدد » 
كالحكم بالمثل في جزاء الصعيد . 

قالوا ٠.‏ بل هو أولى لان درك المثلية في الصيد أظهر يكنير من دركهمطا 
ههنا فاذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمانت الى قوله . 

وقال أحمد ‏ في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : بدعى, 
القائف . فاذا قال هو منهما: فهو منهما ) نظرا الى ما يقول القائف . وان 
جعله لواحد 5 فهو لواحد . 

وقال في رواية اسماعيل بن سعيد : وسثل عن القائف ©» هل يقضى 
بقوله : فقال يعضى بدذلك اذا علم . 

ومن حجة هذا القول ‏ وهو اختيار القافي وصاحب المستوعب > 
والصحيح من مذهب الشافمي »© وقول أهل الظاهر ‏ : ان النبي صلى الل. 
عليه وسلم سر" بقول مجزز المدلجي وحده . وصح عن عمر آله استقافه 
الملصطلقي وحده : كما تقدم »© واستقااف أين عبان ابن كلدة وحدم 
وأستلحق يقوله . 

وقد نص احمد على آنه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم بوجد 
سواه والقائف مثله . فيخرج له رواية ثالئة كذلك . والله أعلم . 

بل هذا أولى من الطبيب والبيطار ‏ لانهما اكثر وجودا منه © قاذا 
١اكتفى‏ بالواحد منهما .. مم عدم غيره ب فالقائف أولى . 

وأما فولكم « أن داود وسليمان لم يحكما بالقائف في قصة الول 
الذي ادعته المرلاتان » ٠‏ , 

فيقال : قد اختلف القائلون : لقافة : هل بعتبر في تداعي المراتين كمه 
يعتبر في تداعي الرجلين ؟ وتي ذلك وجهان لاصحاب الشافعي : 
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أحجدهما لا يعتبر ههنا 6 وان اعتير في تداعي الرجلين . 
قالوا : والفرق بينهما آنا يمكننا التوصل الى معربفة الام © بخلاف 
الاب 6.فإنا لا سبيل لنا الى ذلك ©» فاحتجنا الى القافة » وعلى هذا : 


قلا اشكال ٠.‏ 
والوجه الآخر ‏ وهو الصحيح ‏ : أن القافة تجري ههنا كما تجري 
بين الر حلين ٠‏ 


قال أحمد ‏ في رواية ابن الحكم في يهودبة ومسلمة ولدتا » فأدعمت 
اليهودية ولد المسلمة ‏ قيل له : يكون هذا في القافة ؟ قال ' ما أحسنه أهم. 

والاحاديث المتقدمة التي دلت على ان الولد يأخف الشبه من الام تارة + 
ومن الاب تارة ٠‏ تدل على صحة هذا القول ٠.‏ 

فان الحكم بالقافة أنما هو حكم بالشبه . وقد تقدم في ذلك حديث 
عائشة وأم سلمة » ونس ين مالك » وثوبان » وعبدالله بن سلام ٠.‏ وكون الام 
بمكن معر فتها يقيئآ . بخلاف الاب لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق 
المراتين » لآنا إنما نستعملها عند عدم معر فة الام ؛ ولا طلزم من عدم استعمالها 
عند قيقن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها » كما انا انما نستعملها 
في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش » لا عند تيقله . 

وآما كون داود وسليمان لم يعتيرأها : فاما أن لا بكون ذلك شريمة 
لهما » وهو الظاهر ؛ اذ لو كان ذلك شرعا لدعوا القافة للولد . 

واما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة »2 لكن في حق الرحلين » 
كما هى أحد القولين في شريعتنا . وحينئك فلا كلام . 

واما أن 'نكون مشروعة مطلقة » واكن اشكل على نبيي الله (مر الشسبه 
بحيث لم بظهر لهما » وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة ٠‏ بل قد بشتبه 
عليه كثيرا .. 

وعلى كل تقادير : فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا 
ى الله أعلم . بل قصمة داود وسليمان صريحة في ابطال الحاق'الولد بأمين . 
فإنه لم يحكم به نبي من الئبيين الكريمين ‏ صلوات الله عليهما وسلامه ‏ بل 
ا ا ا ل 
دقولون به غير ما دلت عليه القصة . ١‏ 


5١1‏ سه 


فصل 


وام حديث زيد بن أرقم ‏ في قصة على في -الولد القدى أدماه الثلاثة 
.والاقراع بينهم ‏ : فهو حديث مضطرب جد] ؛ كما تقدم ذكره . 

وقد .قال علي بن سعيد : سألت أحمد ين حنبل عن هذا الحديث ؟ 
فقال : هذا حديث منكر . لا/دري ما هذا 9لا أعرفه صحيحا . 

وقال له اسحاق بن منصور : حدايث زيد بن ارقم « ان ثلاثئة وقعوا 
على امرأة في طهر واحد ؟ » قال : حديث عمر في القافة أعجب إلي” . 

وذكر البخاري في تاريخه : أن عبدالله بن الخليل لا بتابع على هذا 
الحديث وهذا بوافق كول أحمد : أنه حددث منلكر .. 

ويدل عليه أيضا - ما رواه قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن علي رضي 
الله عنه « أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد © فجاءت يولد © فدعا له 
علي القافة » وجعله ابنهما جميعا © يرثهما ويرثانه » وهذ يدل على ان 
مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة . 
٠ 0‏ ومعلوم : لوي جر :اما شهادة ؛ واما حكمة » واما فتيا . 

وأيضة : فنفاة القافة لا ياخذون بحديث علي في القرعة » ولا يحديثه 
وحديث عمر في القافة ؛ ولا عولون بهذا ول بيدا 


فثمهول ٠‏ : حبديث على : أما أن يكو ثابتآ أو ليس بثابت 5 فان لم يشت 
فلا اشكال . وأن كان ثابتا : فهو واقعة عين ») تحتمل وحوها : 

أحخدها : أن قد لا بكون وجد في ذلك المكان وذلك الوقتا قائف »© أو 
بكون” قد "شكل على القائف ولم بتبين له > أو يكون لعدم كون'القياقة طريقاً 
شرعيا . واذا احتملت القصة هذا وهذا وهذآ : لم بجزم بوقوع أحنذن 
الاحتمالات: الا بدليل وقد تضمنت القصة أمرين متشكلين . /! 

احدهما : ثبوت النسب بالقرعة . 


7 يب 


والثاني : الزام من خرجت: له القرمة بثلثي الدية للآخر . 

فمن صحح الحديث ونفى الحكم والتعليل ‏ كبيعض اهل الظاهر ‏ 
قال به ولم يلتفت الى معنئئ ولا علة ولا حكمة . وقال : ليس هذا الا التسليم 
والانقياد . وأمامن سلك طريق التعليل والحكمة » فقد بقول : انه اذا تعذرت» 
القافة واشكل الامر عليها : كان المصير الى القرعة اولى من ضياع نسب. 
الولد . وتركه هملا لا نسب له » وهو ينظر الى ناكح أمه وواطئها . فالقرعة. 
ههنا آقرب الطرق الى اثبات النسب فانها طريق شرعي ٠.‏ وقد سدت الطرق 
سواها » واذا كانت صالحة لتعيين الاملاك المطلقة » وتعيين الرقيق من الحر ) 
وتعيين الزوحة من الاجتبية ©» فكيفه لا تصلح لتعيين صاحب التنسب» 
من غيه ذه 

ومعلوم ؟ن طرق -حفظ الانساب أوسع من طرق -حفظ الاموال . 

والشارع الى ذلك اعظم 'نثسو قا فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة »» 
ولتعييته تارة »4 وههنا أحد المتداعين هو أبوه حقيقة » فعملت الفقرعة ف. 
تعيينه » كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية . فالقرعة 
تخرج المستحق شرعا © كما تنلخرجه قدرآ ٠.‏ 

وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شقام . فلا استبعاد قي 
الالحاق بها عند تعينها حلريمًا » بل خلاف ذلك © هو المستيعد ٠.‏ 

الامر الثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه » ولهذا 
أضآة وجه فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحا لحصول الولد له .. 
وبحتمل أن يكون الولد له في نفس الامر . فلما خرجت القرعة لاحدهم : 
أبطلت ما كان من الواطئين من حصول الولد له فقد بذر كل منهم بذراً يرجو 
به آن دكون الزوع له . فقد اشتركوا ف البذر © فاذا فاز احدهم بالزرع ٠‏ 
كان من العدل أن يضمن. لصاحبيه ثلثي القيمة ©» والدية قيمة الولد شرعاآً 
فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه » اذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به 
دونهما » مع اشتراكهما في سيب حصوله .. وهذا اصح من كثير من الاحكام 
التي يشبتونها يآوائهم واقيستهم والمعنى افيه اظهر . 


ثمغؤأ؟ سس 


وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور ٠‏ حيث. 
حكموأ بحربته © وآلزموا الواطيء © فداءه يمثله لما قو'ت رقه على سيد 
الامة » هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد © بل. 
الزوج وحده هو الواطيء »© ولكن لا كان الولد تابعآ لامه في الرق : كان بصدد. 
أن كون رقيقآة لسيدها . فلما فاته ذلك بأنعقاد الولك حرا من أمتهةه م 
الزموا الواطيء بأن بغرح له نظيره . ولم بلزموه بالدية . لانه ألما فوت عليه 
رفيقا » ولم يفوت عليه حرآ . وفيٍ قصة علي : كان الدي فوته الواطيء. 
القارع حرآ © فألزمه حصة صاحبيه من الدية © ولو كان وأحاا لزمه 


نصف الدبة .. 


فهذا أحسن وجوه الحديث . قأن كان صحيحا عن رسول الله صلىئي 
الله عليه وسلم ٠‏ فالقول الصحيح هو القول بموحبكه . ولا قول سوآه . 


وبالله التوفيق . 
فصل 

هذا كله قف الحكم بين الناس فق الدعاورى 

واما الحكم بيئهم فيما لا بتوقف على الدعوى ؛ فهو المسهى بالحسبة م 
والمتولي له : والي الحسبة ٠.‏ 

وفد حرت العادة بافراد هذا النوع بولاية خاصة © كما أفردت ولابة 
المظالم بولاية خاصة . والمتولي لها يسمى والي المظالم . وولاية المال قبضاآً 
وصرقا بولابة خاصة ؛ والمتولي لذلك سسمى وزيرآ . وناظر البلد لاخصاء 
المال ووحوهه وضبطه )؛ تسمى ولانته ؛ ولابة استيفاء . وامتولي 
لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه ؛ تسمى ولايته ولابة السر . والمتولي 
لفصل الخصومات » واثبات الحقوق © والحكم في الفروج والانكحة والطلاق. 
والنفقات » وصحة العقّود وبطلائها : المخصوص بأسم الحاكم والقاضي » وان 
كان هذا الاسم بتئاول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما . فيدخل اصحابه 
هلاه الولابيات جميعهم تخت قوله تعالى ( 58:5 إن الله بأمركم آن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها . واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وتحث قوله 
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"تعالى ( 55:0 فلا تخشبوا الناس واخشون » ولا نشتروا بآباتي ثمنأ قليلا 
ومن لم بحكم يما أنزل الله .فاولثئك هم الكافرون ) وقوله ( 50:8 فأولئك هم 
الظالمون ) وقوله :( 521/6 فأولئك هم الفاسقون ) وتحت قولها( ه550 وآان 
احكم يينهم بمة أنزل الله ولا تتبع 7هواءهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلاثة) وقوله ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم |( القسطون عند الله .على مشابر من نور.عن يمين الرحمن - وكلتا 
.بديه بمين الذين بعدلون فى حكمهم وأعليهم وما و نوا ) .. 


والمقصود : أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتو قف على الدعوى - 


وقاعدته وأصله هو الامر بالمعروقه وآلنهي عن المنكر الذي بعث الله 
به رسله » وأنزل به كتبه » ووصف به هذه الآمة » وفضلها لأجله على سائر 
الامم التي أخرجت للناس »© وهذا واجب على كل مسلم قادر . وهو فرض 
كقاية . ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية 
.والسلطان ٠.‏ فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . فان مناط الوجوب : 
هو القدرة .. فيجب على القادر مالا يجب على العاجز . قال تعالى : 
١1355 (‏ فأتقوا الله ما استطعتم ) . وقال النبي صلى الله عديه وسلم « اذا 
أمرتنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وجميع الولايات الاسلامية مقصودها 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد 
المؤتمن 6 والمطلوب منه : الصدق ؛ مثل صاحب الديوان الذي وظيفته : أن 
يكتب اللمستخرج والمعروف » والنقيب والعزيف الذي وظيعته : اخبار ولى 
'الامر بالاحوال . ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع © والمطلوب منه : العدل © 
٠مثل‏ الامير والحاكم والمحتسب . ومدان الولايات كلها : على المصدق في 
الاخبار » والعدل في الانشاء . وهما قرينان في كتاب الله تعالى » وسئة 
.رسوله صلى الله عليه وسلم . .قال تعاالى ا( ١١6:‏ وتمت كلمة ريك صدقة 
وعدلا ) وكال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامراء الظلمة « من صدقهم 
بكذيهم © و'عائهم على ظلمهم. » فليس. مني ولسبت منه ولا يرد على الحوض . 


سماه ]امه 


ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعتهم على ظلمهم © فهو مني ونا مثه وسيرد 
على الحوض © »© وقال تعالى ( 1117؟1؟26؟؟؟ هل اتبئكم على من تدلزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل فاك أثيم ) « فالافاك » الكاذب © و « الاثيم »© 
الظالم الفاجر . وقال تعالى (15610:15, لتسفعآ بالناصية .. ناصية كاذية 
خاطئة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق . فان الصدق 
بهدي ألى البر . وان البر بهدي الى الجنة . واباكم والكذب .٠‏ فان الكذب 
يهدي الى الفجور . وأن, الفجور يهدي الى الثار » . 

ولهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق. 
والعدل »© والامثل فالامثل » وان كان فيه كذب وفجور » تان الله بورد هذ1 
الدين بالرجل الفاحر © وبأقوام لا خلاق لهم قال عمر رضي الله عنه « من قلد 
رجلا على عصابة »6 وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه © فقد 
خان الله ورسوله وجماعة اللؤمئين » ... 


والغالب : أنه لا يوجد الكامل في ذلك . فيجب تحري خير الخيرين 
ودفع شر الشربين ٠‏ وقد كان الصجابة رضي الله عنهم بفرحون بأنتصار الروم 
والنصارى على المجوس عباد الثار .. لآاث النصارى ؟ قرب اليهم من أولثنك 5 
وكان يبوسف الصديق عليه السلام نالبب1ا لفرعون مصر > وهو وكومه 
مشركون © وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه » ودما الى إلايمان 


لعتسمبا الامكان ١‏ 
فصل 


اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها » وما يستقيده المتسولي 
بالولابة : بتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف .. وليس لذلك حد في الشرع .. 
فد يدخل في ولاية القضاء ‏ في بعض الازمنة والامكنة ‏ ما يدخل في ولاية 
الحرب في زمان ومكان آخر »© وبالعكس ... وكذلك الحسبة » وولاية المال .. 
وجميع هذه الولايات قي الأصل ولايات ددنية » ومناصب شرعية . فمن عدل 
في ولابة من هذه الولانات ») وساسها بعلم وعدل »© واطاع الله ورسوله بحسبه 
الامكان ؛ قهو من الامراء الابرار العادلين . ومن حكم فيها بجهل وظلم © “قهو 
من الظالمين المعتدين ... و ( ان الابرار لفي نعيم . وان القجان لقي جحيمم ) .. 
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فولابة الحرب في هذه الازمنة »6 في اليلاد الشسامية والمصرية وما 
-جاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل © والقطع ؛ والجلد . ويدخل 
فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار » كما تختص 
ولابة القضاع يما فيه كتاب وشهود وآأقرار ؛ من الدعاوى التي تنتضمن آاثبات 
الحقوق والحكم بايصالها الى اربايها » والنظر في الايضاع والاموال التي ليس 
لها ولي معين ؛ والنظر في حال نظار الوقوف » وأوصياء اليتامى » وغير ذلك ٠‏ 


وفي يلاد اخرى - كبلاد الغرب ‏ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم 
اي شيم انملعي منفك لا بأمراية متراي العهاف* 

وآما ولابة السسبة : فخاصتها الامر بالممروف والنهي عن المتنكر فيما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة 6 وأهل الديوان ونحوهم ٠.‏ فعلى متولي 
'الحسية أن بأمر العامة بالصلوات الخمسسن ف مواقيتها . ويعاقب من لم يصل 
بالضرب والحبس . وآما القتل فالى غره . وستعاهد الائمة والؤذنين ٠.‏ فمن 
قرط منهم قيما يجب عليه من حقوق الآمة ؛ وخري عن المشروع الزمه به 
وأستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي -. 

واعتتاء ولاة الآأمور بالرام الرعية ياقامة الصلاة (هم من كل شيع . فانها 
عماد الدين » وأساسه و قاعدمه .. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب 
الى عماله « أن آهم آمركم عئدي الصلاة ٠.‏ فمن حفظها وحافظ عليها حفظل 
دينه ومن ضيعها ركان لما سواها أشد اضاعة »6 ٠.١‏ 


ويامر س والي الحسبة ‏ بالجمعة والجماعة وأداء الامائة والصدق »2 
' والنصح في الاقوال والاعمال ٠.‏ وينهى عن الشيانة » وتطفيف ١اكيال‏ والميزان 
'.والغشى في الصتاعات والبياعات »© ويتفقد احول المكابيل والموازين » واحوال 
الالصناع الذين يصائعون الاطعمة واللملابس والآلات فيمئعهم من صناعة المحرم 
على الاطلاق كالات الملاهي وثياب الحرير للرجال ٠‏ وبمنع من انخاذ انواع 
المسكرات :.. ويمئع صاحب كل صناعة من الغثى في صناعته -. ويمئع من 
:! فسساد نقوث الناس وتقييرها 7 ويمئع من جعل النقود متجرا؟ ٠.‏ فأن بذلك 
'بدخل على القاس من الصيداد ما لا يعلمه الا الله .. بل الواجب 5 أن دون 


سس 5515 ب 


النقود روّوس اموال يتجر يها > ولا يتجر فيها . واذا حرم السلطان سكة 
او نقدآ منع من الاختلاط بما آذن في المعاملة به . 


ومعظم ولايته وقاعدتها ؛ الانكار على هؤلاء الزغلية » وارياب الغش في 
-المطاعم والمشارب واللملاسسن وغيرها . فان هؤلاء بتسدون مصااح الآمة 
والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه -. قعليه ان لا يهمل آمرهم »2 وان ينكل 
.بهم أمثالهم ولا در فع عنهم عقويته ... فان البلية بهم عظيمة »2 والمضرة بهم 
شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون التقود والجواهر والعطر 
والطيب وغيرها » يضاهئون بزغلهم وقشهم خلق الله .. والله تمالى لم يخلق 
شيمًا فيقدر العباد أن دخلقوا كخلقه . قال تعالى ‏ فيما حكى عنه رسول 
“الله صلوات الله وسلامه عليه . : « ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا ذرة .: قليخلقوا شعررة » ٠.‏ 

. ولهذا كانت اللصنوعات ‏ كالطبائخ واللابس والمساكن غير مخلوقة 

0 بتوسط الناس ٠.‏ قال تعالى :1 15451271 وأكبة لهم آنا حملنا ذريتهم قي 
الفلك املشحون . وخلفنا لهم من مثللهما يركبون ) وقال تعالى : 
( :45446 أتعبتتون ما تنلحتون »© والله خلقكم وما تعملون) وكانت 
المخلوقات من المعادن والئيات والدواب غير مقدور لبني آدم أن يصئعوها م 
لكن يشيهون بها على سبيل الغش .. وهذا حقيقة الكيمياء . فانها ذهب 
مكلشسسكّة .., 

وبدخل فى المنكرات : ما نهى الله عنه ورسوله من العقود الحرمة » مثل 
' عقود الربا صريحة واحتيالا » وعقود الميسر »© كبيوع الغرر كحيل الحبلة »© 
والملامسة و1آكئابدذة والتحشنى ٠‏ وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها » 
'.وتعربة الدابة الليون » وسائر أنواع التدليس . وكذلك سائر. الحيل المحرمة 
على آكل الريا .., وهي ثلاثة آقسام .٠‏ 

أاحدها : ما يكون من واحد " أكما اذا باعه سلعة بنسيكة » ثم اشتراها 
-منه بأقل من ثمنها نقد »ا نحيلة على الريا. ٠‏ 


'.ومتهنا : ما تكون ثنائية »' وهي أن ككون من آثئين 4 ماتل أن يجمع الى 


ث1 


القرض : بيعآ 'و إجارة 6 أو مساقاة"او مزارعة ونحو ذلك . وقد.شيت عن. 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا بحل سلف وبيع . ولا شرطان في .بيع » 
ولا وبح ما لم يضمن ٠.‏ ولا بيع ما ليسن علدك » قال الترمذزي : حدسثشه. 
صحيم .. وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال « من باع . 
بيعتين في بيعة قله أوكسسهما » أو الربا »6 . 

ومنها : ما تكون. ثلاثية .. وهي أن بدخلا بينهما محللا للربا ٠.‏ فيشتري. 
السلعة من ؟كل الربا » ثم يبيعها معطي الربا الى أجل » ثم يعيدها الى 
صاحيها شقضص دراهم يستميدها المحلل 8 7 

وهذه المعاملات : متها ما هو حرام بالاتغاق » مثل التي بباع قيها المبيع 
قبل القبض الشرعي » أو. بغير الشرط الشرعي » أو يقلب فيها الدين على 
المعسر . قان المعسر سحب إنظاره »6 ولا نحوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غرها . 
ومتى استحل المرابي قلب الدين »© وقال للمدين أما ان تقضي »© واما أن تزيد 
في الدين والمدة : فهو كافر . بحب أن سستتاب © فان تاب والا قتل © واخدذ 
ماله فيئة لبيت المال . فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه . والتهي عنه » 
وعقوبة تاعله ..: ولا يتوقف ذلك: على دعوى ومدعى عليه . فان ذلك من , 
المتكرات التي بجب على ولي الامر انكارها » والنهي عثها . 


ومن المنكرات : تلقي السلع قبل أن تجيء الى السوق . فان النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك »6 11 فيه من تغرير البائع . فانه لا يعرف 
الله عليه وسلم الخياى اذا دخل الى السوق » ولا نراع في ثبوت الخيار له 
مع الغين . 

وأما ثيونه بلا غبن ؟ ففيه عن أحمد روايتان : 

احداهما : يثبت . وهو 'قول الشافعي * لظاهر الحديكة .. 

والشانية © لا بقث لعدم الغين ٠‏ ولذلاتك شت الخيببار شتر ي.. 


السترسل اذا قبن .. 
41506 اسل 


وف الحديث « غبن المسترسل ربا » وفي تفسيره قولان . أحدهما : 
انه الذي لا يعرف قيمة السلعة . والثاني ‏ وهو المنصوص عن احمد ‏ انه 
الذي لا يماكس » بل يسترسل ويقول : اعطني هذا . وليسر لاهل السوق 
أن يبيعوا المماكس بسعر ؛ ويبيعوا المسترسل يبغثيره . وهذا مما يجب على 
والي الحسسبة انكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع قان القادم جاهل بالسعر . 


ومن هنذا : تلقي سوقة الحجيح الجاب من الطريق ؛ وسبقهم الى 
المنازل يشترون الطعام والعلف »© ثم يبيعونه كما يريدون : فيمئعهم والى 
ا لتحي نناهء 538 التهدم لذلك . حتى عدم آلر نب » لا فى ذلك من مصلحهحبة 
الركب »©» ومصلاحة الجالب ومتى أشتروا شيئا من ذلك متعهم من بيعه 
بالغين الفاحشس ٠‏ 

ومن ذلك ؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن ببيع حاضر لباد . 
دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من بعض © قيل لابن عباس : ما معنى قوله 
« لا ببيع حاضر لباد 8 »© قال « لا تكون له سمسارا » . 


وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتبرى ٠.‏ فان المقيم اذا وكله القادم في 
بيع سلعة يحتاج الناس اليها » والقادم لا بعرف السعر : أضر ذلك بالمشترى 
كلما أن النهي عن تلقي الجلب لما فيه من الاضرار بالبائعين .. 

ومن ذلك : الاحتكار لما يحتاج الئاس أليه . وقد روى مسلم في 
صحيحه عن معمر بن عبدالله العدوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * 
« لا يحتكر ال' خاطيء » فان المحتكير الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه 
الئاس من الطعام قفيحيسه عنهم ويريد اعلاءه عليهم : هو ظالم لعموم 
الناسى . ولهذا كان لولي الامر 'ن بكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل » عند ضرورة الناس اليه »6 مثل من عتده طعام لا يحتاج اليه » والئياس 
في مخمصة ؛ أو سلاح لا يحتاج اليه » والئناس يحتاجون البه للجهاد أو غير 
ذلك . فان من أضطر الى طعاءم غفيره : أخذه مئه بغير اختياره بقيمة المثل 
ولو أمتئع من بيعه »6 الا باكثر عن سعره » فأخله منه يما طلب ١‏ لم نجبه 
عليه الا قيمة مثله . 


ب 86]؟] سه 


وكذلك من اضطر الى الاستدانة من الغير » فابى أن يعطيه إلا بربآ ؛ 
أو معاملة ربوية » فاخذه منه بذلك : لم يستحق عليه الا مقدار راس ماله . 
وكذلك اذا أاضطر الى منافع ماله» كالجيوان والقدر والفاس ونجوها : وجب 
عليه بذلها له مجانا » وفي حب الوجهين .وهو الاصح . وباجرة الشل في 
الآحص .. ولو أضطر الى طعامه وشرابه © فحيسه عنه حتى مات حصوعاآ 
وعطشآا : ضمته بالدية عند. الامام احمد .., واحتج بفعل عمر بن الخطاب , 
وقيل له : تذهب اليه ؟ فقال : إي والله . 


أو منعهم مما'باح الله لهم . فهو حرام . واذا تضمن العدل بين الناس »© متل 
١اكراههم‏ على ما يحب عليهم من المعاوصة بئمن اأثل » ومنعهم ممأ يحرم 
عليهم من أاخن الزيادة على عوض الثل ٠.‏ فهو حائز » بل وآحب 5 


فأما القسم الاول : : فمثل ما رؤى أنس قال , : « غلا السعر على عمد 
النبي صلى الله عليه وسام . فقالوا : نارسول الله او سعرت لنا ؟ فقال : 
أن الله هو القابض الرازق الباسظ المسعر . واني لارجو ان القى الله ولا 
بطالبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال » رواه ابو داود والترمدي 
وصطصكحهكهةكه ٠,‏ 


فاذا كان الئاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم 
وقد أرتفع السعر اما لقلة الشيء » وما لكثرة الخلق ‏ قهذا الى الله . 
قإلزام الناس أن يبيعو! بقيمة بعيئها : اكراه يغير حق . 

وأما ال:باني ٠‏ فمثل ان بمتئع اربابت السلع مدن بيعها ٠‏ مم ضرورة 
#لناس اليها الا بزيادة على القيمة.المعروفة . فهنا يجب علبهم بيعها بقيمة 
امكل 3 ولا معثنى للتسعم الا الرامهم بقيمة المثل + والتسشعير ههنا الزام 
بالعدل الذي الزمهم الله به . 


551 ب 


تن و ا قهذا فلم راع .على الجن والمستاجر . 


وهو نوع من أخن أموال الئاس قهرآ » وأكلها بالساطل 7 وفاعله قد تحجر 
واسعا . قنكاف عليه أن حجر الله عنه زحمته 'كما حجر على الئاس 


فضله ورزقه . 

ومن ذلك - “ان زم 0 أن لا يمي اللمام أو غيرهة م الاصناف 
باعو و يي سي امه من انبغي في الارض 
والفساد 3 والظلم الذي بحسن به قطر السماء ٠‏ وهؤلاء يجب التسععير 
عليهم ؛ وان لا سيعوا الا بقيمة المثل ٠.‏ ولا شتروا الا بقيمة المثل »© بلا تردد 
الس لو لووك و و7 ا اي 0 
ظلما للناس ‏ : ظلمسا لبائم الذين بريدون بيع لك السلع » وظلمسا 

ب ل : الزامهم بالعدل 
ومنعهم من الظلم ٠‏ وهذا كما انه لا بحوئ الاكراه على البيع بفقير حق . 
فيجوز أو بحب الاكراه عليه بحق © مثل بيع المال لقضاء الدين الواجحب © 
والنفقة الواحبة ُ ومثل البيع للمضطر الى طعام لو لماس '» ومثل الغراسن 
والبتاء الذى في ملك العير ٠‏ 

0 7 0 أن بأخذه 8 بقيمة امثل َ* 00 اح با لشفعة 0 
تخرج 0 ماح اريريه وا لصوي نو 
حَهرآ ٠.‏ وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس والر قيق وامرك وب 





1 قْ تببكة الفقي ٠:‏ أنجار الحانوت . 


ند 1 1 ييه 


يحج أو كفارة أو نفقة ‏ فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه وشراؤه » 
وأجبر على ذلك .: ولم يكن له أن يمتئع حتى يبدل له مجانا » أو بدون 


ثمن الشثل ٠.‏ 
فصسل 


ومن ههنا : منع غير واحد من العلماء ب كأبي حنيفة وتصحابه م 
القسسامين الذين يقسسمون العقار وغيره بالاجرة : أن بشتركوا . فأنهم اذا 
أشتركوا ‏ والناس يحتاجون اليهم ‏ اغلوا عليهم الاجرة . 

قلت ٠‏ كذلك بنيغي لوالي الحسسية : أن بمئع مغسلي الموتى والحمالين 
لهم من الاشتراك » لما في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم . وكذلك اشتراك كل 
طائفة يحتاج الناس الى منافعهم © كالشهود والدلالين وغيرهم »© على أن في 
شراكة الشهود مبطلا آخر . فان عمل كل واحد منهم متمير عن عمل الآخر » 
لا يمكن الاشتراك فيه.. فابن الكتابة متميزة » والتحمل متميز ؛ والاداء 
متميز ٠‏ لا بقع في ذلك اشتر اله ولا تعاون ٠.‏ قبأىي وجه ستحق أحدهما 
اجرة عمل صاحيه ؟ 

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع . قانه يمكن أحد الشر بكين 
ان يعمل بعض العمل والآخر بعضه . ولهذا 'ذا اختلفت الصنائع : لم تصمم 
الشركة على أحد الوجهين » لتعذر أشتراكهما في العمل . ومن صححها نظر 
الى أنهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر 
اذا خرج لحاجة . فيقع الاشتراك قيما يتم به عمل كل واحد منهما » وان لم 
نمع ف عين العمل ٠.‏ 

وأما شركة الدلالين : ققيها آمر اآخر .. وهو أن الدلال وكيل صاحب 
السلعة في ببيعها . فاذا شارك غيره فى بيعها كان توكيلا له فيما وكل فيه . 
فان كلنا م ليس للوكيل أن يوكل : لم نصح الشركة ٠‏ وأن قلئنا : له أن 
توكل :© صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الامور » وبراعيها» 
وبراعي مصالم الناس وهيهات هيهات .. ذهب ما هئالك . 


والمقصود : انه اذا منع القسامون ونحوهم من الشركة » لما فيه من 


ل 


التواطوٌ على إغلاء الاجرة » فمتع البائعين الاين تواطوًا على أن لا ببيعوا الا 
بثمن مقدر أولى وآاحرى ٠‏ 

وكذلك يمنع والي الحسبة المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتر به 
غيرهم . لا في ذلك من ظلم البائع . 

وأيضآ : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها : 
قد تواطئوا على .ن بهضوموا ما بشترونه ٠.‏ فيشترونه بدون ثمن المشل © 
ويبيعون ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل ©» ويقتسمون ما يشتركون فيه من 
الزيا'دة : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . وقد قال 
تعالى '( ه:؟ وتعاونوا على البر والتقوى © ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
ولاريب ان هذا اعظم اثلما وعدوانا من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي 2 


.ومن النجش ٠‏ 
فصل 
ومن ذلك : أن يحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة 
والبئاء وغير ذلك فلولي الامر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم . فانه لا تتم 
مصلحة الئاس الا بذلك . 
ولهذا قالت طائفة من اصحاب احمد والشافعي : ان تعلم هله 
الصناعءات فرض على الكفابة » لحاجة الناس اليها . وكذلك تجهيز الوتى 
ودفتهم . وكذلك انواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة 
الامة الا بهسشا ره 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتولى “مر ما يليه بنفسه ويولي قيما 
بعلد عته » كما ولى على مكة عتاب بن أسيد . وعلى الطائف عثمان بن أبى 
العاص الثقفي » وعلى قرى عرينة . خالد بن سمعيد بن العاص ٠‏ وبعث علي 
ومعاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن . وكذلك كبن يؤمر على 
السرايا » وببعث السعاة .. على الاموال الزكوية قيأخذونها مما هى عليه ؛ 
.وبدفعولها ألى مستحقيها . فبرجع الساعي الى المدينة وليسسن معه الى 
سوطه » ولا بيأتي بشيء من الاموال اذا وجد لها موضعآا بضعها فيه . 


ل 51565 


فصل 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقي الحساب على عماله » 
ويحاسبهم على المستخرج والمصروف » كما في الصحيحين عن أبي حميد 
الساعدي « أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد »© يقال له : 
أن اللتتية » على الصدقات قلما رجع حاسبه . ققال : هذا لكم . وهذ1! 
1أهدي إلي” . فقال التبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على, 
*لعمل” مما ولانا الله فيقول : هذ( لكم وهذا أهدي الي ؟ أفلا قعد فى بيت. 
أبيه وأمه » فنظر : أبهدى اليه ام لا ” والذي نفسي بيده » لا نستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا الله » فيفل مته شيثا الا جاء به بوم القيامة بحمله على, 
رقيته . أن كان بعر؟ له رغاء . وان كان بقرة لها خوار وأن كانت شاة تيعر , 
دم رفع يديه الى السماء » وقال : اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثا (' 
والاقصود : أن هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض. 
عيبن عليه . قاذا كان الناسس محتاحين الى فلاحة قوم »6 أو لساجتهم © و 
بنائهم . صارت هذه الاعمالل مستحقة عليهم » بجبرهم ولي الامر عليها 
بعوض المثل . ولا يمكثتهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن 
الئاس من ظلمهم » بأن بعطوهم دون حقهم ©» كما اذا احتاج التجند المرصدون. 
للجهاد آلى قلاحة أرضهم وآلزم من صتاعته الفلاحة آن شوم بها : أ'زمم. 
الجن بأن لا بظلموا الفلاح ©» كما بلزم الفلاح بأن بفلح . 


ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحين : هام شرعه الله ورسوله » 
وجاءت به السئة وقعله الخلفاء الراشدون لاكلوا من فوقهم ومن نحت. 
أرجلهم . ولفتح الله عليهم بركات من السماء والارض . وكان الذى يحصل, 
لهم من المغل” آضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان . ولكن بأبى لهم جهليم 
وظلمهم الا آن يركبوا الظلم والاثم فيمتعوا البركة وسعة الرزق . فيجمع ليم. 
عفوبة الآخرة »© ونزرع البركة في الدنيا . فان قيل : وما الذي شرعه الله 
ورسوله © وفعله الصحابة » حتى بفعله من وفقه الله ؟ قيل : المزارعة 
العادلة ؛ التي يكون المقطع والفلاح فيها على سواء من العلل »؛ لا نختص. 


.59 سد 


.حدهما عن الأخى بشبيء من هذه الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 
وهي التي خربت البلاد وافسدت العباد » ومنعت الفيثك » وازالت 
البركات » وعرضت اكثر الجند والامراء لاكل الحرام . واذا نبت الجسد 
على الحرام فالئار أولى به .. 

وهذه المزارعة العادلة : هي من عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله 
عدياه وملام ؛ وعهد خلفاثه الراشدين ؛ دوهي عمل آل ابي بكر » وآل عمر © 
وآل عثمان »6 وآل علي وغفيرهم من بيوت اللمهابحجرين . وهي قول أكابر 
الصحابة 4 كابن مسعود © وابي بي كعب © وزيد بن ثايت وغيرهم + وهي 
مذهب فقهاء الحديث »© كأحمد بن حنيل © واسحاق بن راهويه » ومحمد بن 
اسماعيل البخاري »© وداود بن علي » ومحمد بن اسحاق بن خريمة »© وأبي 
كر بن المنذر » ومحهد بن نصر المروزي . وهي مذهب عامة المة المسلمين ؛ 
كالليث بن سعد »6 واين ابي ليلى »© وابي يوسف »© ومحما ين الحسن 
وفيرهم ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزوع حتى مات . ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن 
خيبر ٠‏ وكان مد شارطهم ان بعمروها من امو*لهم » وكان البذر منهم 6 ا من 


النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ولهذا كان الصحيح من آقوال العلماء : أن البذى بحوز ان تكون من 
العامل كما مضت به السنة » بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا يكون 
البذر الإ من العامل © لفعل التنبي صله الله عليه وسلم . ولانهم أجرو البذر 
مجرى النفع والماء .. والصحيح : أنه دجوز أن دكون من رب الارض © وأن 
يكون من العامل »© وأن يكون منهما . وقد ذكر البخاري في صحيحه ؛ أن 
عمر بن الخطاب رغ الله عنه عامل الناس على : ان جاء عمر بالبذر من 
عنده : فله الشطر . وان جاوًا بالبذر : فلهم كذا » . 


والذنن متموا المزازعة : منهم من احتج بأن النبي صلى الله علية وسلم 
« نهى: عن المخابرة » ولكن الذي نهى عنه ؟ هو الظلم ٠‏ فانهم كانوا يشترطون 
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لرب الارض زوع بقعة بعينها ٠.‏ ويشترطون ما على الماذيانات واقبال 
الجداول » وشيئآ من اثئين يختض به صاحب الارض . ويفتسمان الباقي . 

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان العاملة مبناها على العدل 
من الجانبين -. وهذه المعاملات من جنس المشاركات » لا من ياب المعاوضات . 
والمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع . فاذا 
جعل لاحدهما شيء مقدر كابن ظلما ٠.‏ 

فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » كما قال الليث بن 
سعد : الذى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك * أمر اذا نظر ذو 
البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم أنه لا يجوز . وآما ما فعله هو وفعله 
خلفاقّه الراشدون والصحابة : فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه . 


فصل 
وقد ظلن طائفة من الناس : أن هذه المشساوكات من باب الاجارة بعوض 
مجهول . فقالوا القياس شتضي تحريمها ٠‏ 
ثم منهم من حرم المساقاة والمرارعة » وارباح اللضاربة استحساناً 
للحاحة .. لان الدراهم لا تؤحر © كما بقول ابو حنيفة ٠.‏ 
ومنهم من أباجح المساقاة : اما مطلتنا » كقول هءلك والشافمعي في 
القديم » أو على الدخل والعنب شخاصة » كالجددكد له لان الشحر لا يمكن 
أجارته » بخلاف الارض . وآباح ما يحتاج اليه من المزارعة » نبعآ للمساقاة , 
ثم منهم من قدر ذلك بالثلث » كقول مالك . 
ومنهم من اعتبر كون الارض أغلب »© كقول الشافعي ٠‏ 
وأما حمهور السلف والفقهام » فقالوا : ليس ذلك من باب الاحارة في 
شيء بل هو من باب المشاركات ؛ التي مقصود كل منهما مثل مقصود 
صاحبه © بخلاف الاجارة ٠‏ قان هذا مقصوده العمل © وهدأ مقصوده 
الاجرة . ولهذا كان الصحيح أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب فيها 
نصيب المثل . لا أجرة المثل .. فيجب من الربح والئماه في فاسدها نظير 
ما يحب في صحيحها »© لا أجرة مقدرة . فان لم يكن ربح ولا نماء . لم يجب 
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شيه فان أجرة المثل قد تستغرق راس المال وأضعافه وهذا ممتنئع . فان 
قاعدة الشرع ١‏ أنه يحب في القاسد من العقود نظر ما يجب في الصحيح 
منها . كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل . وهو نظي ما يجب في 
الصحيح .. وثي الييع القاسد اذا قات : من المثل .. وفي الاجارة الفاسدة : 
اجرة المثل . وكذلك يجب ف المضاربة الفاسدة : ربح المثل ٠‏ وق المساقاة 
والمزارعة الفاسدة : نصيب المثل فان الواجب في صحيحها ليس هو أجرة 
مسماة ٠.‏ فيجب ف فاسدها "جرة المثل * بل هو جرء شائع من الربح . 
فيجب في الفاسدة نظيره . قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة 
أحل من المؤاجرة وأقرب الى العدل . فالهما يشتركان في المفرم والمتم »؛ 
بخلاف الؤؤاجرة .. فان صاحب الارض تسلم له الاجرة . والمستاجر قد 
بحصل له زرع © وقد لا يحصل . 

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا . والصحيح : حوازهما » سواء 
كانت الارض [قطاعا أو غيره ٠‏ 


قال شييخ الاسلام ابن تيمية : وما علمت أحد؟ من علماء الاسلام ‏ من 
الأئمة الاربعة ولا غيرهمى ‏ قال ؛ اجارة الاقطاع لا تجوز . وما زال المسلمون 
يبؤحرون أقطاعاتهم قرنآ بعد قرن © من زمن الصحاية الى زمننا هذآأ » حتى 
حدث بعض هل زماننا فأبتدع القول بطلان اجارة الاقطاع . 


وشبهته : أن اللقطع لا بملك المنفعة ٠‏ فيصير اللستعير . لا بحونز 
'ن بكري الارض المعارة 58 وهذاآا القياس خطأ من وحهين . 


احدهما : أن الستعمير لى تكن المنفعة حقا له . وانما تتبرع المعير بها . 
وأما اراضي المسلمين فمنلفعتها حق للمسلمين »؛ وولي الاآمر قاسم بينهم 
حقوقهم . ليس متبرعآ لهم كامعير . والقطع مس ت:وفى المنفعة بحكم 
الاستحقاق »© كما ستو فى الموقوف عليه منافع الوقف واولى واذا جار 
للمو قوف عليه أن بجر الوقف ‏ وان آمكن أن يموت فتنفسخ الاجارة بموته 
على الصحيح فلأآن سحوز للمقطع ”ن :وو جر الاقطاع وان أنفسكت الاحارة 
بموته أولى . 
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الثاني : أن الممير لو اذن ف الاجارة جازت الاجارة » وولي الامر بأذن. 
المقطع في الاجارة ٠‏ فانه انما | قطعهم لينتفعوا يها : اما بالمزورارعة © واما 
بالاحاره ٠‏ ومن منع الانتفاع بها بالاجارة والمزارعة فقد أفسدد على المسلمين 
ددعهم ودنياهم وألزم الجند والامراء أن تكونوا هم الفلا -حين 5 وف ذلك مر 
الغساد ما قيه . 

وأبضآ ؛ فابن الاقطاع قد يكون دورآ وحوانيت ؛ لا يلتفع بها المقطع الا 
بالاجارة . فاذا لم تصم احارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية »6 وكون. 
لر جوع الوالد فيه ٠.‏ 

وكون الصداق قبل الدخول معرضا لرجوع نصقه :و كله الى الزوج » 
وذلك 5 دمتع صحة الاجارة بالاتقاق 5 فليسن مع الممطل ندى ولا قبااسس م 
ولا مصلحة © ولا نظم .. 

واذا أبطلو! المزارعة والاجارة لم ببق مع الجند الا أن يستاجروا من 
أموالهم هنل تزردع الاأرض ويقوم عليها و وهذآ . نكاد بقعله ألا قليل من 
الناس . لانه قد بخسر ماله ©» ولا محصل له شيء » سخلا ف المثاركة 2 فانهما 
يشعر كان في المغتم والمغرم . فهي أقرب الى المدل . 


وهذه المسألة ذكرت استطر ادآ . والا ف ا ملقصود * أن الناس آذآ 


تعلى أربابه ان يبيعوه بعوض المثل 6 ولا بمكتوا من حبسه الا بما ريدونه من 
الثمن 5 و الله تعالى قد أوجب الحياد بالئقس والمال © فكبف لاا يجبهء على 
ارباب السلاح بذله بقيمته ؟ ومن اوجب على الماجز ببدنه أن بخرج من ماله 
ما بحج به الغير عنئه ولم بوجب على المستطيع بماله ان بخرج ما بداهد به 
وهو الصواب 5 
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فصل 
وانما لم بيقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمديئة » لانهى 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء » ولا من بيع طحينا وخبزآ ؛ بل كانوا 
يشترون الحببه ويطحئونه ويخبرونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحيه 
لا يتلقاه أحد © بل إشتريه الناس من الجلابين ©» ولهذا جاء في الحديث : 
« الجالب مرزوق . والمحتكر ملعون )١[6»‏ . 
وكذلك لم يكن في المدينة حائك . بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشسام 
والحين وخر هعا > فيكترونها وللسنو نه 1 ...و 


فصل 

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين . 

احداهما : اذ! كان للناس سعر غالب »© فاراد بعضهم أن يبيع بأغلى 
من ذلك . فانه يمنئع من ذلك عند مالك . وهل بمنع من النقصان ؟ على 
قولين لهم .. واحتح مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن سيفه 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن آبى بلتعة » وهو 
سيمع زبيبآ له بالسوق . فقال له عمر : اما أن تزيد في السعر »6 واما أن ترفعم 
من سوقنا . قال مالك : لو أن وجلا :راد فساد السوق فحط من سعر 
الناس : لرأيت أن يقال له : اما لحقت بسعر الناس » واما! وفعت . واما أن 
يقول للناس كلهم يعني : لا تبيعوا الا بسعر كذا ‏ فليس ذلك بالصواب . 
وذكر حديث عمر بن عبدالمريز في أهل الآبلة » حين حط؟ سمرهم انع البجر 
فكتب « خل بيئهم وبين ذلك قاتما السيعر بيد الله » . 

قال ابن رشد في كتاب البيان : أما الجلابون فلا خلاف *نه لا يسعر 
عليهم شيء مما جليوه للبيع . واثما يشال من شل منهم © قباع بأغلى ممأ بيع 

)١(‏ رواه ابن ماجة » من حديث عمر . رقم الحديث 2١57‏ وفي اسئاده 
علي بن زيد بن جدغان » وهو ضعيف . ذكر ذلك محمد فوّاد عبدالياقي نقلا 


عن الزوائك . 
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.به العامة - اما أن تبيع يما تبيع به العامة » بواماان ترقع من السوق » كما 
فعل عمر بن الخطاب يحاطب بن أبي بلتعة 4 اذ مر به وهو يبيع زبيباً في 
السوق فقال له : « اما أن تزيد في السعر © واماآن نرفع من سوقنا » لانه 
كان بيع بالدرهم الواحد أغلى مما كان ببيع به :هل السوق . 


وأما أهل الحوانيت والاسواق ‏ الذين يشترون من الجلابين وغيرهم 
جملة »> ويبيعون ذلك على ايديهم مقطمآ » مثل اللحم والادم والفواكه _ 
فقيل : انهم كالجلابين » لا بسعر لهم شيء من بياعاتهم -. وانما شال لمن شد 
منهم وخرج عن الجمهور : اما أن تبيع كما يبيع الناس » واما ان ترقع من 
الوق . وهو اقول مالك في هذه الرواية ٠.‏ 

وممن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر 6 والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبذ الله ٠‏ 


قيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين » لا يتركون على البيع باختيارهم 

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن بعرف سا يشترون به ٠.‏ 
فقيجعل لهم من الريح ها يثسبه » ويتهاهم أن يزيدوا على ذلك . و يتعقفد 
السوق ابد؟ »© فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي حمل لهم - فمن خالفه 
أمرهة عااقمه وأخرجه من السوق وهذآ قول مالك في رواية أشهب ٠‏ وأليه 
ذهب ابن حبيب وقال به أبن امسيب »6 وبحيى أبن سعيد . وربيعة ؛ ولا 
خسرتم »© من غير ان ينظر الى ما يشتبرون به ولا ان يقول لهم فيما قد 
أضتروه : لا تبيعوه الا بكذا وكذا » مما هو مثل الثمن أو اقل . 
الشراء » وان لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حئد؟ء لهم . فانهم قد 
يتساهلون في الشراء اذا علموا ان الريح لا يفوتهم . 


واما الشافعى : فائه عارض فى ذلك نما رواه عن النراوردي عن داود 
أبن صالحم التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه ١‏ أنه مر حاطب 
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ابن أبي بلتعة بسوق المصلى »© وبين يديه فرارتان فيهما زبيب . قاله 
عن سعرهما ؟ فقال له : مندكين لكل درهم . فقال له عمر : قد حد” ننه 
بعر جاءت من الطائف تحمل زبييآ » وهم يغترون بسعرك . فاما أن ترفع 
في السعر »© وآما أن تندخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شنّت © فلما رجع 
عمر حاسب نفسه . ثم أتى حاطيا ف داره . فقال أن الذي قلت لك ليس 
عرمة مني © ولا قضاء ٠.‏ انمار هو شيء أردت به الخمر لاهل البلد ٠‏ فحبثة» 
شنت فبع »© وكيف شثت فبع 0 . 


قال الشافعي . وهذ١‏ الحدديث مستفيض 3 وليس بخلااف ١1‏ روأه 
مالك بع 


ولكنه روى بعض الحديث ؛ أو رواه عنه من رواه . وهذا اتى بأول 
الحديث وآخره .. وبه أقول . لان الناس مسلطون على آموالهم »© ليس لاحد 
ان أشدها أو شيئا منها بشير عليب انفسهم الا في المواضع ألتي تلرمهم الاخذ 
قيها . وهذا ليس منها . 

وعلى قول مالك : قال أبو الوليد العابجي : الذي يؤمر به من حلط" 
عنه أن بلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الئاس قاذا انفرد مئهم الواحد 
والعدد اليسير بحط السعر . آمرو باللحاق بسعر الناس »© "و ترك البيع .. 
فاذا زاد في السعر واحد » أو عدد يسير : لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره ٠.‏ 
لان المراعى حال الجمهور . وبه تقوم الببعات . 


وهل يقاام من زاد في السوق أي قف قدر المبيع بالدراهم ‏ كما يقام 


من نقص منه #. 
قال ابن القصار المالقيى : اختلف اصحابنا في قول مالك « ولكن من 
حط سعرا » فعال البغداديون : آراد من باع خمسة بدرهم 2 والشاس 


سيعونه ثمائنية ٠‏ وقال قوم من البصريين : اراد من باع ثمانية ؛ والناس 
سيعون خمسة ٠‏ فيفسد على أهل السوق بيعهم ٠‏ وربما أدى الى الشعسب 
قال 6 وعدي آن الآمر ان جميعا ممتوعان 2 لان هن باع تمالنة 
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والناس ببيعون خمسة ‏ أفسد على اهل السوق بيعهم . وريما ادى الى 
الشغب والخصومة ٠.‏ 

فمئع الجميع مصلحة . 

قال أبو الوليد : ولا خلاف أن ذلك حكم :هل السوق . 

وآما الجزلب : ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون بيع الئاس .. وقال ابن حبيب : ماعدأا القمج والشعير يسشعر الناس © 
والا رفعوا . وآما حالب القمح والشعير : فيبيع كيفف شاءالا أن لهم ثبي 
أتفنهم حكم ا عل الجوق © ان رخص يعقىم تروا ١‏ واو باصي و70 
قيل أن بقي : اما أن تبيعوا كبيعهم © واما ان ترفعوا . 

قال ابن حبيب : وهذافي المكيل والوزون »2 مأكولا كان أو غيره » دون 
ما يكال ولا يوزن ؛ لانه لا يمكن تنسعيره : لعدم التمائل فيه . 

قال أبو الوليد : هذا اذا كان المكيل والموزون متساويين . اما اذا 
اختلفا » لم يزمر صاحب الجيد آن ببيعه بسعر الدون . 


فهعصضل 
واما المسألة الثانية ‏ التي خمنازعوا فيها من التسعير ‏ : فهي أن بحد 
لأهل اللسوق حدا؟ لا يتحاوزونه ©» مع قيامهم بالواجب .. 
قهذا منع منه الجمهور ©» حتى مالك نفسه في المشهود عنه © وتقل المنبع 
أيضآ عن ابن عمر » وسالم © والقاسم بن محمد © وروى أشهب عن مالك 
في صاحب السوق سعر على الجزارين : لحم الضأن بكذا ؛ ولحم الال 
مكنذا » والا اأخرحوا من السوق ‏ قال : اذا سعر عليهم قدر مأ يرى من 
شراثهم ©» فلا بأس به ولكن لا بأمرهم أن يقوموا من السوق ٠‏ 
وأحتس أصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمئع من إغلاء 
السشعر عليهم . ولا يجبر الئاس على البيع © وانما بمثعون من البيع بغير 
السعر الذي بحذه ولي الامر » على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
رالمشتري بم ْ 
وأما الجمهور : فاحتحوا بما رواه أبو داود وغيره من حد رث العلاء بن 
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.عبدالرحمن عن أبيه عن ابي هربرة رضي الله عنه قال « جاء رجحل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : بل آدعوا 
الله . ثم حاءه رحل »© فقال با, رسول الله » سعر لنا 4 فقال : بل الله يرفع 
ويخفض . وإني لارجو أن ألقى الله وليست لاحد عندى مظلمة »© . 

قالوا : ولأن إجبار الئاس على ذلك ظلم لهم . 


فصل 

وآما صفة ذلك عند من جوزه © فقال ابن حبيب : بشبغي للامام أن 
يجمع وحوه اهل سوق ذلك الشيء » ويحضر غيرهم » اسستظهارا على 
صدقهم © فيسألهم : كيف بيشترون ؟ وكيف ببيعون ؟ فينازلهم الى هآ قيه 
لهم وللعامة سداد » حتى يرضوا! به ولا يجبرهم على التسعير ٠.‏ ولكن 
عن رصى ٠.‏ 

قال أبو الوليد : ووجه هذا : أن به يتوصل الى معرفة مصالح 
البائعين والمشترين . ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم . ولا يكون 
نيه إجحاف بالناس . واذا سعر عليهم من غير رضى ؛ بما لا ربح لهم فيه - 
ادى ذلك الى فساد الاسعار » واخفاء *لاقوات © واتلاف أمنوال الناس . 

قال شيخنا : فهذ! الذي تنازعوا فيه . وأما اذا امتئع الناس من بيع 
سا يجب عليهم بيعه : فهتا يؤمرون بالواجب »© ويعاقيون على تركه . وكدذلك 
كل من وحب عليه أن يبيع بشثمن الثل فامتثشع ٠.‏ 

ومن احتج على منع التسعبر مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أن الله هو المسعر القابض الباسط .. واني لارجو أن ألقى الله وليس احد 
-منكم يطلبئي بمظلمة في دم ولا مال » قيل له : هذه قضية معبنة وليست 
لفظا عاما . وليس فيها أن أحدآ امتنع هن بيع ما الئاس بحتاجون اليه . 
ومعلوم أن الشيء اذا قل رغب الناس في الزايدة فيه . فاذا بذله صاحبه 
كما عجرت به العادة 6 ولكن الئاس تزرايدوا فيه فهذا لاا يسعمر عليهم . 

وقد ثبت في الصحيحين ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة 
على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك 6 فقال : من أعتق شركا له 
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في عيد ‏ وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد . حرم عليه قيمة عدل لا وكس 
ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم ٠‏ وعتق عليه العيد 6 قلم يكن المالك أن 
يساوم المعتق بالذي يريد . فانة للا وجب عليه ان يملك شريكه المعتق نصيبه 
الذى لم يعتقه لتكميبل الحربة في العسد : قدر عوضه بان يقوم جميع الصيد 
قيمة العدل © ويعطيه قسطه من القيمة . فان حق الشريك في نصف القيمة ؛ 
لا في قيمة النصف عثد اللجمهور.. 00 

وصار هذا الحديث اصلا ف أن ما لا بمكن قسمة عينه 6 فانه بباع 
ويقسم ثمئه » اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتئع على البيع ٠.‏ وحكى 
بعض المالكية ذلك إجماعا . 

وصاراصلا في أن من وجنت عليه المعاوضة اجبر على أن بعاوض بثمن 
المثل > لا بما بريد عن الثمن ٠‏ 

وصار أصلا في جوان اخخراج الشيء من ملك صاحبه قهرآً شينه» 
للمصلحة الراجحة كما في الشفعة . 

وصار أصلا في وجوب تكميل العثق بالسراية مهما أمكن . 

والمقصود : أنه اذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء عن ملك مالكه 
بعوض المثل »6 لمصلحة تكميل العتق © ولى يمكن المالك من امطالبة بالزيادة 
على القيمة .. فكيف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك تعظم » وهم اليها 
اضر ؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره . 


وهذا! الدي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة 
المثل : هو حقيقة التسعير . وكذلك سلط الشريك على اننزاع الشقص 
المشفوع قيه من بد امشتريى بثمئه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه 6 لاحل 
مصلحة التكميل لواحد . فكيف بمن هو أعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزاعه 
منه بالثمن الذي وقع عليه العقد » لا بم شاء المشترى هن الثمن © لاجل هذه 
المصلحة الجرئية 4 فكيف اذا اضطر الى ما عئده من طعام وشراب ولباس 
وغيرها . فعلى ولي الامر ان يجبرهم على ذلك بثمن المثل »2 لا بما بريدونه 
من الثمن . وحديث العتق أصل في ذلك كله . 
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فصل 


فاذا قدر أن قوما 7آضطروا الى السكتى في بيت انسان »6 لا بجدون 
سواه » أو النزول في خان مملوك ؛ او استعارة تياب سستد فثون بها ) أو رحى 
للطحن ؛ أو دلو لنزع الماء أو قدر أو فأس » أو غير ذلك : وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاع . لكنهل له أن يأخذ عليه أجرآ ؟ فيه قولان للملماء . وهما 
وحهان لاصحاب أحمدك . 

ومن -جوز له أخذ الاجرة حرم عليه ن يطلب زيادة على أاجرة امل - 

قال شيخنا : والصحيمح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا 4 كما دل عليه 
الكتاب والسنة . قال تعالي (فويل للمحصلبن الذين هه عن صلانهم ساهون 
والذين هم يرأؤون ويمنعون الماعون ) ال ابن مسعود واين عباس وقيرهما 
من الصحابة « وهو اعادة القدر والدلو والفاأس ونحوها » وقٍِ الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم -- وذكر الخيل ‏ قال « هي لرجل أجر . 
ولرجل ستر . وعلى رجل وزر »© فأما الذي هي له آاجر * فرجل ريطها ف 
سبيل الله .. وأما الذي هي له ستر : فرجل ربطها تغنيا وتعففا » لم نس 
حق الله في رقابها » ولا في ظهورها » وفي الصحيحين عنه أبضآا : « من حق 
الابل : أعارة دلوها » واطراق فحلها © وف الصحيحين عنه « أنه نهى عن 
عسب العجحل © اى اخل الاجرة عليه »6 والئاس بحتاحون اليه ٠.‏ قأوجب 
بذله مجانا . ومنع من اخذ الاجرة عليه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : 
« لا بيئعن حجار جاره أن بغرن خشبة ف حداره » ٠‏ ولو احتاج الى اجراء 
مائه في أرض غيره » من غير ضرر لصاحب الارض ٠.‏ فهل يجير على ذلك 5 
روايتان عن احمد . والاجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم 2 

وفد قال «جماعة من الصحابة والتامين « ؟ن زكاة الحلى عارنته . 
فاذا لم يعره فلابد من زكاته » وهذا وجه في مذهب أآحمد . 

قلت : وهو الراجح .. وانه لا يخلو الحلي من زكاة او رعاية . 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان .مئها : ما هو حق اال » كما ذكرنا 
في الخيل © والابل »؛ والحلى . ومنها : ما يجب لحاحة الناس ٠‏ 
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وآبضآ : فان بذل منافع البدن تجب عن الحاجة »6 كتعليم العلم © 
وافتاء الناس والحكم ليلهم 6 وأداع الشهادة 4 والجهاد م والامر بالمروف 
والنهي عع المنكر وغير ذلت ٠.‏ من متاقع الانفان ٠.‏ 
وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة' وجب عليه إن بخلضه .. شان 
ترك ذلك أثم وضمدةه ٠‏ 1 


فلذ بمتنئع وجوب بذل مشاقع الاموال للمحتاج . وقد قال تعالى : 
(؟2؟8؟ ولا بأب الشهداء اذا ما دعوا ) وقال :( ؟:89؟ ولا داب كاتب أن 
يكتب' كما علمه الله ) .. واللفقهاء في اخذ الجعل على الشهادة أريعة [قوال . 
وهي أربعة أوحه في مذهب أحمد . 'حدها : أنه لا يجوز مطلقا . والثاني : 
اله بحوز عند الحابجة . والثالث : أنه لا بحوز الا أن بتعين عليه ٠‏ والرابع : 
الجييد فان خذه عند التتحمل لم مايه : 


فأما الحقوق : فمثل حقوق المساحد » ومال الفيء » و١لوقف‏ على اهل 
.الحاجات ؛ واموال الصدقات » والمناقع المامة . 

وأما االحدود : فمثل حد المحاربة ‏ والسرقة ؛ والزنا » وشرب الخمر 
المسكر 3 وحاحجة المسلمين الى الطعام واللياس وغير ذلك ٠.‏ مصلحة عامة » 
ليس الحق فيها لواحد بعينه .. فتقدير الشمن فيها بثمن المثل على من وجب 
عليه البيع : آولى من تقديره لتكميل الحرية ؛ لكن تكميل الحرية وحب ملى 
الشريك المعتق ؛ ولو لم بقندر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر . فانه 
تطلب ما شاع .وهثا 0 الناس بشترون الطمام 0 0 
ضرر الناس اتعظم . ولهذأ قال الثتهاء اذا اشطر الانسان " الى 2 الد : 
وصيو عليه بدله لها يتين المدل* 


وابعد الائمة عن يجب الماوضة وتقديرها : : هو 'الشافعي . ومع هذا 


ل 


قائه يوجب على من أضطر الانسان الى طعامه : أن بيذله له يثمن المثل . 
فيه وجهان . 


وقبل أصحاب أبي حنيقة : لا شيغي للسلطان ان سشعر على الثاس © 
الا اذا تعلق به حق ضرر المامة فاذا رفم الى القاضي : أمر المحتكر ببيع 
ما فضل من قوته وقوت أهله » على اعتبار السعر في ذلك © ونهاه عن 
الاحتكار . فان أبى : حيسه وعزره على مقتضى رأبه ©» زجر؟ له » ودقعآ 
للضرر عن الئاس ٠‏ قالوا : فان تعدى“ربزب الطعام »> وتجاوزوا القيمة تعديا 
فاحشآ © وعجز القاضي عن صيالة حقوق المسلمين الا بالتسعير : سسعره 
حينلذ بمشورة أهل الراي والبصيرة وهذا على آصل ابى حنيعة طاهر ؛ 
حيث لا يرى الحجر على اللحر ٠‏ 


ومن باع منهم يما قدره الامام : صح . لانه غير مكره عليه . 


قالوا © وهل ببيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ فعلى 
الخلاف المعروف في بيع مال المدين . وقيل يبيع شهتا بالاتفاق .. لان آيا 
حثيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام » والسعر لما غلا على عهد النبي صلى 
عنده طعام ''متنع من بيعه © بل عامة من' كان ببيع الطعام أنما هم حالبون 
ببيعونه اذا هبطوا السوق . ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع 
حاضر لباد »6 أي أن يكون له سمسار؟ . وقال « دعوا الئاس يرزق الله بعضهم 
من بعض »© فتهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلمة . 
لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس ‏ أغلى الثمن على المشتري قئهاه 
عن التوكل له ؛ مع أن حنس الوكالة مباح »6 لا في ذلك من زيادة السعر على 
الشاس . وتهى عن قلقي الجلب » وجعل للبائع اذا هبط السوق التخيار ,., 
ولهذا كان "كثر الفقهاء على آنه نهى عن ذلك لا فيه من ضرو ادشمائع هنا فاذا 
لم دكن قد عرف السيعر © وتلقاه المتلقي قبل اتيانه الى السوق : اشتراه 
المشتري بدون ثمن المثل فغيئه ٠‏ فأثئبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
البائع الخيان .. ش | 
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ثم فيه عن احمد روايتان كما تقدم . إحدزهما : أن الخيار «شبت له 
مطلقة »> سواء غبن أو لم يغبن . وهو ظاهر مذهب الشافعي ٠‏ 

وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه 
ألبيع والشراء الذي جنسه حلال » حتى يعلم البائع بالسعر © وهو ثمن 
المثل » وبعلم المشتري بالسلعة . 
وقد اشترى من البائع » كما يقول : له ١ن‏ يتوكل للبائع الحاضر وفير 
الحاضر » ولكن الشارع راعى المصلحة العامة . فان الجالب اذا لم يعرف. 
السعر كان جاهلا شمن المدل » فيكون المشتري غارا له .. 


والحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل قانه بمنزلة الجاهل بالسعر . 
فتبين أنه يجب على الانسان : أن لا ببيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف »© 
وهو ثُمن المثل »© وان لم يكونوا محتاجين الى الابتياع منه ؛ لكن لكونهم 
جاهلين بالقيمة » آو غيرها مماكسين . والبيع يعتير فيه الرضا.. والرضا 
يتبع العلم ٠‏ ومن لم بعلم انه غبن فقد برضى © وقد لا يبرضى ٠.‏ فاذا علم 
انه غبن ورضى »© قلا باسى يذلك بى 

وف الستئن «'ن رجلا كانت له شحرة في أرض غيره »© وكان صاحب : 
الارض نتضرر بدخول صاحب الشجرة »© فشكا ذلك الى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فأمره أن شبل يدلها »© أو بتبرع له بها ) فلم يفعل »6 فأذن 
لصاحب الارض أن بقلعها وقال لصاحب الشجرة : اثما انت مضار » ٠.‏ 

وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يحب عليه أن سيع شجرته »2 ولا 
متبرع بها ٠.‏ ولا بحوز لصاحب الارض أن بقلعها . لاله تصرف فى ملك الثغير 
بغير اذنه » وأجمار على المعاوضة عليه ..وصاحب الشرع اوجب عليه اذا لم 
يتبرع بها أن يقلمها » لما في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذيه بدخول 
صاحب الشجرة »© ومصلحة صاحب الشجرة بأخد القيمة » وان كان عليه 


548آ سمه 


في ذلك ضري بسير © فضرر صاحب الارض ببقائها في بستانه اعظم ٠.‏ ان 
الشارع الحكيم يدقع أعظم الضررين بأسرهما . فهذ! هو الققة والقياس 
والمصلحة © وان آباه من آبأه . 

والقصود : أن هذا دليل على وجوب البيع كحاجة الشتري ؛ وآين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغيره ؟ 

والحكم في المعاوضة على المنافع اذا احتاج الئاس اليها ‏ كمتاقع 
الدور » والطحن » والخبز »© وغير ذلك ب حكم المعاوضة على الاعيان ٠.‏ 

وجماع الآمر : أن مصلحة الناس اذا لا نتم الا بالتسعير ٠‏ سعر عليهم 
تسعير عدل لا وكس ولا شطط ؛ واذا اندفعت حاجتهم وكقامت مصلحتهم 
بدونه : لم يفعل وبالله التو فيق . 

فصسل 

والمقصود : “١ن‏ هذه احكام شرعية : لها طرق شرعية © لا تتم مصلحة 
.الامة آلا بها © ولا نتوقف على مدعي ومدعى عليه » بل توقفت على ذلك : 
فسدت مصالح الامة » وأختل النظام » بل بحكم فيها متولي ذلك بالامارات 
والعلامات الظاهرة والترائن البينئة . 

وما كان الآمر بالمعروف والئهي عن اللنتكير ؛ لا يتم الا بالعقويات 
الشرعية : فان « الله بزع بالسلطان ما لم بزع بالقرآن » فاقامة الحدود 
واجبة على ولاة الامور .. 

والعقوبة تكون على اقعل منحرم » أو ترك واجب . 

والعقوبات أقما تقدم ‏ متها ما هو مقدن * ومنها ما هو غير مقدر ) 
وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باأختلاف احوال الجرائم » وكبرها ؛ 
وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه . 

والتعزير : منه ما يكون بالتوبيخ © وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون 
بالحبسسن ومنه ما يكون بالئفي عن الوطن © ومنه ما يكون بالهشرب . 

واذا كان على ترك واجب كأداء الديون »© والامانتات © والصلاة ؛ 
والزكاة ب فانه بضرب مرة بعد مرة » ويقرق الضرب عليه يوما بعد يوم ) 


حتى بودي الواجب . 
ب 556 - 


وان كان ذلك على جرم ماض : فعل منه مقدار الحاجة . 

وليس لاأقتّلته حد »© وقد تقدم الخلاف في اكثره » وانه يسوع بالعتل 
اذا لم نتدفع المفسبيدة الا به » مل قال المفرق لجماعة المسلمين »© والداعي 
الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين » 
فأقتلوا الآخر منهما » وقال « من جاءكم وأمركم على رجل واجد ؛ يريد أن 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان » و « أمر بقتل رجل 
تعمد عليه الكذب »© وقال لقوم :'وسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن أحكم في نسسائكم وأموالكم » و « سثل عمن لم ينته عن شرب الخمر 3 
فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه » و « آمر بقتل شاريها بعد الثالتة © أو 
الرابعة » و « أمر بقتل الذي تزوج امرأةابيه » و ١‏ أمر بقتل الذي اتهم 
بجاريته حتى تبين له أنه خصي )١(6‏ وابعد الائمة من التعزير بالقتل : أبو 
حنيفة ©» ومع ذلك فيجو”ز التعزير به للمصلحة »© كقتل المكثر من اللواط © 
وقتل القاتل بالمثقل ٠‏ , 

ومالك برى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل »© ووافقه بعض أاصحاب 
أحمد وبرىأيضآة هو وجماعة من أصحاب ”حمد والشافعي ٠‏ قتل الداعية 
الى البدعة . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق : وعزر ايضا 
بالهجر 6 وعزر بالئفي » كما امر باخراج المخنثين من المدينة ونفيهم » وكذلك 
الصحابة من بعده كما فعل عمر رضي الله عنه بالآمر هجر صبيعغ ونفي 


ونصر بن حجاج ٠.‏ 
فصبل 


واما التعزير بالمقوبات المالية : فمشروغ أيضا في مواضع مخصوصة 
في مذهب مالك واحمد »© واحد قولي الشافعي . وقد جاءت السئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن .صحابه بذلك في مواضع . 

منها : إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي بصطاد في حرم المدينة 
أن وجده .. 





م لل 2 0000ل اس متنا 


)1 الرحل أسمكه مابور ©» أهدي الى رسول أله صلى الله عليه وسلم 
من مصر مع مارية القبطية ٠.‏ 
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ومثل : أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظلروفها . 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر بان يحرق الثوبين الممصغرين . 

ومثل ؛ أمره صلى الله عليه وسلم - يوم يبر بكسر القدور التي 
طبخ فيها لحم الحمر الانسية ثم استاذنوه في فسلها » فأذن لهم » فدل على 
جواز الامرين » لان العقوبة لم تكن واجبة بالكسر . 

ومثل © هدمه ماحد ضرأن . 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على نائبه . 

ومثل.1 إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر . 

ومثل : أضعافه الغرم على كاتم الضالة ٠‏ 

ومثل : #خذه شطر مال مانع الركاة عزمة من عزمات الرب 
سارك وتعالى . 

ومثل : أمره لايس خاتم الذهب بطرحه ©» فطرحه ؛ قلم يعرض 
له آأحلدك . 

ومثل : تحريق موسى عليه السلام العجل والعاء برادقه في اليم . 

ومثل * قطم لخيل اليهود » افاظة لهم . 
عن الرعيية بم 

وهذه قضايا صحيحة معروفة.. وليس سهل دعوى تسكها . 

ومن قال * ان العقوبات اللمالية منسوخة وآأطلق ذلك »© فقد غلط على 
مذاهب الائمة نقلا واستدلالا ٠.‏ فاكثر هذه المسائل : سائغ في مذهب احمد 
وغيره »6 وكثير ملها سائغ عند مالك . وقعل الخلفاء الراهعداين وآأكاير 
الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم لطل أيضآً لدموى نسمسخكها . 
والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولاسئة ؛ ولا اجماع بصحح دعواهم 4 
الاأن شول أحدهم : مذهب أصحابنا عدم حوازها ؛ قمذهب أصحابه عيار 

5859 ما 


على القيول والرد »© واذ ارتفع عن همده الطبقة : آدعى انها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خط أيضآ . فان الامة لم تجمع على نسسخها ؛ ومحال أن 
ينسخ الاجماع ابن وشد في كتاب البيان له : ولصاحب الحسية الحكم على 
من نمش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل »© أو غير ذلك من 
السلع »© بما ذكره أهل العلم في ذلك . فقد قال مالك ف المدونة « ان عمر بن 
الخطاب كان بطرح اللبن المفشوش في الارض >» أدبا لصاحبه . وكره ذلك في 
روابة ابن القاسم ©» وراى أن يتصدق به . ومنع من ذلك ف رواية أشهب »2 
وقال : لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان © وان قتل نفسا . 


وذكر بن الماجشون عن مالك في الذي غشى اللبن . مثل الذي تقدم 
في رواية أشهب . قال اس حصيب - فقلت لمطر ف وآابن المإحشون : فما وجه 
الصواب عندكما فيمن فش أو نقص من الوزن 8 قالا < بيعاقفب بالضرب 
والحبس والاخراج من السوق »© وما فغش من الخبز واللبن » أو غشنى من 
المسك والزعفران : قلا بهراق ولا شهب . 

قال ابن حبيب : ولا يبدده الامام . وليأمر ثقته ببيعه عليه ممن بأمن 
أن لا «عثى به : وبكسر االغميز اذا كثر » قم بسلمك اصاحبه © وبباخ عليه 
العسل والسسمن واللين الذي دفغشه ممن بأكله »© وسين له فشه »© وهكذ١‏ 

وروى عن مالك : أن المستحسين عنئده ؛ ان يتصدق به ؛ اذ في ذلك 
عقوبة الغاش باتلافه عليه » ونفع المساكين باعطائهم اياه . زلا يهراق . 

وفيل لمالك : فالزعفران والمسك »© آتراه مثله قال : ما أشبهه بذلك 6 

قال اين القاسم : هذا في الشيء الخفيف ثمنه » فأما اذا كثر ثمنه : 
تزيد في الصدقة بكثير . 


قال ابن رشد : قال بعض الشيوخ »© وسواء ‏ على مذهب مالك ب 


االث14؟ سا 


كبن ذلك دسيرآ أو كثير؟ » لانه بسوي في ذلك الزعفران واللبن والمسك قليله 
وككلسيره ٠.‏ 

وذلك اذا كان هو الذي غشبه ؛ فأما من وجدد عنده من ذلك ثىء 
مغشوش لم بفشه هو »؛ وأتما اشترآه » أد وهبه له »© أو ورثه - فلا خلالاف 
انه لا بتصدق بثيء من ذلك . والواجب ؛ أن يباع ممن ومن أن دبيعه من 
غيره مدلسا به 4 وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسسلك والزعفران ٠.‏ 
يباع على الذي غششه . وقول ابن القاسم في انه لا يتصدق من ذلك الا بالشيء 
اليسي : احسن من قول مالك . لان الصدقة بذلك من العقوبات في الاموال » 
وذليك امر كان في أول الأسلام ٠.‏ 
2 إنا 7خذوها وشطر ماله ©» عزمة من عرمات ربئا » وروى عنه في جربة 
النخل « أن فيها غرامة مثلها وجلدات تكال » وها روى عنه « أن من وحجد 
يصيد في حرم المدينة شيئا » فلمن وجده سليه » . 

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله »© والاجماع على انه ل يجب © وعادت 
العقوبات في الابدان ©» فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا . 

والعجب : نه قد ذكر نص مالك وفعل عمر » ثم جعل قول ابن القاسم 
آولى » ونسخ النصوص بلا ناسخ فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد * 
اولى بالصواب » بل هو اجماع الصحابة © فان ذلك اشتهر عنهم في قضايا 
متعددة جداآ ولم بشكره منهم متكر © وعمر دفعله ٠‏ محطرر تهم -ؤزهم بقزونه )6 
ويساعدونه عليه » ويصويونه في فعله »6 والمتأخرون كلما أستبعدوا شيئا ؛ 
قالوا : منسوخ »© ومتروك العمل به . 
.وأفتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا © واعطائها للمساكين >6 اذا تقدم 

نية الاب 


لستعملها فلم ينته ثم أنكر أبن القطان ذلك » وقال لا يحل هذا في مال مسسلم, 
وانكر ذلك القاضخي أيبو الاصبغ علي بن القطان 6 وقال ' هذا اضطرابه. 
في جوابيه » وتناقض من قوله . لان جوابه في الملاحم ياحراقها بالنار : شد 
من اعطائها للمساكين . قال وابن عتاب أضبط لاصله في ذلك وأتبع لقوله . 
وف تفسسير ابن مزين © قال عيسى : قال مالك في الرجل بجمل في. 
مكياله زفتآ ‏ انه يقام من السوق قائله اشق عليه ٠‏ بر نك . من أدبسك- 


بالغرب والسسجن . 

قال شيخ الاسلام ابن تنيمية رحمة الله عليه : واجبات الشربعة ‏ التي, 
هي ححق الله تعالى ثلاثة أقسام ءَ عادات » كالصلاة © والزكاة م6 والصيام ٠‏ 
وععوبات : أمامقدرة »4 واما مفوضة . وكفارات , 


وكل واحد من أقسام الواحبات : ينقسم الى بدني »> والى مالي ٠.‏ والى. 
مركب مثهما .. ' 

فالعيادات البدنية ؛ [كالصلاة والصيام ٠‏ والمالية : كالزكاة . والمركبة 
كالحج .. والكفارات المالية : كالاطعام . والبدنية : كالصيام . والمركبة : 
"اليدي يدق و رعسم 

والعقوبات البدئية : كالقتل والقطع . والمالية : كاتلاف اوعية الخمر © 
والمركبة : كجلد السارق من غير حرز » وتضعيف الغرم عليه 4 وكقتل الكفار 
واخضل آموالهم . 

والعقوبات البدنية : تارة تكون جراء على ما مضى ؛ كقطع السارق ‏ 
دنارة تنكون دفعةا اعى الفساتى المستقبل ا وقاوة 'تكون مركية : كقتل القاتل , 

وكدلك المالية .. فان منها ما هو من باب ازالة المنكر . وهي تنقسم 
كالبدئية الى اتلاف 4 والى تشيير 4 والى تمليك الثير .. 

فالاول : المنكرات من الاعيان والصور © يجوز اتلاف محلها تبعا لها ؛ 
مثل الاصنام المعبودة من دون الله 6 لما كانت صورها منكرة : جاز اتلاف 


تحت 0" د 


مادتها فاذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . 
وكذا لك كلات الملاهي م كالطينبور ب يجوز اتلا فها عيد أكثر القعباء ٠‏ وهو 
مذهب مالك واشهر الروآيتين عن احمد . ظ 


قال الاثرم : سمعت أبا عبدالله بسال عن وجل كسر عودا كان مع,آمه 
لانسسان فهل يغرمه 6 أو بصلحه ؟ قال لا أرى عليه بأسآ أن يكسره ؛ ولا بغرمه 
ولا يصلحه » قيل له : نطاعتهه ؟ قال : ليس لها طاعة في هذا . 


شىء ؛ قال ١لا ٠.‏ قيل له : وكذلك ان كسر عودا او طنبورا ؟ قال : نعم . 
قال صدألنه : سمعت أبي - في رجل برى مثل الطنبور أو العود © :و 
الطبل »؛ أو ماأشبه,هذا ما يصنع به ؟ قال : اذا .كان مكثو فا فاكسره . 
وقال «وسف ينإ موسى » واحمد'ينق الحسن : أن أبا عيدالله سثل عن 
الرجل يرى الطنبور والمنكر : ابكسره ؟ قال : لا باس . 
فكسره ؛ ما عليه ؟ قال : قد أحسن . وليس عليه في كسره شيع . 
وقال حعفر بن محمد ٠:‏ سألت أيا عبدالله عن كسر الطثبور والعود 3 
فلم برى عليه شيئثاً ٠.‏ | 
طبلا مغطى : اركسره ؟ قال : اذا تبين انه طنيور أو طبل كسره 7 
وقال دآ . سألت أبا عبدالله عن الر جل بكر الطثيور أو الطبل : 
عليه في ذلك شيم ؟ قال : بكسر هذا كله . وليسن «لزمه شيم . 
وقال ااروذي : سالت أبا عبد لله عن كسر الطنبور الصغير بكون مع 
١‏ لصبى ؟ قال : نكسر أبضا .. قلت آمر في السوق 6 فارى الطتبور يباع 2 
اكسسره؟ قال : مااراك تقوى ..ان قويت ‏ آي فأفمل قلت : أدعى لفسل. 
ألميت © فأسبمع صوت الطبل ؟ قال : ان قدرت على كسيره »6 والا فأخر جح 7 


[(ه6]ا ب 


وقال في رواية اسحاق بن منصور ‏ في الرجل يرى الطنبور والطبل 
والقئينة ‏ قال : اذا كان طتبور أو علبل » وفي القنيئة مسكر : أكسره . 

وف مسائل صالح » قال ابي : بقتل الخنزير » ويفسد الخمر » ويكسر 
الصليب ٠‏ وهذا قول ابي بوسف 4 ومحماف بن الحسن »© واسحاق بن 
راهويه > واهل الظاهر » وطائفة من اهل الحديث © وجماعة من السلف . 
وهو قول قضاة العدل . 


قال آبو حصين : كسر رجل طبنيورآ ؛ فخاصمهه إلى شريح . فلم 

وقال اصحاب الشافمي : يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة » 
وما دون ذلك قغر مضمون ؛ لانه مستحق الازالة ٠.‏ وما فوقه ققابل 
للتحول : لعاثي الانتفاع به . والماكر انما هو الهيئة الخصومة . فيزول 
بزوالها . ولهذا أوجبنا الضمان قي الصائل بما زاد على قدر الحاجطة في 
الدفم . وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم © ولاجهاز على جر بحهم . 
والميتة : في حال المخمصة ؛ لادزاد على قدر الحاجة في ذلك كله . 

قال ؛صحاب القول الاول : قد آاخير الله سبحانه من كليمه موسى 
عليه السلام : انه احرق العجل الذي عبد من دون الله . وانسفه في اليم » 
وكان من ذهب وفضة »© وذلك محق له بالكلة . وقال عن خليله ابراهيم 
عليه السسلام ( 08:5١‏ فجعلهم جذاذأآ ) وهو الفتنات . وذلك نص في 
الاستتصال © وروى الامام احمد ف مسيئده والطبراني في المعجم من حديث 
الفريح بن فضالة عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلى « ان الله بعثني رحمة للعالمين » وهدى 
العالمين © وامرني ربي بمحق المعازف والمزامير والاوثان » والصليب »6 وامر 
الجاهلية » لفظ الطبراني ؛ والفرج حمصي . قال احمد في ررابة : هو ثقة . 
وقال يحيى : ليس به بأس . وتكلم فيه آخرون . وعلي بن يزيد : دمشقى 
ضعقه غر واحد . وقال أبو مسشهر ب وهو بلدثه ‏ لا أعلم به الا خيرآ . 
وهو 'عرف به . « والمحق » نهابة الاتلاقف . 


وأيضآ : فالقياس يقتضي ذلك » لان محل الضمان : هو ما قبل 


بد 527 مس 


المناوضة .وها تحن فيه اليا اليقة باقلا كوف ضيمو + واتما قلعا : 
لا يقبل المعاوضة » لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والاصنام » وهذا نص . وقال : « ان الله اذا حرم 
شيما حرم ثمنه © والملاهي محرمات بالنص 5 فحرم نيعها ,. 

وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجمله آنية : قلا يثبت به 
وحجوب الضمان » لسقوط حرمته » حيث صار جز عالمحرم © أو ظر قا له » 
كما آمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر » وشق ظروقها ) 
قلا ريب ان للمجاورة تأثير؟ في الامتهان والاكرام » وقد قال تعالى : 
١4:4(‏ وقد نزل عليكم في الكتاب : أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزآ 
بها فلا تفعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره » انكم إذا مثلهم ) . 

و« سثل التبي صلى الله عليه وسلم عن القوم ٠‏ بكوئون بين المشركين »4 
يؤاكلونهم ؟ ويشاربونهم ؟ فقال : هم منهم » هذا لفظه أو معناه . 

فاذا كان هذا في المحاورة الملفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جرءعآ 
من (لجزاء المحرم © آو لصيقة به ؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعآ وعرقآ : 


والمقصود : أن اتلاف المال ‏ على وجه التعزير والعقوبة ‏ ليس 
بمنسوح . وقد قال ابو الهياج الاسدي : قال لي على بن أبي طالب : 
« آلا أبعشك على ما بعنثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ان لا أدع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرا مشر فا الا سويتة » رواه مسلم . وهذا بدل على 
طمس الصور في اي شىء كانت »© وهدم الور اإشرفة ؛ وان كانت من 
حجارة أو آجر أو لبن .. 

قال المروذي : قلت لاحمد : الرجل بكتري البيت »2 فيرى فييه 
تصاوير © ترى أن بحكها ؟ قال : نعم . وححته ؛ هذا الحديث الصحيح . 

وروى البخاري قفي صحيحه عن ابن عباس رضي الله عثهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ا رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيت 6 . 

وق الصحيحين ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه ,كلب ولا صورة » . 

ب 86# مس 


وق صحيح البخاري عن عائشة رفي الله عنها « '"ن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان لا بترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قصه » . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم اين مريم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير . ويضع الجزية » . 

فهوٌلاء دسل أله » صلوات يله وسلامه عليهم ‏ ابراهيم ومو سسى 
وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم - كلهم على محلق 
المحرم واتلافه بالكلية . وكذلك الصحابة رضي الله عنهم 5 فلا التفات الى 
من خالف ذلك . 

وقد قال المروذيى ٠:‏ قلت لابي عبدالله : دفم إلي ابريق فضة لابيعه ؛ 
ترى أن أكسره »؛ أو أبيعه كما هو ؟ قال : أكسيره . 

وقال : قيل لابي عبدالله : ان رحلا دعا قوما »© فحيء بطست فضة 2 
وآابر_ق فضة . فصسره . فأعحب أبا عبدالله كسيره . 

وقال : بعثني 'ابو عبد الله الى رجل بشيع ٠.‏ فد لدت عليه © فأتى بمكحلة 
رأسها مفضض ققطعتها )2 قأعحبه ذلك ؛ وتبسم 5 

ووحه ذلك : أن الصناعة محرمة »6 فلا قيمة لها ولا حرمة ٠‏ 


وأدضة : فتعطيل هذه الهيئة مطلوب . فهو بذلك محسن ٠.‏ وما على 


الحسئين من سبيل , 

وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب الضلة واتلافها . 

قال الكلروذى : قلمته لاحمف : أاسسعرك كتابا فيه أثماعء رداشة ؛) تتبرى 
أن أخّر”قه أو أحرقه ؟ قال ؛ نعم . وقد « رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بيد عمر كتابا اكتتبه من التورأة » وأمحبه مواققته للقرتاآن ٠.‏ فتمعر(١)‏ وحه 
|ألنبى صلى الله عليه وسلى حتى ذهب به عمر الى التنور فألقاه فيه © . 
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(1) تمعكر 2 تشكير . 


0 5 


فكيف لى راى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنفًا بعده من الكتب 
التي بعارض بها ما في القرآن والسئة ؟ والله المستعان . وقك « أمر النيي 
صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئًا غير القزآن ان ينحوه » ثم' « اذن في 
كثتابة سنته » ولم بأذن في غير ذلك . 

وكل هذه الكتب المتضمنة اخالفة السئة. : غير مأذون فيها ؛ بل مأذون 
في محقها واتلافها' : وما على الأمةأضر منها . ٠‏ وقد حرق الصحاية جبيييع 
الصاحف المخالفة لمصحف عثمان » لما خافوا على الامة من الااختلاف . 
فكيفا لى رأو هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ 

وقال الخلال ' : اخبرني محمد بن أبي هارون ٠‏ آن ابا الحارث حدتهم 
قال : كال أبو عسدالله : اهلكهم وضع الكتب ٠‏ تركوا اآثار رسول الله صلى 
.الله عليه وسلم 4 وأقبلوا على الكلام . 

وقال : الخبرئي محمد بن احمد بن واصل المقري قال : سمعت أآبا 
عبدالله ب وسثل عن الرأآي 8# س فرفع صوته © وقال : لا يثبت شيء من 
الراي »© عليكم بالقرآن والحديث والآثار . 

وقال في رواية ابن مشيش : ان أيا عبدالله سأله رجل » فقال : 
الراي ؟ فققال موي ابابا تريديواء يديه ا 
بدعة وضعها ‏ .. 
من وضع الكتب من وضع شيثا من الكتب فهو ميتددع ٠.‏ 

وقال المروذى : حدثنا محمد بن أبي بكر اللمقدمي حدثتا حماد بن زيد 
الخال لي ابو عرق 1 جا جاو لاوا الي تسل 

وقال الميخوني ا لي و ا ا 

.وقال اسحاق, سويت اب امداق د وساله قوع عن افيطل عن وبل 
يقال له مبدالرحيم حيم » وضع كتابة » فقال البو عببداله : هل اد من اصحاب 


ع هف ين 


وشدد نى أمره وقال : انهوآ التاس عله - وعليكم بالحديث 98 

وقال في روابة أبي الحارث : ما كتبت من هذه الكتب اللموضوعة 
شيِثة قط . 

وقال محمد بن زيد المستملي : سأل :حمد رجل »© فعال + أكتب كتب 
الرآي ؟ قال : لا تفعل . عليك بالحديث والآثار . ققال له السائل ان ابن 
المارك قد كتبها . فقال له اأحمد : ابن المباوك لم بنزل من السسماء . انما 
اكرهها . < 

هذا أبو فلان وضع كمابا فيجاء 'ابو فلان فو ضع كتايا 6 وجاع فلان. 
فو ضسع كتابا .. فهذا لا انقضاء له . كلما جاء رجل وضع كتاباً . وهذه الكتب 
وضعها بدعة © كلما جاء رجل وضع كتابا » وئرك .حديث رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وأصحابه . وعاب وضع الكتب © وكرهه كراهة شديدة ٠.‏ 
كتبهم »© انما احذر عنها أشكد التحذير : قلت ٠‏ انهم يحتجون بمالك © انه 
وضايمع كتابا؟ا فهال أبو عسك] لأذلهء هذا أبن غود والتميمي وبوالس وايوب 6 هل 
لا يكتبون الحديث فكيف الراي ؛. 

وكلام + حمد في هذا كثير جدا ع قد ذكره الخلال في كتاب العلم . 
والذب عتهما 2 وآما كتب ابطال الآراء » والمذاهب المخالفة لهما قلا بأس .. 
وقف “نكون واجبة ومساتحية ومباحة »6 بحسب اقتضاء الحال © والله أعلم ٠‏ 


والمقصود : أن هذه الكتب المثفتملة على الكذبه والدعة لحب آتلا فها! 
سم © 5 مم 


الخمر . فان ضررها أعظم من ضرر هذه - ولا ضمان فيها » كمالا ضمان 

قال المروذي : قلت لابي عيدالله : لو رأيت مسكرآ ف قنينة أو قربة 
تكر © أو تصبب ؟ قال : تكسر . 

وقال أبو طالب : قلت تنمثر على المسكر القليل أو الكثير : أآثيره 5 
قل نعم نلكسرة ٠‏ 

قال محمد بن حرب : قلت لابي عبدالله : القى رجلا ومعه قربة مغطاة 8 


والقنيئة ‏ اذا كان © يعني انه نتبين أنه طثبور أو طبل “او فيها مسيك. 2 
سكيم فان 

وقد روى عبدالله بن أبي الهذيل قال « كان عذالله بن مستعود تحلقفه 
بالله ان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين حرمت الخمر ب 
أن قكسر دثائها » وأآن تكقأ : من التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السنن 
باسناد صحيح ٠‏ وعن أنسى بن مالك عن ابي طلحة انه قال « ب نبي الله » اني 
اشتريت خمراآً لأيتام في حجري . قال : 'هرق الخمر »6 واكسر الدنان » رواه 
الترمذىي من حديث ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عياد عنه . وفي مسئد 
احمد من حددرث ابي طعمة قال : سمعت عبدالله بن عمر شول « لقيته 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمربد » فاذا بزقاق على المربد فيها خمر . 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية ‏ وما عرفت المدية الا بومتك ب 
فأمر بالزقاق فشقت .. ثم قال : لعنت الخمر وشاربها ؛ وساقيها » وبائعها » 
وستاعها » وحاملها _ الحديث » ٠‏ 

وف المسند أرضا عرن ضمرة بن عصيب قال : قال عبنالله بن عمر : 
« أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدبة ٠‏ فأتيته بها . فأوسل. 
فها فأرهفت »© ثم أعطانيها » وقال اغد علي" بها © ففعلت . فخرج بأصحابه 


ا اك 


الى [سواق المدبنة » وفيها زقاق خمر »© قد جلبت من الشام . فأخذ المدية 
مني . فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته © ثم أعطانيها وامر أصحابه 
الذين كانوا معه أن يمضوا معي 6 وأن يماونوني . وأمرني أن. آني الاسواق 
كلها . فلا اجن فيها زق خمر الا شققته » مفعلت . فلم ائرك فى اسواقها 
زخآ الا نققته ) .. 


وني الصحيحين عن انس بن مالك قال « كنت اس قي ابا عبيدة بن 
الجراح وأيا طلحة © وابي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر . فأتاهم آت » 
فال : ان الخمر قد حرممت . فقال أبو طلحة ٠‏ قم با#«نس الى هذه الجرة 
فاكسرها . فقمت الى مهراس لا فضربتها بأسفله حتى انكسرت © . 

وف سئن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : « علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان يصومها . 
فتحينت فطره بنبيدك صنعته في دن . فلما كان المساء حئته أحملها اليه 
فذكر الحديث ‏ ثم قال : فر فعتها اليه . فاذا هو ينثى فتتال : خل هذه 
فاضرببم بها الحائط فأن هذا شرابهء من لا يؤٌّمن بالله ولا باليوم الاخ. » . 


وتكرى عليه الدار وألبيوت . قال : فقلت ٠‏ ألا نباع ؟ قال : لا . لعله نتوب © 
فير جع ألى هنزله . قأل أبن القاسم : بتقدم اليه مرة أو مرثتنبين و ثثلاثآ ٠‏ 
لحان لم بنته [خرج واكري عليه ٠‏ 
قال أبن وشد : قد قال مالك ثي الواضحة : انها تباع عليه »> خللاف 
غوله فق هذه الروابة قال : وقوله فيها أصح 4 لا ذكره من أنه قد يتوب 
وبرجم الى منرله . ولى لم تكن الدار له ؛ وكان فيها بكرامء ' اخري منها ؛ 
واكربت عليه . ولم يفسخ كراؤه فيها . قاله في كراء الدوى من المدوئة . 
وقد روى بحيي بن بحيى آنه قال٠‏ أرى أن سحرق بيت الكخبمار + قال: 
وقد اخبرني بعض أصحاينا : أن مالكآ كان يستحب أن يحرف بيت المسلم 


ذهب 


قال : اذا تقدم اليه فلم بنته » فأرى أن بحرق عليه بيته بالثار ٠‏ 
قال : وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب « حرق بيت رشد الثقفي © 
لانه كان ببيع الخمر . وقال له انت فويسق . ولست برويشد # . 


ومن قال : أن ولي الامر دجب عليه أن بمنع من اختلاط الرجال 
بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال . 

قال مالك رحمه الله ورضي عنه ٠‏ أرى للامام أن لتعدم الى الصناع 
ف قعود النسساء اليهم ..وأرى 'ن لا بترك 2 الشابة تجلس الي الصنئاع . 
فأما المراة المتجالة والخادم الدون »6 التي لا اند نتهم على القعود © ولا يتهم من 
تقعد عئله ٠‏ فاني لا آرى بذلك بأسا ٠‏ انتهى ٠.‏ 

قالامام مسؤّول عن ذلك »2 والفتنة به عظيمة ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسلم « ما تركت بمدي فتئة أضر على الرجال من النساء » وف حديث آخر ٠‏ 
أنه قال للنسساء « لكن حافات الطريق » . 

وجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ؛ ومنعهن من 
من حديث الراجال في الطرقات .. ومنع الرجال من ذلك . 

وأن رأى ولي الامر أن بفسسد على المر,ة اذا تحملت وتزيثت 
وخر حجمنا اس ثيابها بحر ونحوه ©» فقد رخص في ذلك ل ا 
وهذا من ١دنى‏ عقوبتهن المالية ٠‏ 

وله أن التحيسن المرأة آذآ اكثرت الخروج منع مئزلها © ولا سيما أذا 
ل ل ا ا لا لف الاة 8 
ري ب سي ب جتن 

الؤه؟ ب 


وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن بحيى الكحال » انه قال 
لابي عبدالله : أرى الرجل السسوء مع المرأة ؟ قال : صحم به . وقد أخيير 
النبي صلى الله عليه وسلم : « ان المرأة اذا تطيبت وخرجت من بيتها 
فهي زانية » رم 


ويمنع المراة اذا اصابت بخورا ان ننسيد عشاء الاخرة في المسجد ؛ 


فقد قال النبي صلى أله عليه وسم لم 2 المرآة اذا خر حصت استشر قها 
الشيطان )6 ٠.‏ 


ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر 
وهو من اعظم اسياب نزول العقوبات العامة كما انه من اسباب فساد 
الامور العامة والخاصة .. واختلاط الرجال بالنساء سيب لكثرة الفواحش 
والزنا .. وهو من أسياب ألوت العام » والطواعين المتصلة ٠‏ 


وما (ختلط البغايا بعسكر موسى ©6 وفشت قيهم الفتحشة : أرسل 
الله عليهم الطاعون 6 فمات في بوم واحد سبعون ألفاآ ٠‏ والقصة مشهورة في 
كتب التفاسير . فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزئا » يسبب تمكين 
النساء مْن اختلاطهن بالرجال »© والشي بينهم متبرجات متجملات . ولو علم 
أولياء الامر ما في ذلك من فسساد الدنيا والرعية ب قبل الدين ‏ لكانوا أشد 
شيء منعآ لذلك . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزنا في قرية أذن الله 
بهلاكها » . وقال ابن ابي الدنيا : حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
عيدالر حمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال * 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا » ولا يبخسوا ميزانا ) 
الا منعهم الله عزوجل القطر .. ولا ظهر في قوم الرنا الا ظهر قيهم الموت . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف . وماترك قوم الامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر الا لم ترقع أعمالهم »6 ولم يسمع دعاؤهم » . 


6.6"؟ سس 


وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الئاس ٠‏ فانئهم يتوسلون 
ذلك الى الاشراف عليهم 6 والتطلع على عوراتهم و وقد روى أبو داود في 
)0 أنه رأاى رجلا يتبع حمامة فقال : شيطات الشبع شيطانة » ٠‏ 

وقال ابراهيم الدخعي : من لعب بالحمام الطيارة : لم بمت حتى بذوق 
الم الغفقر . 

وقال الحسن : « شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه » وهو يخطب »© 
وهو بأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخاري . 

وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان تلاعب آل فرعون 
الحمام . 

وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمثام ولا حمام ٠‏ 

وقال ابن المبارك عن سفيان :© سمعئثا أن اللمسب بالحلاهق(١)‏ واللعسب 
بالحمام من عمل قوم لوط . 

وذكر البيهقني عن #سامة بن زيد قال « شهدت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بأمر بالحمام الطيارة فيذبحن م ونترك المقغصصات » . 


فصل 


واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة »© اذا 
أفسدت بذر الناس وزرعهم ؟ 
قال ابن حبيب من مطرف ‏ في النحل بيتخذها الرجل في القربة © 


سبمسصر يسسحيهر ...دوسيو عبيسيواه 





. قال في القاموس : جلاهق »© كعلابط : البندق الذي برهى به‎ )١( 
. استخدام هذه الالة للصيد داخل الملن‎ 
لكات‎ 


الزرع ‏ : يمنع من اتخاذ ما يضر الئاس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن 
الاحتراز منه . 

وقال ابن كنانة في المجموعة : لا يمنع أحد من اتخاذ برج الحمام ؛ وان 
تأذى به حجرانه .. وكذلك العصافير والدجاج . وعلى أهل الزرع والحوائط 
أن سحرسوها بالئهار . قلت قول مطرف اصح وافقه »؛ لان حراسة الزرع 
والحائط من الطيور ”مر متسر جدآ » بخلاف حراستها من البهائم ٠‏ 

وقياس البهائم على الطير لا يصح ٠‏ 

والقياس : أن صاحبها يضمن ما أتلقت من الزرع مطلقا . لانه 
بأتخاذها صار متسسيباآ الى اتلاف زرع الناس » بخلاف المواشي »© فانه سكن 
صوئها وضيطها . فاذا آتلفت بغير اختياره وأفسدت »2 فلا ضمان عليه . 
لان التقصر من اصحاب الحوائط . واما الطيور : فلا يمكن اصحاب 
الحوائط التحفظ منها . 

فان قيل : فما تقولون في الستتور اذا أكلت الطيور 6 واكفات القدور 5 
قيل : على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهارآ . وذكره 7صحاب 
أحمد . وهو اصح الوجهين للشافعية »؛ لانها في معنى الكلب العقور » فوجيه 
الحاقها به . ولان من شيأنها ان تضبط ويريط » فارسالها تفريط . وان لم 
كن ذلك من عادتها » بل فعلته نادرآ : فلا ضمان . ذكره ف المغني ٠.‏ وهو 
اصح الوجهين للشافعية . فان قيل : فهل نسوغون قتلها لذلك ؟ 

قلنا : نعم اذا كان ذلك عادة لها . 


وقال ابن عقيل » وبعض الششسافعية : انما تقتل حال مباشرتها للجئاية » 
والصحيح : خلا فذلك » وانها تقتل 6 وان كانت ساكنة © كما بقثل 
من طبعه الفساد والاذى في حال سكونه »© ولا ينتظر مياشرته . 
وقد رووى أبو داود والترمذدي من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي, 
صلى أله عليه وسلم : انه قال « بفتل المحرم السمستيع العادىي. » قال 
(لترمذيى : هذا حديث حسن . والهرة سبع ٠.‏ وفي الصحيحين عنه صلى الله 


تاك 


والحية »© والغراب الابقع » والكلب العقور » وفي لفظ « العقرب »© بدل 
« الحية » ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المماشرة . 


فصل 


قال ابن وهب ف المبتلى يكون له في منزله سهم : وله حفل في شرب 
فأراد من معه في المنزل اخراجه منه » وزعموا أن استقاءه من مائهم الذي 
دشر بوله مضر بهم ؛ فطلبوا اخراحه من المنزل ‏ قال أبن وهب : اذا كان له 
مال : آمر أن يشستري لنفسه من يقوم بأمره ؛ ويخرج في حوائجه ؛ ويلزم هو 
بيته فلا يخرج ٠‏ وان لم يكن له مال : خرج من المنزل ؛ اذا لم يكن فيه شيء» 
ويلقق عليه من بيت المال . 


وكال عيسى ب في قوم ابتلوا بالجدام وهم في قربة مورذهم وأاحنيد 
ومسجدهم واحد ؛ فيآتون المسجد فيصلون فيه » ويجلسون فيه معهم ) 
وبردون الاعء وربثو ضأون » فيتأذى بذلك اهل القربة » وارادوا مثعهم من 
ذلك كله _ قال : أما السسحد فلا دمئعون من الصلاة فيه 6 ولا من الحلوس . 
الا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمرأة المبتلاة ‏ لما رآها تطوف بالبيت مع 
الناس ‏ « لو جلست في بيتك لكان خيرآ لك ؟ » ولم يعزم عليها بالنهي عن 
الطواف ؛ ودخول البيت . وأما استقاؤهم من مائهم وورودهم الورد للوضوء 
وغير ذلك : فيمثئعون 4 وبجعلون لاتفسهم صحيحا ستقي لهم امام في آنية ؛ 
ثم بفرغها في اآنيتهم ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
خرار » وذلك ضرر بالاصحاءم » فأرى أن دحال بيهم وبين ذلك . الا ترى 
انه فرق بينه وبين زوجته © وبحال بينه وبين وطء جواريه للضرر ؟ 
فهفلا هته . 

وقال ابن حبيب عن مطر ف في الجذامى ؛ وآما الواحد والثفر اليسير : 
فلا دخرجون من الحاضرة ؛ ولا من قربة 4 ولا من سوق ولا من همسجد 
جامع ٠‏ لان عمر لم بعزم على المراة وهي 'نطو ف ف البيت ٠‏ وكذلك ممعيقب 
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الدوسي قد جمله عمر رشي الله عنه على بيت المال ٠.‏ وكان عمر يبجالسه 
ويؤاكله ») ويقول له : « كل ممأ يليك » فاذا كثروا : رابت أن بتخدذوا 
لانفسهم موضعاآ ؛ كما صنع بمرضى مكة . ولا يشعمون من الاسواق 
لتجارتهم » وشراء حوائجهم »2 أو الطواف للسؤال »؛ اذا لم يكن إمام يرزقهم 
من ألفيء 4 ولا يمنعون من الجمعة . ويمنعون من غير ذلك . 

ودوى سحكئون : أنهم لا يجمعون مم الئاس الجمعة . 

واما مرضى ألقرى : فلا يخرجون عنها »2 وان كثروا »© ولكن بمنعون 
من أذى الئاس ٠.‏ 

وقال اصبغ ليس على مرضى الحواضر الخروي منها الى ناحية 
اخرى ؛ ولكن ان كفاهم الامام الموّنة منموا من مخالطة الئاس بلروم بيوتهم 
والتشحي عتهم .., 

وفال ابن حبوب : سحكم عليهم بتنحينهم ناحية اذا كثروا » وهو الذي 
عليه فقهاء الامصار . 

قلت يشهد لهذا : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 
سعيد بن ميناء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا عدوى ؛ ولا هامة ؛ ولا صغر وفر من المجدذوم فرارك من الاسد _ أو 
قال :© من الأسود »# . 

ودوى مسالم في صحيحه من حديث يعلي بن عطاء عن عمر بن الشديد 
عن أبيه قال « كان في وفد ثقيف رجل مجذوم » فأرسل اليه النبي صلى اله 
عليه وسلم : إنا قد بايمناك فارجع » . 

وف مسسند أبي داود الطيالسي ! ددثذا ابن أبي الزئاذ عن محمد بن 
عبد الله القرشي عن أبيه عن ابن عباس عن النسي صلى الله عابه وسلم قال : 
« لاا تتديموا النظر اليهم ‏ يعني المجدومين ‏ » . ومحمد هلدا :> هو محمد 
أبن عبدالله بن عمرو بن عمثان . 

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن قفضناله من حبيب بن 
الشهيد عن أبن المتكدر عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ خل بيد 
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مجذوم » فوضعها معه في قصعته 4 وقال : كل يسم الله ؛ وتوكلا على ألله » 
فان هذا بدل على جواز الامرن وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة . 
قمن قوى توكله واعتماده ويقيئه من الامة : 'خل بهذا الحديث ٠‏ ومن ضعف 
عن ذلك : أحذ الحديث الآخر ٠.‏ وهذه سنة وهده سئة . وبالله التوفيق ٠.‏ 


فاذا أراد آهل الذأن أن يواكلوا المحدومين ودشاربو هم ويضاجعوهم : 
فلهم ذلك . وأن أرادوا محانئبتهم ومباعدتهم : قلهم ذللك ,+ 


وف قوله صلى الله علية وسلم « لا تدئموا النظر الى المجذومين » قائدة 
طيبة عظيمة . وهي ان الطبيعة نقالة فاذا أدام النظر الى المجحذوم خيف 
عليه ؟ن نصيبةه ذلك بتقل الطبيعة . وقد حرب الئاس ان المجامع اذا نظر 
الى شيء عند الجماع وادام النظر اليه » انتقل من صفته الى الولد . وحكى 
بعض رو سام الاطباء : أنه أجلس ابن أخ له للكحل . فكان بتنظر فق أعين 
الرمد فيرمد . فقال له : برك الكحل ؛ فتركه فلم بعرض له رمك ٠.‏ قال : 
لان الطبيعة ثقالة . 


وذكر البيهقي وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أمرأة 
من غفار فدخل عليها ©» فأمرها فترعت ثيابها ٠.‏ فرآاى بياضآ عند ثدييها . 
فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن القراش »6 فلما آصبح قال : إلحقى 
بأهلك » وحمل لها صداقها » .. 


فصل 


ومن طرق الاحكام : الحكم بالقرعة . قال نعالى ( 51:9 ذلك من آنياء 
الغيب نوحيه اليك . وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم اذ بختصمون ) قال قتادة : « كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم 
فتشاحت عليهم بنو اسرائيل . فاقترعوا عليها بسهامهم : أيهم يكفلها فقرع 
زكر يا » وكان زوج 'اأختها » فضمها اليه » ونحوه عن ,مجاهد ٠‏ وقال ابن 
عباس : « ما وضعت مريم في السجد اقترع عليها اهل المصنى » وهم يكتبون 
الوحي » فأقترعوا بأقلامهم آبهم يكفلها 4 وهذا متفق عليه بين اهل التفسير ٠‏ 
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وقال تعالى : (/4:99"ااب151 وان يونس أن المرسلين . اذ أيق الى, 
الغلك المشحوص فساهم فكان من المدحضين ) يقول نعالى : فقارع © فك'ن 
من المغلوبين ٠‏ 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة » وقد احتج الائمة الاربعة بشرع 
من قبلنا ان صح ذلك عنهم . وفيٍ الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو بعلم الئاس مافي الداع 
والصف الاول 5 ملم يجدوا الا آن بستهموا عليه لاستهموا » .. 


اذا اراد سفر! اقرع بين ازوابجه © فابتهن خرسج سهمها خرج بها معه » . 


عليه وسسلم قتجزاهم آثلاثا ثم اقرع بينهم : فأعتق اثنين : وأرق اربعة » وقال 
له قولا شدبدا » ٠.‏ 

وف صحيح البخاري عن ابي هر بره 0 أن وسول الله صلى الله عليه 
وسلم غرض على قوم اليمين » قسارعوا اليه فأمر أن سسهم بيتهم ف اليمين * 
أيهم يحلف » .. | ١‏ ' 

وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ « اذا اكره اثئان 
على اليمين » أو استحباها فليستهما عليها » وفي روابة احمد « اذا أكره اثنان 
النبي صلى الله عليه وسلم . وليس لواحد متهما بيئة فقال : استهما على 
اليمين مار كان 6 أحبا ذلك او كرها » . 
0 أتى رسول الله صلى ألله عليه وسلم وجلان » يختصمان في مواريث لهما » 
لم بكن لهما بينة الا دعواهما »© فقال : انما أنا بشر © وانكم تختصمون الي” 
ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع » 
فمن قضيت له من حق آأخيه بشيء فلآ بأخذ منه شيئاً . فانما اقطم له 
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قطعة من النار » ورواه ابو داود ف السئن وفيه « فبكى الرجلان 6 وقال كل 
واحد منهما : حقي لك . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أما اذ فعلتما 
ما فعلتما فأقتسما » وتوحخيا الحق . ثم استهماثم تحالا » . 

فهذه السنة ‏ كما ترى ‏ قل جاءت بالقرعة © كما -حاء بها الكتاب »> 
وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله علي 4و سلم بعده . قال البخاري في 
صحيحه «وذكر أن قوما الختلفوا فى الاذان فاقفرع بينهم سعد» وقد صنلفه 
أبو بكر الخلال مصنفا ف القرعة . وهو في جامعه » فذكر مقاصده ٠.‏ 
قال احمد في رواية اسحاق بن آبرأهيم وجعفر بن محمد القرعة جائزة ٠‏ 

وقال دعقوب بن سختان : سثل أبو عبدالله عن القرعة » ومن قال ٠‏ انها 

قمار 5 قال : ان كان ممن سمع الحديث : فهذأ كلام رجل سوء »© يزعم أن. 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار ٠‏ 

وقال المروذي : قلت لابي عبدالله : ان ابن أكثم يقول : ان القرعة قمار 
قال : هذا قول رديء خبيث » ثم قال : كيف ؟ وقد يحكمون بالقرعة في وقته 
اذا قسمت الدءار 6 ولم درضوا »© قالوا برع بينهم . وهو بشقول : لى أن 
رجلا له أربع نسوة فطلق احداهن » وكروج الخامسة » ولم بدر ايتهن التي 
طلق ؟ قال : بورثهن حميعا ويأمرهن ان يعتددن حمبعا ٠.‏ وقد ورث من لا 
ميراث لها . وقد أمر ان تعتد من لا عدة عليها . والقرعة تصيب الحق ٠‏ 
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابو الحارث : كتبت الى أبي عبدالله أسأله » فقلت : أن بعض. 
الناس بنكر القرعة » ويقول : هي قمار القوم » ويقول ؛ هي منسوخة ؟ 
فقال أبو عبدالله : من ادعى انها منسوخة »© فقد كذب وقال الزور ؛ القرعة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم © أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بينه 
الاعبد الستة © وأقرع بين نسائه لا راد السفر 6 وأقرع بين رجلين تدارءا 
في دابة . وهي في القرآن في موضعين ٠‏ 

قلت : بريد أنه اقرع بنفسه في ثلائنة مواضع » والا فاأحاديث القرعة 
اكثر وقد تقدم ذكرها. 

قال : وهم يقولون اذا اقتسموا الدار والارضين : اقرع بين القوم » 
فابهم أصايته القرعة : كان له ما آصاب من ذلك »© يجبر عليه ٠‏ 
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وقال الاثرع : ان آبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها » وبيئها » وقال : 
ان قوم؟ يقولون : القرعة قماى 4 ثم قال أبو عبدالله : هؤلاء فوم جهلوا فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسنى سئن .. قال الاثرم : وذكرت له انا 
حديث الزبير في الكفن ؛ فقال حديث ابن الزناد ؟: فقلت : نمم . قال ابو 
عبدالله » قال ابو الزناد : يتكلمون في الققرعة »2 وقد ذكرها الله تعالى في 
موضعين من كتابه . 

وقال حنيل :سمعت أبا عبدالثه قال في قوله تمالى ( فساهم فكان من 

المدحضين ) .ي اقرع ©؛ قوقعت القفرعة عليه قال : وسمعت اب! عبد الله شول : 
القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه فمن رد القرعة فقد رد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاؤه وفعله © ثم قال سسيحان الله 
من قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبفتي بخلا فه !! قال الله تعالى 
(7:256 وماآتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عند فالتهوا ) وقال( :5م 
أطيعو! الله وأطيعوا الرسول ) . 

قال حنيل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : من قال بغير الفرعة 
فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسام في سنته التى قضى بها وقضى 
بها أصحابه بعده .. وفال في رواية الليموني : في القرعة خمس سنن . حديث 
أ سلمة « ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث واشياء درست 
بينهم © فأقرع بينهم » » وحديث بي هريرة ‏ حين تداريا في دابة ‏ فاقرع 
بيئهما » وحدبث الاعرد الستة وحديث أقرع بين نسائه ؛ وحديث علي . 
وقد ذكر أبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلى 4 فذكر أبن 
الزبير » وابن المسيب » ثم تعجب من اصحاب الرأى وما يردون من ذلك . 


قال الميموني : وقال لي ابو عبدالك القاسم بن سلام ب وذاكرني في امر 
القرعة ‏ فقال : ارى "نها من امر النبوة . وذكر قوله تعالى ( اذ يلشقفون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم ) وقوله ( فساهم ) 8 

قال أحمد ؛ في روابة الفضل بن عبدالصمد : الفرعة في كتاب الله » 
والذين بفولون : القرعة قمار جهال ٠‏ ثم ذكر أنها السسنة وكذدلك قال في 
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رواية ابنه صالح : اقرع النبي صلى اللهعليه وسلم في خيسة مواضع » وهي 
في القرآن في موضعين ٠‏ 

وقال '"حمد في ووابة المروذي : حدثنا سليمان بن داود ااهاشمي ؛ 
حدثنا عبدالر حمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال : أخبر ني 
ابي الزبير « أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرآة تسعى » حتى كادت ان قشر قف 
على القتلى » قال ؛ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم © فقال : 
المر(ة » المرأة . قال الربير : فتوهمت أنها آمي صفية »© قال فخرجت أسعى ؛ 
فأدركتها قبل أن تنتهي الى القتلى قال ؛ فلهدت في صدري - وكانت امرأة 
جلدة ب وقالت : اليك عني » لا أم لك » قال فقلت : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عزم عليك » فرجعت وأنخرجت ثوبين معها ٠:‏ فقالت : هذان ثويان 
جلت بهما لاخي حمزة ©» فقد بلغني مقتله » فكفئوه فيهما ؛ قال فجلتهء 
بالثوبين ليكفى فيهما حمزة ؛ فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل »© قد 
قعل به كما فعل بحمزة قال : فوجدنا غضاضة : أن تكفن حمزة في وبين 
والانصاري لا كفن له ؛ قلنا : لحمزة ثوب وللانصاري ثوب »2 فقدرناهما ء 
فكان احدهما : كبر من الآخر .. فأقرعنا بينهما فكئئا كل واحد في الثوب 
الذي طار له » وقال في روابة صالم : وحدبث الاحجلح عن الشعبي عن ابي 
الخليل عن زيد بن أرقم » وهو مختلف فيه . 

فصل : في كيفية القسرعة 

ثال الخلال : حدئئا ابو النضر : انه سمع آبا عبدالله يحب من القرعة 
ما قيل عن سعيد بن المسيب « أن يأخف خواتيمهم فيضهها في كمه فمن 
خرج أولا : فهو القارع » ٠‏ 

وقال ابو داود : قلت لابي عبدالله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : ان 
شخلوءا وقاعآ © وان شاءوا خو انيم 5 

وقال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء ٠.‏ 

وقال اسحاق بن راهويه في القرعة : خف عود شبه القدح »© فيكتب 
عليه « عبد » وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في روابة مهنا . 

5156 ب 


وقال ابو بكر محمد عن أبيه : سألت أيا عبدالله كيف تكون القرعة ؟ 
قال : بلقى خاتمآ » يروى عن سعيد ابن جيير » وان جعل شيئا في طين ؛ أو 
كون علامة قدي ما عرف صاحبه اذا كان له : فهو جائز . 
بقول بالخواتيم » أقرع بين اثئين في ثوب . فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا , 
قال تنم بخرجون الخواتيم ©» ثم تفع الى رجل . فيخرج مئها واحدا ء 
قلت لابي عبدالله : فان مالكاآ يقول : تكتدب رقاع ©» وتجعل تي طين 5 قال : 
وهذا أيضآة . قيل لابي عبدالله : فان الناسيقولون : القرعة هكذا ‏ وقال 
لبسنى هو هكذا . 

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهو أن بخرس هذا »2 
ويخرج هذا واشرت بيدي باصابعي ‏ ؟ قال : عم .. 


قال اسحاق : قلت لابي عبدالله : تذهب الى حديث عمرأن بن خصين 
ف الاعبد ؟ قال © نعم ؛ قال ٠:‏ قيل ف العتق في المرض وصية ؛ فكأنه (وصى 
أن يعتق كل عبد على انفر اده ©» فاذا تعذر عتق جميعه عتق, منه ما أمكن 
عتقه 4 كما لو كان ماله كله عبدآ واحدآ »© فأعتقه : عتق فيه ما حمل الثلث . 

قيل - هذاهو القياسش. الفاسد الذي ردت به السلسلمة الصحيحة 
الصربحة .. ظ 

والقرق بين المو ضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير حر بان 
العمثشق قي بعضه ٠‏ وآأما في الأعند : فتكميل الحربة في بعضهم بقدر الثلث 
ممكين :. ١‏ 

فكان أولى من تننقيصها في كل واحد » فان المريض قصد تكميل الحرية 
في الجميع »6 ولكن منع لحق الورثة ©» فكان تكميلها في البعض موافنا اقصود 


. 14" سمه 


وتكميلها في الجميع : ضرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة للمعتق 
والوارث والعيد . ولا بجورز العدول عنه . 

قيل : ليس كذلك . وائما العتق المستحقعتق ثلث الاعبا. » وهو الذي 
ملكه إباه الشارع صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فصاو كما 'اوصى بعتق ثله ث6 قانك 
هو الذي يملكه » وما لا يملكه : تصرفه فيه لعو وباطل . والشارع اذا لم 
بجن اعتاق الجميع : كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه 
واذا كان انما أعتق الثلث حكما : اخرجنا الثلث بالقرعة . غاي قياس 


فان قيل : منذار الحديث على الحسين ٠.‏ وهو برويه عن عمران 


أبن حصين . 
وقد قال احمد فى روابة الميموني : لاا شبت لشساء الحسن لعمرآن 
أبن حصين . 


وقال مهتا : سألت أحمد عن حديث الحسن © قال « «حدثتي عمرآن 
ابن حصين » ؟ قال : ليس بصحيح . بينهما هياج بن عمران بن الفكضيل 
التميمي البرجهي عن عمرأن بن حصين ٠.‏ 

وقال عبدالله بن ؛حمد : وجدت في كتاب ابي بخطه. حدثنا معاذ بن 
معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين حديث القرعة ٠‏ 

وقال المروذي : ذكر ابو عبدالله حديث أبي المهلب » فقال : قد روى 
الحسين عن عمران . ولع بسمعه . وقال : يقولون : انه أخدذه من كتاب 
أبي المهلب . 


قيل : هذا لا ضر الحديث شيثًا . فان المهلب قد رواه عن عمران أبن 
حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدفنا اسماعيل 
وهو ابن علية ‏ عن آيوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن 
حصين : « أن رجلا أعتق ‏ فذكره » وقال مسلم ٠‏ وحدثنا محمد بن منهالن 
الضرير واحمد بن عبدة قالا : حدتدا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد . 
فهؤلاء ثلائة عن عمران بن حصين : محمد بن سيرين © وابى المهلب ٠‏ 
والحسن البصرى -. وغابة الحسن أنكون سمعه من واحد ملهما . قال 
عبدالله بن احمد قال أبي : حدثت أنه كان في كتاب همام عن قتده 
عن التحسق + 
قال : حدثنا عمرو بن معاوبية ‏ ابو المهنب ‏ حديث القرعة ٠‏ وقال,. 
الخلال : أخيرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم حدثئنا جعفر 
الطيالسي قال : قال يحيى عن الحسن حدثئا عمران بن حصين . نان لم يكن 
الحسن قد سمعه منه © كان بمتزلة قوله « حدث أهل بلدنا » ولشسهرة 
الحديث عندهم قال « حدثنا » . 
وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال »© وقول الذي يقتله « أنت الدجال 
الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه » . 


وقول 1أحمد عن حدرث الحسين عن عمرأن « لا يصح » انما 'راد : قول 
الحسن « حدثني عمرات »© فان مهنا بن يحيى انما سأله عن ذلك . فقال . 
سالت احمد عن حددث الحسسن قال «حدتئي عمرآن بن حصين» قال» ليسنى 
يصحيح . على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران . قال الخلال : 
انبائا أبو بكثر اأروذي 2حدتنا وهب إن بقية حدثنا خالدك الطحاوي من شالد 
يعني الحذاء ‏ عن ابي قلابة عن ابي زيد « أن رجلا من الانصار أعتق ستة 
مملوكين له » عند موته 6وليسس له مال غيرهم . فجزآاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجزاء ٠.‏ فأقرع بيتهم . قأعتق اثئين ©» وأرق آربعة » قال المروذي. 
قال الحمد : ما ظننا ان احدا حبدت بهذا الا هثشسيم قال ابو عبدالله آأبو ز بد. 


ل[ 519795 عنمب 


هذا رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ©» و قال : 
كتبناه عن هشيم وقال : اليه أذهب . قال !حمد : حدثيا شرح بن نعمان 

حدثنا هشيم قال : حدثنا خالد قال : : حدئنا أبي قلابة عن أي زيد 
الإنصاري عن الثنبي صلى الله عليه وسلى بمثله . 


5 ١: فم‎ 


ومن مواضع القرعة : اذا إعتق هندآ مْنْ أعبيذه ؛ أو طلق امراة من 
نسائه » لا يدري ابتهن هي ؟ فقال احمد في روآبة اليموني :أن مات قبل ان 
شرع بيتهن يقوم وليه فى هذا مغامه » بشرع بيتّهن”؛ فاشهن وقغت عليهنا 
القرعة لزمته .. وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه : شألت-انا عبدالة ': عن 
رجل أعتق احد غلاميه في صحته ؛ ثم مات ال الوراثة لد 
أعتق : قال بقرع بينهما . 0 - ا 
وقال حبيل,:. سمعت ابا عبدالله قال في القرعة م اذ! قال : إحد غلامي 
حر ثم مات قبل أن يهلم : يقرع بينهما . فأيهما وقعت عليه القرعة متق... 
كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ف الذي اعتق: نلتة أعبب لد-: ؛ 


وقالٍ مهنا : سألت 0 قال لإمراتين “دابا لالق. ءْ !ه 


يقرع بيثهها ؟ : : ه' 5 ءا ات 
قال : نسم + قلت 0 ك5 نمم 0 


وفال قِ رواية المعولى د فيمن أرسيع فسوة طق وانخدة اين : 


سا م ار 
راع ع أب وي انيد" الك أترع نستي ؛ ريمت 
القرعة على واحدة » ثم كر ألعية م د 000 
التي ذكر ' + فانٌُ تزواجت أثذاك شيم قد هل ٠‏ وأن كان لجا اك قد قرع بيثون 
لع ترجع اليه . وقأل ابو الحازث عن أحتد ‏ ع فى وجل لأ اربع تسو 1 
اناهن > ولم تكن لهانية في والحداة بغينهة + قوع بيتهن. قأ بهن تأصَابَُها 
القرعة فهي المطلقة . وكذلك'أنْ قصد الى رحد متها لم تسليها, ٠‏ قال 2 


مثا د . 0 


والقرجة سئة رسول الله صلن ابله علية وتام . 9 وقد جاه بها القراثر ...+ 
1 هد 


وقال ؛يو حنيفة والشافعي : لا بقرع بينهن » ولكن اذا كان الطلاق 
و احدة لا بعيئها ولا نواها » قانه بختار صرف الطلاق الى !بتهن شاء ٠‏ وأن 
كان الطلاق لواحدة بعينها وأنسيها » ذأنه يتوق فيهما حتى بتذكير . ولا 
يقرع » ولا يختار صرف الطلاق الى واحدة منهما . 


وقال مالك : بقع الطلاق على الجميع . 

والقول بالقرعة : مذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه . قال وكيع: 
سمعت عبدالله قال : سألت آبا جعفر عن رجل كان له اريع نسوة © فطلق 
أحداهن لا يدري أنتهن طلق : فقال علي يقرع بينهن ٠‏ 

قالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلاثئة قيل! 
بها وواحدة لا بعلم به قائل .. 
قينفق عليهن ويكسوهن »© ويعتزلهن الى أن يفرق بينهما الموت أو يذكرها . 
وهذا في غاية الحرج » والاضرار به وبالزوجات . فينفيه قوله تمالى :ا 
([ 9/855 وما جعل عليكم ف الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم :ا 
« لا ضرر ولا ضرار » فأي -حرج وضرر واضرار أكثر من ذلك ؟ 

الثاني : ان يطلق عليه الجميع »6 مع الجرم بأنه انما طلق واحدة »> له 
الجميع قايقاع الطلاق بالجميع ‏ مع القطع بانه لم يطلق الجميع ‏ : ترده 
اصول الشرع واذلته .. 

الثالث : انه لا بقع الطلاق بواحدة منهن لان النكاح ثابت بيقين , 
وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة أم لا ؟ قلا تطلق بالشك ., 
ولا يمكن ايبقاع الطلاق بواحدة غير معينة.. وليس البعض اولى بأن بوقع 
عليها الطلاق من البعض . والقرعة قد تخرج غير الطلقة .. قائها كما حون 
ان تقع على المطلقة يجوز ان تقمع على غفيرها . فاذا اخطات المطلخعهة 
واصابت غيرها اقضى ذلك الى تحريم من هي زوجة » وحل من هي أجنبية . 
واذا بطلت هذه الاقسام كلها بعين هذا التقدير » وهو يقاء النكاس فى حق كل 
واحدة منهن حتى سين أنها المطلقة ٠.‏ واذا كان النكاح ياقيا فيها: فأحكامه 
هترتمة عليه . وأما ان سقى النكاح وتحريم الوطء دائما : قلا وجه له . 

أ 75ا؟ لم 


دهذا القول : والقون بوقوع الطلاق على الجميع : متقايلان . وأدلتهما 
نحاد إن تنتكافا . ولا احتينط في ابيقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم 
الفرج على الزوج » واباحته بالشك 'لفيره ٠‏ 

قال اللقرعون : قد جعل الله سبحانه القرعة طريقا الى الحكم 
السرعي في كتنابه © و فملها' رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهاأا. 
وحكم بها على بن ابي طالب فى هذه المسآلة بعيتها . وكل قول غير القول 
بها : فان اصول الشرع وقواعده ترده . 


اما وقوع الطلاق على الجميع ‏ مع العلم بأنه اثما أوقعه على واحدة ب 
فتطليق لغير المطلقة . وهو نظير مااللو طلق طلقة واحدة أو ثلاتا» حيث 
يجوز ان بجعل ثلاثا . فانه يجوز ان يكون قد استو فى عدد الطلاق ؛ وفي 
مسألتنا : هو جازم بانه ام .ستو ف عدد المطلقات » بل كل .واحدة منهن قد 
شك : هل طلقها ام لا و وغايته : بأنه قد تيقن تحريما في واسحدة لا بعيتها .. 
قكيف بحرم عليه غيرها ؟ . 

فان قيل : قد اشتبهت المحللة بالمحرمة 4 فحرمتا مبها » كبا لو 
انتبهت اخته بأجنبية » وميتلة بمذكاة ... 

قيل : ههنا معنا أصل يرجع اليه » وهو التحريم الاصلي . وقد وقع 
الشك في سيب الحل » فلا يرفع التحريم الاصلي الا بالتكاح ٠.‏ لم وقع في 
عين غير معيتة » ومعنا أصل الحل المستصحب ؛ فلا يمكن تعميم لحري 
ولا الفاؤه بالكلية .. ولم سق طريق الى تعيين محله الا بالقرعة ٠‏ قتعيتت 
عار شِا.ء٠‏ 

قالوا ١‏ : وأيضا فان الطلاق قد وقع على ,واحدة منهن معينة . لامتناع 
وقوعه ف غير معين »6 ه فلم يملك المطلق هدقه الى ايتهن شاء ‏ لكن التتميين غم 
معلوم نا . وهو معلوم عند الله » وليس لنا طريق الى معرفتسه فتعينت 
الفقرعلة ٠.‏ 


' بو ضحه ضحه : ان التعيين من الأطلق نيس انشاء الطلاق فى المعينة ٠‏ فألكف 
لو كان انشاء لم كن المتقدم طلا قا د ا لجمييع حاذلا له 6 ولأ امس بأن 
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نشيء الطلاق »6 ولا افتقر الى لفظ بيقع به واذ لم كن انشاء فهو ا خباار 
منه بأن هذه المعيتة هني الني أوقعت الظلاق علبيها . وهنذا خبر غير مطابق » 
بل هو خلاف الواقع . 
وحاصله : أن التميين اما أن يكون انشاء للطلاق أو اخبارا » لا يصلم 
لو اعحد منهجحتا 0 5 0 ْ 5 
فان قيل 2 بل هو انششاء عندنا في المبهمة » وأما المنسية : فهو وأاقع 
من حين طلق .. 
قيل 2لا بصح حعنه انشاء للطلاق . اذن الطلاق اما أن يكون قد وقع 
باحبداجن اولا فأن لم يقبع لم ينزمه أن ينشاه , وان كان قد وقمِ استحال 
اتنشاوه,ابضا . لاله تحصيل لللحاصل .. 
- 'قان قتبل : فهذا بلزمكم ايضا . لالكم تقولون : ان الطلاق بقع من حين 
الأخقراج . 
قيل 5 بل الطلاق عندنا في الأو ضعين واقع من حين الايقاع . 
ظ قإل الامام احمد في رواية ابي طالب في رجل له اربع نسوة ©» فطلق 
[حداهن وتزوحج اخرى » ومات © ولم ,ندر آي الاربع طلق ‏ فلهذه الاخيرة : 
قال الغاضى, ٠‏ قل' عحكم بمسحة مكاح الخامسة قدل تعسين المطلمهمبة . 
قال :.وهذا ما يدل على وقوع الطلاق من -حين الأبقاع . ولو كان من حسين 
التعيين لم ب مح 0 
م 
قيل ” الفرق''بين التعيين-ظاهر . نان #عيين المكلف تامع لاختياره 
وارادته © وتعيين القفرعة الى. الله'هز وجل . والعبد يفعل القرعة وهصسو 
ينتظر ما بعينيه له التضاء والقس ؛ شياء أم ابئ . 
بالشرع قوض الى القضاء والقئر . وضار الحكم به شرعيا قدرييبا.. 
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شرعيا : ني فعل القرعة , قدريا. فيما تخرج به ٠‏ وذلك الى الله ؛ لا آلى 
المكلفب . فلا احسن من هلل( ولا أبلغ من موافقة شرع الله وقدره . 

| وآأضهضا : فانه لو طلق واحدة منهن » نم اشكلت عليه ؛ لم يكن له ان 
بعين ١اطلقة‏ باحثياره 7 فهكذا ادل ططق واجدة لابعينها . 


فان قيل, :“الغرق ظاهر . وهو إن العللاق ههنا قد وفع على والحدة 
بعينها . فاذا أشكلت لم جز أن يعين من تلقاء نفسه . لانه لا بأمن أن بعين 
غير التي وقع عليها الطلاق ؛ وويستديم نكاح التي طلقها : وليسس كذلك في 
مسألنا فان الطلاق » وقع على احداهن غير معينة . فليس فى تعيينه أشاع 
العللاق على من لم يقع بها : وصرفه عمن وفع بها قيل : أحداهما محرمة 
عليه في المسيس»هولا بدرى عينها. ناذا لم بملك التعيين بلا سيب فى احدى 
الصورتين »© لم بملكه فى الاخرى . رهذا أيبضا سر [اسألة وفقهها . مان 
التعيين بالقرعة تعيين بسيبه قد نصيه الله ورسوله سمبا للتعنين عند عدم 
غيره . والتتعيين بالاختيار تعيين بلا سسب »؛ اذ هذا فرض المسالة ©» حيث 
أنتفت ,أسساب التعيين وعلاماثه : 

وح او التسصيو لدي اللي افيد لحري اولي دن الحبيخ 
اللاق لا شت لعشا . 

فان قبل : المنسسية والمشنبهة يكوز أن تذكر » وتعلم عينها بزروال 
الاتستباه . فلهذا لم بملك صر ف الطلاق فيها الى من اراد 4 بشلاف المبهمة 
ذإنه لا برح ذلك فها: ' 

قيل : وكذلك المنسية والمشكله اذا عدم أسياب العلم بتعييئها . قانه 
صير فى ابقائها اضرارا به وبها » وابقافا للاحكام » وجعل المرأة معلقة باقي 
عمرها . لا ذات زوج ولا مطلقة . وهذا لا عهد لنابه فى الشربعة . 


ومما ددل على 'صحة تعيين المطلقة بالقرعة : حدث عمرأن بن حصين 
في عتق الأعبد الستة .. فإن نصزقه قفي الجميع 11 كان باطلا » جحل كأنه 


والطلاق كالعتاق في هذا » لآن كل واحد منهما ازالة ملك مبني على 
التغليب والسراية .. فإذا 1اشتبه المملوك في كل منهما بغيرهد ٠:‏ لم بجعل 
التعيين الى اختيار الماللك . 

قيل : العتاق أصله الملك . فلما دخلت القرعة في أصله # وهو 
املك ف حال القسسمة 4 وطرح القرعة على السهام » دخلت السهام ؛ 
دخلت لتمييز املك من الحرية . وليس كذلك الطلاق » لان أصله النكاح. 
والنكاح لا تدخله القرعة . فكذلك الطلاق . واعلم ان القرمة تدخل في 
النكاح » يل الصحيح من الروادتين : دخولها فيه » فيما اذا زروجهما 
الوليان » ولم يعلم السابق منهما . غكإذا نقرع بينهما . فمن خرجت علبه 
الفرعة حكم له بالنكاح © وأنه هو الآاول . هذا متنصوص أحمد في روابة 
أبن منصور وحنبل ٠‏ 

ونقل ابو الحارث ومهنا : لا بقرع في ذلك . 

وعلى هذا : فلا يلزم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم :3ن لا تدخل في 
رفعه فإن حد الرنئى لا شبت يشهادة النساء » وسقط بشهادتهن ٠.‏ وهو 
ما اذا شهد عليها بالرئى »4 فذكرت أنلها عذراء . وشهد بذلك النسناء . 
وكذدلك لو قال وقد رأى طائرا . ان كان هذا غرايا ففلانة طالق ©» وان لم 
يكن قرابا قفلان حر . ولم بعلم ما هو ؟5 فإنه يقرع بين اأرآة والعبد عندكم 
أيضا . فيحكم بما خرجت به القرعة . 

فإن قلتم هنا ؛ لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده » بل دخلت في 
التمييز بيئه وبين العتق . والقرعة تدخل في العتق » بدليل حديثه 
الأعبفك ألسمتة . 

قيل : اذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بسن 
الطلقة وغيرها . وكل ما قدر من المانع فى أحد الموضعين »© فإنه يجري فى 
الاخر سواء بسواء وايضا : فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غسيره 
فاخراجه للمطلقة أولى واآحرى .. فإن اخراج متفعة البضع من ملكه: 
أسهل من اخراج عين الرقبة © وابقاء الرق في العين “بدا : اسهل من ابتاء 
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بعض المنافع . وهي منفعة ليضع . فإذا اصلحت القرعة لذلك فهي لما 
دونه آقبل . وهذا في غاية الظهور ٠.‏ 

والضا : فاشتياه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة . 

دليله : مسألة الطائر .. وقوله : أن كان غرابا فنسائي طوالق © وان 
لم يكن فعبيدي أحرار ٠‏ 

فإن قلتم : قد يستعمل الشىعء في حكم »© ولا يستعمل في آخر »6 
كالشاهد واليمين © والرجل والمراتين »© شبل في الاموال دون الحدود 
والقصاص . 

بوضحه : نه لو أدعى سرقة »6 وأقام شاهدا وحلف معه : غرمنساه 
المال » ولم نقطعه هاهنا فكذا : استعملنا القرعة في الرق والحرية » دوت 
الطلاق للحاحة ٠.‏ 

قيل : الحاجة في اخراج المطلقة من غيرها كالحاجة ني اخراج العتق 
من غيره سواء . واذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك يملك اليمين 
وغيره: صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك بعقد النكاح وغيره» ولا 
فرق . ولا بشبه ذلك مساألة القطع والعزم في أنه يثبت أحدهما بما لا 
شبت به كل واحد منهما . والعتق والطلاق يتفقان في الاحكام ‏ وهو أن 
كل واحد منهما مبئي على التغليب والسراية 4 ويثبت بما بشبت به الآخر . 


وأبضا : فإن الحقوق اذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها 
الا بالقرعة : صيم استعمالها فيها » كما قلتم في الشريكين أذا كان بينهما 
مال »4 فأراد قسمته .. فإن الحاكم بجزوٌه ويقرع بينهما . وكذلك اذا اراد 
أن بسافر بيأحدى نسائه . وكذلك اذا أعتق عبيده الذين عندكم . وكذلاث» 
الاولياء في النكاح اذا تساووا وتشاحوا في العقد : اقرع بينهم . وكذكك 
اذا قتل جماعة في حالة واحدة © ومشاح الاولياء فى المقتص ؛: آ1أقرت 
بينهم فمن قرع قتل له ©» واخذت الدية للباقين ٠‏ 

فإن قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جائز » وكذلك بين 
النساء اذا اردن السفر . وكذلك ههئا © لآن ن التراضي على فسخ التكاح 
ونقله من محل الى محل لا يجوز ٠‏ 
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مالي ا يد و وا وى ادا ل تا 
عي تاكن مين "نو اكه الطلاق اليها وواقع عأيها . ش ١‏ 

5 قل العنيون بالاخميار : قذ حصل التحرم في وأحدة لأ يمينها . 
فكان له تعيينها بأختياره ©“ كما لو أسسلم الحر بي وتحقثة حمسن 0 
اخثار ٠‏ قال '(صحاب القرعة هذا الفئياس مبطل * أو لا بالمدسسمية . 
اللحومة فقي بعى التسنان ف عحينة + وليسن له تعيينها:. 

وهذا الجواب غير قوي . فان التحريم ههلا وقم في معيئة ؛ لم 
أشبكلت . بل الجواب الصجيم ؛ ان يقال : لا تطلق عليه الاخت والخامسة 
بمحرد الاسلام » بل اذا عين الممسكات أو اللمفارقات <: حصلت الفرقة من 
حصين التعيين 3 ووحمب؛؟ العدة من -حيشلد ٠.‏ 

وسر 'المسالة::. أن الشارع يره بين من يمسك ومن يفارق »6 نظرا له » 
نحبها »> وابقته عنيه من عبقضها . ودخوله في الاسلام قتضي ترغييه فيه » 
وتحليبةه اليه . ٠فكبن‏ من محاسن' الاسلام : رد ذلك الى اختياره وشهوته ؛ 
... .الا ان.القياس الذي اجتجوا به فاساد لإيضا . فاله ينكسر بما اذا 
موده 3 يا وان دا د لاو ا لد 0 


قلنا اع الو تسيتيق يدلبل يرد علينا فيه هذا » بخلاف من استدل 
ففن فتكي عليه ذال .. ' 

فان قيل - والتسحر بم ههنا. كان في معين ثم اشمتبةه . 

قيل 'الما.أشتبه وذال دليل ثعينه صار كالميهن'. وهذا حجة م'لكت 
عليكم » حيث حرم الجميع ؛ لابهام المحرمة. متهن . : ام ُ' 


قال اصحاب التعيين »© التحريم ههئا حكم تعلق بفرد لا نمينه مسن 
جملة ؛ فكان المرجع في نعييئه الى المكلف »© كما لى باع قفيزا من صبر . 
عد ليخ انب 


قال اصحاب 'القرعة': الابهام انها يسح .في البيع . حيث _تتسباوى ‏ 
الاجزاء » ويقوم كل جزء منها مقام الاخر في التعيين ...فلا تفيد القرعة 
ههنا قدا زائداحلى-التميين.. ولي س كد لك الطلاق_ فان محله لا تتساوى 
افراده ؛ ولا الفغرض مقه... اا لالد ال ل 000 تا 

فهو بمساآلة المسافر بالخلاى الووجاف اشبه. نه بسسالة القفيز مين 
الصبرة ... الا ترى أن التهمة تلحق في التعيين-ههنال» وني مسألة الطلاق » 
ولا تلحق في التعيين في مسا .اق مين من الصبرة المتساوية ؟ وهذا فقه 
المسالة : ان اللوضع الذي تع فيه التهمة شيرعت فيه القرعة نفيا لها . 
لا تلحق فيه لا فائدة فيها . 9 

على ان هذا القياس منتقض بِما اذا اعتق ق عيد! ميهما من كه 1 
أو أراد السفر باحدى انسائه 0 ا : 


فال اصحاب التعيين ا كان له تعنة المطلقةة في الاتتاء كان له 
تعيينها في ثاني الحال باختياره . 


صو 


قلل اصحاب القرعة 2 هلة! قياس-فاسب . . فانه في الابتداء لم تعلق 
بالتعيين حق اغير المطلقة » وبعد الايقاع قد تعلق به حقهن . فان كل واحدة 
منهن قد تدعي ان الطلاق واقع عليها » لتملك به يضعها » أو واقع على 
غيرها لتستيقي به: نفقتها وكسبوتها.. فلم يملك هو بينة للتهمة ؛ بخلاف 
اللاتبلأامع . ا ل 

قال المبطلون للقرجة : القرعة قفار وميسر , وقد حرمه الله في 
سورة المائدة-“وهي من آخر القرآن نزولا ) وانما كانت مشرعة قبل ذلك . 


قال اصحاب القرعة : قد شرع الله ورسوله القرعة : فاخبر بها 
عن أنبيائه ورسلة »© مقرزا لحكهها » غير ذام لها وفعلها- رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وا دسحابه من بقدة .. وقد 'صاتهم الله سبحاته عن القدار 
كل طريق . فلع .يشيع لعباده.القمار قط ؛ ولا جاء به نبي اصلا . فالقرعة 
شرعه ودابته »؛ وسئة اتبياقه ورسله ؟., 


ب المآ 


قال المانعون من الفرعة : قفد اشنبهت المحللة بالمحرمة على وسسسنا 
لذ قله ه الفرورة : فلم يكن له اخراجها بالقرعة ؛ كما لو اشتبهت أخته: 
باأجنبية أو ميتة بملكاه . 
ولا نزيله بالشك بخلاف مسالتنا فان التحرمم الاصلي قد زال بالتكح ٠‏ 
وشككنا فى وقوع التحريم الطارىء باي وانحدة منهن وقع . فلا يصبح 

قال الخكائمون : قد تخرج بالقرعة المطلقة ؛ فانها ليس لها من العلم 
والتمييز ما تخرج به المطلقة بعيئها . 

قال المفرعون : هد1ا ‏ اولا ‏ اعتراض على السنة ©؛ فهو مردود ٠‏ 

واابضا : فأن التسين بها اولى من التعيين بالاعترأاض والتشهي ٠.‏ 
او جعل المر!ة معلقة الى الموت »؛ أو ايفاع الطلاق بأربع لاحل أبقاعه بواحدة 
منهللن ٠.‏ 

وابضا ؛: فان القرعة مزيلة للتهمة ٠.‏ 

وايضا : فائها تفويض ألى الله ليعين ©» يقضائه وقدره ما ليس لنا 
سبيل آلى 'نعيينه والله اعلم 

فان قيل : فما تقولون فيما نقله ابو طالب عن احمد في رجل زوج 
ابنته رجلا » ونله بئات فمات »؛ ولم يدر أيتهن هي ؛ فقال يقرع بينهين . 
وعذا يدل على اثه شرع عند اختلاط اخته بأجنبية . 
وظاهر هذا : أن الزوجة اذا اختلطت باجانب اقرع بيئهن . لانه آجماز 
القرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن . 

قلت * هذأ وهم من القناضى . فان احمد لم يقرع للحياة ؛ وائما اقرع 
تلميراث والعدة »6 ونحن ندعو نصوصه بالفاظها , 

قال الخلال في الجامم : باب الرجل يكون له اربع بنات ؛ فروج 
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احداهن ؛ قمات الاب ومات الزوج ؛ لا يدرى ايتهن هي الزوجة ؟ اتبانا 
ابو النضر أن ابا عبنالله قال : قال سعيد بن المسيب ‏ في رجل له اربع 
بئات »6 فروج أحناهن ؛ لا تدرى ابتهن هي انه بشرع بينهن 5 ا-خبرني 
زعير بن صالمح حدثنا ابى حدثنا يزيد بن هارون أتبأنا حماد بن سلمة عن 
قتادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل ؛ فمات الاب والزوج ولا يدري 
اللهود اي بناته هي ؟ فسألت سعيك بن امسيب ؟ فقال : : يقرع بينهسن 
ذه بتهن اصابتها القرعة ورثسته واعتدت . 

قال حماد : وسألت حماد بن أبي سليمان ؛ فقال : يرثن جميعمة 
ويعتددن جميعاً ٠.‏ 

قال صالح قال أبي ١‏ قد ور“ث هن ليس لها ميراك . واوجب العدة 
على من ليس عليها عدة . 

والذي يقرع : ف حال يكون قد :صاب وفي حال كون قد أخطأ . 
وذاك لاشك أنه ووتث من ليس لها ميراث ٠.‏ 

قال الخلال : أنيأنا بحيى بن جعفر قال : قال عبدالوهاب : سألت. 
سعيدآ عن رجل زوج احدى بنئاته م وسماها ب ومات الاب والروج ؛ 
ولا يدري آأبتهن هي 5 فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعبد بن المسيب »؛ 
انهما قالا : بقرع بيئهن . فايتهن اصابتها القرعة فلها الصداق . ولها 
المبراث . وعليها العدة . 

أخبرني محمد بن علي حدثنا الاثرم حدثنا عارم حدئنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في وجل زوج احدى بناته رجلا . 
فمات »© ومات الروج »6 ولم تدر البيئة آبتهن هي - 5 قال : يقرع بيلهن م 


فاذا قرعت وأحدة : ورثت واعتدت ٠.‏ 
وحدئنا 'أبو بكر حدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن, 
المسيب والحسين قالا : يقرع بيتهن ٠‏ 
قال حثبل : وحدثئي أبو عبدالله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد 
ان سلمة عن قتادة : أن رجلا زوج ابنته من رجل . فمات الزوج ؛ ومات. 
ب 95م؟ مه 


الاج. '. -ر لبي تادر[ الشسهو د ٠-‏ .أي بناته.. هبي. ؟ فسألت سنيعنتك ن المسيب رحمة ‏ 
الله.. 8. كال ١‏ بقوع عينهن ؛.. ودبتهن أصبابت القرعة ورئنت واعتدت . 
قال حماد ين سلمة الخالت جنات إن إي ماو 0 
ا ويعتددن 0 : ام 
وقال حثيل قال عفان : حدثنا همام قال : سثل قتادة عن رجل 
خطب الي رجل ابنة له . وله بئات » فانكحه .. ومات الخاطب » ولم بدن 
الاب ايتهن خطب 5 فقال سعيد : يقرع بيثهن ٠.‏ فأيتهن أصابتها القرعة : 


قلها الصداق والميراث وعليها العدة . 
قال ثبل :“سمعت أبا عبدالله يقول : الذعب الى م-ذ! . وكذلك 
دواية أبي طالب التي ذكرها القاسبي , ١‏ 
قال الخلال : آخبرني 'احمد ين محمد بن مطر أن ابا طالب حدنه : 
“نه سال ابا عبدالله عن وجل زوج بنته رجلا .. وله ينات فماتا : ولم در 
البينة ابتهن هي ؟ قال : ٠‏ لمرع بيئهن ٠‏ فاذا قرعت واحدة : وولت . 
قلت ٠‏ -حماد يقول يرثن جميعا . قال ٠‏ بقرع بيتهن . وقال ٠‏ القرعة أبين ) 
١ذا‏ أقرع فأعطى واحدة لمعلها أن تكون صاحيته ولا ددري . هو في شك . 
طاح ب اراي ال ع الجر امور 
| لمسروض كناد رونا تكله من يعي و تسبي :آنا اتبيه القريفا 
بيتهن في الميراثك , 
وهي قرعة على مال ٠‏ وليس فيه القرعة عند اختلاط الروجة بغيرها . 
لكن في روابة حئبل : ما يبدل على جربان القرعة في الحياة وبعد الوت . 
فاته قال ٠‏ يقرع يينهن ٠‏ فابتهن أصابتها القرعة فهي أمراته . وأن مات 
الزروج ٠.‏ فنهي التي ترثه أيضا 3 فهله 'صرج من رواية ابي طالب ,. 
ا 0 
7 لا ل 


ذكر من الغاظه , ٠‏ على أنه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه السآلة على ظاهر 
روابة حثيل .- فات: اكثر-منا فيد : تعيين الزوجة.بللفوعة »© والتبمييز بيثها 
وب ينهن ليست .بروجة:. وها حقبيقة الاقرلع في مسألة المطلقة . فان 
القرعة نفيز الزوجة من-غيرها وكذلابه لو.زوجهالاوليان من رجلين » وجهل 
السابق منهماة : فانه يقرع. » على اصح الروايتين .. وذلك. لتمييز إلزوج 
من غيره . فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها 
فالاقراع ههنا ليس يبعيد من الاصول ٠.‏ 0 : 
ظ 'وبدل عليه : أنا الرتحادلها المدكريلاة. الرعة + بوالمياة من العا 
النكاح. ٠‏ ولا سبيها والمدة الواجبة جهنا. عدة. قي مدخول بها . فهي من 
نكاح محض ٠‏ وكذالك الميراث 1 . فانه لي لإ نبوت النكاح للأ ورئت 0 


وقول احمد في رواية حثبل « يقنع “فين فأيتهن أصابتها القرعة 
فهي امراته » صريح في بوت الروجية بالقرعة ...ثم قال !.وأن مات الزوج 

فهي التي ترثه. 4 .وهذ! صريح في إنه يقرع بينهن في جال حيباة ألروج 
والروجة . وَأن مات بيد القرعة _ورثتة بج التكاج ٠‏ + 1 شكال في ذلك 
بحمد الله .. فإذ! أقررع بينهن فأصابت القرعة. إحداهن : كان وضا الزوت 
بها ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح . 


ولا بقال : يجوز أن نكون القرعة أصابت غيرها . فيكون جامعا بين 
الاختين لان المجهول كالمعدوم-. ولآنا اه أن بطلق قير التي أصايتها 
القرعة . فيقول : ومن عدا هؤلاء هي طالق إحتياطة . فهذا خير من 
توريث الجميع وحرمان الجميع ©»توأن يوقف الامر "فيهن حتى يتبين الحال 
وبتكشف ... واقد لا يعبين الى يوم القيانة. ‏ 


وبالجملة : فالقرعة طريق شرعي > شرعه الله . ورسوله للتمييز عئد 
الاشتياه فساوافه اولى من قير من الطرق 6 ا 

| وقد فال ابو حنيفة : اطق أمراةامن المنائة لاابشينها . قائة لا يحال 

ملك وببئهفن «٠‏ وله أن دجلا ؟سنتهرن” مَأ . فاذا .وطيء. .انضرف الطلاق الى 


الأخرى 3 واشماره أبن لأبي, هرائر5' مر الشافعِية-فجملوا-الوطيء تعييئا 8 


ب ©#لم؟ مب 


ومعلوم ن التعيين يالقرعة أولى من التعيين بالوطء ٠.‏ فان القرعة 
تحرج من قدو أله إخراجه بها 2 ولا نتهم بها + والوطع تابع لارادن» 
وضهوته . وبجوز أن بيشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها » فهى 
متهم .. فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة . 

ومما بوضحه : أن أياا حنيفة قد قال فيما اذا اعتق احدى أمتيه » 
نم وطيء إحداهما ‏ أن الوطء لا بعين الممتقة من غيرها . 

قال اصحابه : الفرق بيتهما أن الطلاق يوحب التحريم ٠‏ ذلك نفي 
التكاح -: فلما وطيء احداهبا دل على انه متختار أن تكون زوحته . قانه 
لا بطأ من ليست زوحته . وآما العتق : قانه ب وان أوجب تحر بم الوطاء # 
خلا بتافي علك اليمين © زكآاخته من الرضاع ... 
مباحة ء واثما الموجحب للتحريم ٠‏ انعضاء العدة © واستيقفاء العدد . وقد 
الشحر بم . فهما متساويان في أن الوظطء لا بجوق الا في ملك 3 وهو متحفق 


ومن مواضع القرعة : ما اذا اطلق احدى نسائه » ومات قبل البيان . 
قان ألورثة يقرعون بينهن . فمن وقعت عليها القرعة لم ترث . نص عليه 
في رواية حثبل وابي طالب واين متصور ومهئا . 

وقال ابو حتيفة : بقسم الميراث بين الجميع 5 


ولوازم القو لين ندل على صحة القول بالقرعة 4 فان لازم القول الاول: 
تورنث من بعلم أنها اجنسية 29 فانها مطلقة في. حال .الصحة ثلانا 4 فكيقف 
خترث ؟ 


]ا مه 


ولازم القول الثاني : وقف المال » وتعريشه للفناد والهلاك ؛ وعدم 
“الانتفاع به » وان كانت حيوانا فربما كانت مؤوّئة تزيد على اضعاف قيمته . 
وهدا لا مصلحة فيه البتة . 

وأبضا ؛ فانهن اذا علمن أن المال يهلك ان لم يصطلحن عليه : كان ذتك 
:الجاء لهن الى اعطاء ثر المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن 
المعلوم : 'ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى . فوجب ان بقفارع 
بيتهما » كما بقرع بين العبين اذا اعتقهم فى المراض »6 وبين الزوجات اذا اراد 
السفر باحداهن .. والحاكم انما تصب لفصل الاحكام لا لايقافها وجعلها 
.معلقة ‏ فتوريث الجميع ‏ على ها فيه أولى اللمصلحة من حبس المال 
وتعريضه للتلف © مع -حاجة مستحقيه ٠.‏ 


'الخصومة : وبهذ! تقوم مصلحة الناس »© قال المورثون للجميع ٠‏ قل قسناوبا 
في سبب الاستحقاق » لان ححة كل واحدة منهما كحجة الاخرى . فو جسا 
“أن يتساو يا فى الارث » كما لو آقامت كل واحدة منهما الميثة بالزوحية . 

قال المقرعون : المستحقة منهما هي الزوجة . والمطلقة غير مستحقة . 
فكيف يقال : انهما أستويتا في سديبب الاستحقاق ؟ على انيما اذا اقامتا 
. بينئين تعارضتا وسقطتا » وصارتا كمن' لا بينة لواحدة منهب , 

قال المورثون ٠‏ قد استحق هن ماله ميراث زوحته . وليست احدآهما 
.بان تكون هى المستحقة اولى من الاخرى قيفسم الارث بينهما » كرجلين 
:١دعياءدابة‏ فى لد غيرهما وأقاما بيثتين * فاتها تقسسم بيئهما ٠,‏ 

“قال 'الكقرعون : هذه هي الشسبية التي تقدمت »© والجواب واحد . 

قال المورئون لاصحاب القرعة : قد تناقضتم . فانكم تقرعون باخراج 
'الطلقة فاذا آخر نجتموها بالقرعة اوجبتم عليها عدة الوقاة ©» اذا كانت أطول 
من عدة الطلاق فان كانت مطلقة فكيف تعتد عند الوفاة ؟ زاذا اعتدت عدة 
:الو قاة: فكيف 'لا ترث ؟ ط+ 

1# ل 


قال 7:صحاب القرعة : بحب على المطلقة منهما عدة الطلاق »© وعلى 
الزوجة عدة (لوفاة ولكن ل اشكلت المطلقة من الزوحة اوجينا على كلل 
واحدة منهما أن تعتل باقصى الاحلين ,. ويدخل فى الادنى » احتياطا للعدة. 


سس 


الباقية واقرع بين الميثّة والحية “. تون 


ان كت ماه ' ادس 


قال أبو جئيفة ٠‏ : بتعين. إلطلاق في الباقية” 
وقاق: القنافعىئ: :سلا نتعهنع.فيهل. وله.تعيينه_في الميتة ‏ 
قال الخنفية ؛ هو مخيز في التعيين-” ولم ببق من تضصح"ابقاع الطلاق 
عليها الا الحية.. ومن خير بين أَعْرقَ قناتةت اهما + تعين الآخر . 
قال اللفرعون : قدا اقمنا الفليق قل انه لا ملك التعيين ٠‏ بااختياره 6 
وانما يملك الاقراع ٠‏ ولم- بعت مخلة”© فاثة بخرجخ المطلقنة - فيتيين: وقوع 
الطلات يج بحن التطليق 0 امن حين الاترراع واكم تكلم الترير” ا 


قالت الحنفية : ذلا يعبح إد. ييتدذيم في الميتة الطلاق” ٠.‏ فلا يصح ان 


عم 


قال اميماتب ٠‏ القرمة.: ننه لآ نمين الطلاق فيها ايندم : وانسنا تين 
بالقرعة الها اقانت مطلقة اق بحل الجياة ٠.‏ 
قالت الجحثقفية ه :مانت هر معلقة » بدليل انه يجوز ان تخرج القرمة 


- 


عددكم على الحية ... فتكون هي الطلقة,؛ دون اليتة ؛ واذ1 لم تكن مطلقبة 
قبل اللوت لم ثبت حكم الطلاق فيها بعد اموت > كما لا ينبت الطلاق | لمبنتدا 


مده اص 3-3 


.قال المقرعون 0 : اذر وفعت 9 0 قبيئا نامي المطقة في يال 
اللحيسةة رم 


فان.قيل ْ فما تقواون فيما اذا جوجج القرمة عن اجراق» بم جر 
بعب ذلك ان المطلقة غمرها. 


إيثلا! ب 


قيل : تعود اليه من حيث وقعت عليها القرعة » ويقع الطلاق بالمذكورة 

فان القرعة انما كانت لاجل الاشتباه . وقد زال بالتذئكر ؛ الا ان 
تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوحت » او كانت القرعة بحكم الحاكم . 
قانها لا تعود اليه » نص عليه الامام أحمدً .. 

قال الخلال : اخبرني الميمون : انه ناظر ابا عبدالله فى مسالة الذي 
له اربع نسوة فطلق واحدة منهن » ثم لم بدر . كال يقرع بينهن ©» وكذدلك 
فى الأعيكد.. 

قلت : فان أقرع بيئهن » فوقعت العرعة على واحدة ©2 ثم ذثر الى 
طلق ؟ قال : ترجع اليه .. والتي ذكر انه طلق ,بيقع الطلاق عليها » قلت : فان 
تروحت 5 قال : هو انما دخل في القرعة لانه اشتبه عليه . فاذا تروجت 
فذا شىء قل مر ... ققال له رجل *- فان الحاكم آقرع بيتهن :5 تال ؛ لا احبب 
ان ترجع اليه ٠‏ لان الحاكم فى ذا اكبر منه . قرابته يفلظ امر الحاككمع 

وقد توقف فى الجواب في رواية ابن الحارث . قانه قال : سألت ايا 
عبدالله »© قلت : فان طلق واحدة من أريع وأفرع بينهن © فو قمعت الفرعة 
على واحدة وفرق بينه وبينها » ثم ذكر وتيقن ‏ بعدما فرق الحاككم 
بينهما ‏ أن التي طلق في ذلك الوقت : هي غير التي وقعت عليها القرعة ؟ 
قال : اعفنى من هذه © قلت : قما ترى العمل قيها؟ قال ؛ دعهاء ولسم 

قلت : اما اذا تروحت فلا قبل قوله : أن المطلقة كانت قيرها »؛ لما فيه 
من ابطال حق الروج . 

فان قيل : قلو أقام بيئة أن المطلقة غيرها . 

قيل : لا ترد اليه ايضا ٠‏ فان القرعة تصيب طريقا الى وقوع الطلاق 
بينهما 6 وتأكدت القرقة بتزو بحها . 


اكخم؟ س 


فان قيل : فهذ١‏ بنتقض بما اذ١‏ ذكر قبل أن تنكح . 
فيل : اما اذا انقضت عدتها وملكت نفسها » ففي قبول ثوله عليها 
نظر فان صدقته ان المطلقة كانت غيرها » فقد اقرت له بالزوجية » ولا منازع 
له . واما اذا ذكر 4 وهي فى العدة فان كان الطلاق رجعيا خلا اشكال فانه 
بملك رجعتها بغير رضاها ٠‏ فيقيل قوله أن الطلقة غيرها ٠‏ وان كان الطلاق 
بائنا .. فله عليها حق حبس العدة.. وهي محبوسة لاجله »© والفراش قائمء 
حتى لو انت يولد فى مدة الامكان لحقه »© فاذا ذكر ان الطلقة غيرها كان 
القول قوله 6 كما لو شهدت بينة بأنه طلقها © ثم روجع الشهود ؛ ولكن لما 
كانت البينة غير متهمة ردت أليه مطلقا . بخلاف قوله ؛ ان المطلقة غيرها , 
خاله متهم فيه , وكذلك لا ترد اليه يعد تكاحها »© ولا بعد حكم الحاكم . 


والقياس : انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نقسسها » الا ان 
'نصدقه ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك قبل القضساء 
العدة © لم يقبل منه الا بيتة او تصديقها.. ولو قال ذلك والعدة باقية » قبل 
منه . لانه يملك انشاء الرحعة . 


واما اذا كانت القرعة بحكم الحاكم : فان حكمه بجرى مجرى التفريق 
بينهما فلا بقبل اقوله 5 'ان المطلقة غيرها .. 


فصل 


فان قيل : فما تنولون قيما رواه مهنا قال : سألت ايا عبدالله هن 
رجل له امرانان مسلمة ونصرانية » فقال في مرضه : احداكما طالق ثلاثا . 
ثم أسلمت النصرانية © ثى مات في ذلك المرض قمل أن تنقضى عدة واحدة 
منهما ؛ وقد كان دخل بهما جميعا ؟ فقال : أرى ان شرع بيئهما . قلت له : 
يكون للنصرانية من الميراثا ما للمسلمة ؟ قال ؛ نعم 
فقلت : انهم يقولون : للنصرانية ريع الميراث © وللمسامة ثلاثة ارباعه ؟ 
فقال : لم ؟ فقلت ؛ انها اسلمت رغبة في الميراث .. قلت : ويكون المبراث 
بيتهما سواء 5 أقال - نعم رم 


54٠.‏ عم 


فقد نص على القرعة بينهما . ونص على قسسمة الميراث بينهما على 
السواء » فما فائدة القرعة ؟ 

ولا يقال 6 الفرعة لاحل العدة » حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق © قانكم 
صرحتم بان وأحدة منهما تعتد باقصى الاجلين . وبدخل فيه ادناهما ؛ كما 
شتركان قى الميراث ويتساوبان فى العدة . 

قيل : الاقراع لم يكن لاجل الميراث » فانه صرح بانه بينهما » ومذا 
على أصله فان المتوقة ترث ما دامت قفي العدة 6 وغابة الامر : أن نكون 
قد عين النصرانية بالطلاق © ثم ١‏ سلمت فى عدتها قبل اموت .. قانها ترث © 
ولو طلقهما جميعا ثم اسلمت ورثتا جميعا . واما القرعة : فلاخراج المطلقة 
ليتبين انه مات واحداهما زوجته والاخرى غير زوجته ٠‏ فاذا وقعت الفرعة 
على احداهما قبين انها أحجنسية ؛6 وانما ثبت لها الميراث لكون الطلاق فسى 
الملرض »© والعدة تابعة للميراث » وما عنذا ذلك فهي احنبية ©» حتى لو لم 
دئفق عليها من حين الطلاق الى حين الموت © لم برجع فى تركته باللفقة . 

فان قيل : فهو متهم في حرمان النصرانية »6 لانه يعلم انها لا ترث 

قيل : التهمة : لانها يجوز ان تسلم قبل موته : 

واما قول من قال : للندرائنية ربع الميراث © وللمسلمة تلاثنة أرباعه . 
قلا يعرف من القائل بهذا : ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلمست 
رغبة في الميراث اغرب منه والله اعلم .. 

فان قيل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل 
له ثلاث نسوة فطلق واحدة منمن »؛ ولم بدر ابتهن 4 تم مات 5 قال : 
« بثالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث » ما معئى ذلك ؟ 

قيل : سل عنه ابو عبدالله فقال : معناه بقع الطلاق عليهن © ويرثن 
شيعا ٠‏ 


ب (4ة؟ ع 


وقال اسحاق بن منصور »© قلت لاحمد ٠‏ حديث عمرويبن هرم 
« دنالهن من الطلاق ما ينالهن من الميرات » قال : اليس يرثن جميعا ؟ قلت : 
بلى , قال : ,كذلك يقع عليهن الطلاق . 

وهذا لا بدل على أن ذلك قول احمد 4 ولا مذهبه ٠‏ وانما ذكره تفسيرآ 
لا مذهبا . وهذا قد بحتج به مالك ومن قال بقغوله في وقوع الطلاق على 
الجميع قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر .. وهو أن يكون المراد وقوع الطلاق 
على واحدة منهن تعين بالقرعة 'أوب غيرها » كما بحرم الميراث واحدة منهن . 
قيكون ما يتالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث . وهذا 
أن شماء الله اظهر. 5 فان لفظه لا بدل على أنهن يرثن جميعا . ولا يمكن 
أن يقال ذلك الا اذا كان الطلاق رجعيآ » أو كان في المرض على أحد الاقوال . 
فكيف يطلق] أبن عباس الجميع بطلاق واحدة » ويورك مطلقة بائنة طلقت 
في الصحة مع زوجات: » واذا قسر ,كلامه بما ذكرئا لم يكن فيه إشكال 


والثه أعلم رم 
فصل 


'قال حرب :اقلت لاحمف : له مماليك عدة فقال : أحدهم حر 6 ولم 
سين ؟ قال : هذه مسالة مشتبهة .. 


'قلت :'قدا نص في وواية الجماعة على أنه ,نخرج بالقرعة » نص على 
ذلك في رواية الميموني “ وبر بن محمد عن أبيه ' وحثبل 4 والمروزي »© ابي 
طالب 0 واسحاق أبن أبراهيم 6 ومهئا :م 
وقوله في ووابة حرتٍ « هذه مسألة مشتيهة »© توقف مله ») فيحتمل 
أن يريد بالاشتباه : ألها مشتبهة الحكم 6 هل تعين بأختياره أو بالقرعة ؟ 
ولكن مدذهبه المتواتر عنها ‏ آنه بعين بالقرعة ٠.١‏ 
و سحتمل هس وهو أظهر أن شاعء الله . أن بريد بالاشتياه : انه بيحتمل أن 
يكون إخبارآ عن كون أاحدهم حر 4 وأن يكون انشاء للحرية في احدهم » 
والحكم مختلف !8 قان 'قوله « أحدهم حر »6 أن كان انشاء فهو عتق لير 
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معين ؛ وأن كان إخيارا فهو اخبار عن خمر عن عتق واحد غما معين © قهنا 
وجه اشتياهها ... 


وبعد © فان مات ولم ببين مراده : أخرج بالفرعة ‏ 


فصل 

قال مهنا : سالت آبا عبدالله عن رجل قال : أول غلام لي يطلع قهو 
حر »4 فطلع غلامان له 4 أوطلع عبيده كلهم ؟ قال : قد اختلفوا في هذا ؛ 
قلت : أخبرني ما تقول أنت فيه ؟ قال : بقرع بينهم © فأبهم خرجمت 
فرعته عتق ٠.‏ 

قال : وسألت #با عبدالله عن رجل قال س وله أوبع نسوة ‏ أول امرآأة 
تطلع قهي طالق؟ 0 إفطلعن اكلهن 5 إقال !: اقد اختلفوا في هذا أرضا © قلت : 
أخبرني فيه بشيء »© فقال : اقال بعضهم : بقسم بينهن تطليقه © قلت : 
اخبرني فيه بقولك ©» فقال : يقرع بينهن © فاءتمن خرجت عليها القرعة 

لفل « الاول » براد به ما يتقدم على غيره » ويراد به ما لا يتقدم على 
غيره وعلى المعثى الاول : لا يكون آولا الا اذا تبعه غميره وتآخر عله . على 
المعنى الثاني 3 يون (ولا » وان لم يتاخر عنه غيره . فيصح على هذا أن 
ول : من ألم إيتزوج الا امرآة واحدة © أو لم يولد له الا ولد واحد » هذه 
اول امراة تروجنها وهذا اول مولود ولد لي . 

وعلى هذا اذا قال : أول ولد تلدينه فهو حر »© فولدت ولدا © ثم لم 
تلد بعده شيئًا : عتق ذلك الولد 6 ولو قال : آأول مملوك أشتريه فهو حر : 
عتق العبد الشترى © وان لم يشتر بعده فيره 6 واذ١ا‏ قال : آول غلام بطلع 
ي فهو حر أو أول امرأة تطلع لي فهي طالق © فطلع منهم جماعة © فكل منهم 
صالح لان بكون اول ٠‏ وليس اختصاص احدهم بدذلك أولى من الآخر ؛ 
فيخرس احدهم بالقرعة © فانه لو طلع مئهم واحد معين : لكان هو الحسر 
والمطلقة فاذا طلع جماعة »6 فالذي يستحق العتق والطلائ منهم واحد وهو 
غير معين » فيخرج بالقرعة . 
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فان قيل : اذا تساووا في الطلوع : لم يكن فيهم اول . ولهذا يقال © 
لم اعجبيء ألجد هم أول من الآخ. » فلم ابو لحك الشرط المعلق به . وان كان 
اجميع قدا أاضتركوا فيإ الاولية ‏ وجب أن يشتركوا في وقسوع العتق 
والطلاق .. قيل : ان نوى وقوع العتق والطلاق - اذا اشتركوا في ذلك 
وقع بالجميع واتما كلامنا فيما اذا نوي وقوع العتق والطلاق في واحد 
موصو ف بالاولية » فاذا اشترك جماعة في الصفة : وجب اخراح أحدهم 
بالقرعة » فان النية تخصص العام وتقيد المطلق © فغاية الامر : أن يقال 2 
قد اشترك جماعة في الشرط ©» وخصص بينته واحداً . 

فان قيل] :! فما تقولون فيما لى طلق ولم تكن له نية ؟ 

قيل : لو اطلق فائما يقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ؛ لانه قل : 

أول غلام يطلع » وآول أمراة تطلع »2 وهذا يقتخي أن يكون فردآ من جملة ؛ 
لا مجموع الجملة ٠.‏ فكانه قال : غلام من غلماني © وامراة من نسائي © يكون 
أول مستحق العتق والطلاق . وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة »© 
وهو انما اوقع ذلك في واحد ©» فيخرج بالقرعة . 

ومن لا بقول بهذا 4 فاما أن يقول : بعين بتعيينه © وقد تقدم فساد 
ذلك » وان التعيين بما جعله الشرع طريقا للتعيين أولى من التعيين بااتشهي 
والاختيار . واماان يقال : يعتق الجميع » وهذا أيضا لا بصح © فانه الما 
اوقع العتق والطلاق في واحد لا في الجميع » وكلامه صريح في ذلك . 

واما"أن يقال : لا بعتق واحد ولا تطلق امرأة » ولا صح ابضضآا ؛ لو جود 
الوصف » قانه لى اثفرد بالطلوع © أو انفردت به ؛ لوقع المعلق به » ومشاركة 
غيره لا يبخرحه عن الاتصاف بالاولية ©» فقد اشترك جماعة في الو صفب »© 
والمراد واحد مثهم » فيخرج بالقرعة ٠‏ 

فان قيل فما تقولون فيما لو قال : أول ولد تلدينه فهو حر » فولدته 
اثنين لا يدري أبهما هو الآول ؟ 

فيل : شرع بيئهما » فيما نص عليه في رواية ابن منصور ؛ قال : يقرع 
بينهما فمن أصايته القرعة عتق »6 وهذ!١‏ نظير "ن بطلع إاحدهما قبل الآخر ثم 
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بشكل في مسسالة التعليق بالطلوع . فان قيل : قلى ولدتهما معآ » بأن تظسمع 
مثل الكيسسى © وفيه ولدان أو أكثر ؛ قيل : بخرج احدهما بالقرعة © على 
فياس قوله في مسألة اول غلام يطلع لي فهو خر © فطلعا معاً . 

قال في الممتى :. ويحتمل أن يعتفا جميعا. » لآن الاولية وجدت فيهما 
جميعا فثيتت الحررية .فيهما » زكما لو ,قال في المسابقة.. من سيق فله عشرة » 
فسيق اثنان :. اشترركا في المثيرة ر.. وقال ابراهيم النخعي : يعتق أيهما تساء .. 
وقال ابو حنيفة : لا يعتق واحدآ منهما ؛ لانه لا أول فيهما » لآن كل واحد 
منهما مساو للدخحْ به 


ومن شرط الاولية ٠‏ سبق الاول .. قال : ولئاء أن هذبن لم بسيفهما 
غرهما فكانا'اول ركالواحد 4 وليس من شبرط الاول © أن نأني بعده ثان » 
بدليل ما لو ملك وابحدة ولم يملك بعده شيمًاآ . واذا كانت الصفة موحودة 
فيهما فاما أن يعتقا جميعآ » أو يعتق احدهما .. وتعينه بالقرعة على ما مر 
نبل .. قال : وكذلك الحكم فيما لو .قال : آول ولد تلديئه فهو حر » فولدت 
اتلين وخرجا معا : فالحكم فيهما كذلك ٠‏ 


فصل 


فان ولدت الاول ميتآ والثاني حيا » قال في المغني : ذكر الشريف آنه : 
يعتق الحي منهما .. وبه قال ابو حنيفة : وقال ابو يوسفا ومحمد 
والشافعي : لا يعتق واحد منهما . قال : وهو الصحيح ان شاء الله ٠‏ لان 
شرط العتق انما وجد في الميت ..وليس بمحل للمعتق . فانحلت اليمين يه . 
قال : وانما قلنا : ان شرط العتق وحد فيه .. لانه أول ولد . بدليل انه 
لو قال لامته : اذا ولدت فانت حرة . فولدت ولدآ ميت عتفت ٠‏ 

ووجه الاول : أن العتق مستحيل في الميت © فتعلقت ائيمين بالحي » 
كما لو قال : ان ضربت فلانة فعيدي حر ©» فضربه حيا عتق وآن ضريه ميتا 
لم يعتق ولانه معلوم من طريق العادة : أنه قصد يمينه على ولا يصح العتق 
فيه وهو'أن دكون ححيا » فتصير الحياة مشروطة فيه . وكأنه قال : أول ولد 
تلدينه حيا فهو حر .. 
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وقال صاحب المحرر »© اذا قال : اذا ولدت ولدآ أو أول ولد تلدينه 2 
فهو حر . فولدت مبيتاة ثم ححيا »> أو قال : آ خش ولد تلديله <ر فولدت حيا 
لم ميتا 4 ثم لم تلد بعده شيثًا ,.. فهل يعتق الحي ؟ على روايتين » وان قال : 
أول ما تئلده 'أمتي حر ٠.‏ قولدت ولدين وأشكل السابق : شتلق احدهما 
بالقرعة . كان بان للناس آن الذي أعتقه اخطاته القرعة عق ٠.‏ وهل يرق 
الآخر ؟ على وحهين م ا 

قلمته : هسألة الاول والاآخر مبنية على أصلين 

أحدهما : انه هل سقط حمم الميت »© ويصير و-جوده 'تمدمه » لإمتناع 
نفوذ العتق فيه 6 أو يعتبر حكمه كحكم الحي ا 

الاصل الثاني : هل من شرط الاول : أن بأني بعده غيره » أو بكفي 
كونه سابع آمبتدم؟ به 4 وان لم يلحقه غيره ؟ 

وأما مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة : ففيها إشكال ظاهر . 
فان صورتها أن يغول .. اذا ولدت ولد1 فهو آخر . فاذا ولدت ميتآ ثم حيا ن 
فاما ان يعتير. بحكم الميت أو لا نعتيره ٠‏ فان لم نعتبره ٠.‏ عتق الحي . لانه 
هو المولود © ان أعتيرتاه وحكمنا بعتقه ) فكذلك ينبغي أن يحكم بعتق الحي 2 
لوجود الصفة فيه فان قيل : « اذا » لا تقتضي التكرار . وقد انحلت اليمين 
بوجود الاول وقد تعلق به الحكم قلا يعتق الثاني . 

قيل : هذا وأخدذ هذا القول : لكن قوله « اذا ولدن ولدآ » نكرة في 
سياق الشرط »2 فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب العتق الولادة . فيعم 
الحكم من وجهين احدهماة |: عموم المعتى والسبب والثاني : عموم اللففل 
بو قوع النكرة عامة ره وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار » بل العموم المستفاد 
من وقوع النكرة في سياق الشرط بمئزلة العموم في « أي 4 و « من » في 
قوله : آي ولد ولدئركه 6 آى من ولدته » قهو حر . فهذا لفظ عام . وهذا 
عام . فما القرق بين العمومين ؟ 

فان قيل : العموم ههدا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا 
ولدت ولد؟ » في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في اداته . قيل : آداة 
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«الشرط في « من » و « أي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل . ولهذا 
نحكم على محل « من » بالنصب على المفعولية . ويظهر في 5 ءي » فالعموم 
«الذى فى الاداة لنفس الولود » وهو بعيته في قوله ©» اذا ولدت ولدآ ؛ اللهم 
تخصيص العام + 

وقوله في مسألة ما اذا إشكل السابق « أنه بان ان الذى أعمقه + 
؛أخطاته القرعة : عتق » أي حكم بعتقه من حين مبائشرته © لا أنه ينثيء فيه 
الذكسير.. 

وفوله « هل يرق الآخر ؟ على وحهين أحدهما : أن الفرعة كاشفة 
أو ملشيئة ؟ قان قيل : انها منشيئّة للعتق : لم بر فع بعد انششاثه العتق عنه . 
وان قيل ؟ انها كاشفة : رق الآخر . لانا تبكينا خطأها في الكشف » ولا يلزم 
من إعمالها عند استبهام الامر وخفائه اعمالها عند تبينه وظهوره بو ضحة - 
إن السين والظهور أذا كان 2 أول الامر أختص العتق بمن وثر نك فكد لكت 
فى أثناء الحال » ٠.‏ 
فاذا زال الاشكال زال شرط. استمرارها . وهذا أقيس . 

لكن يقال : اقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقآ الى 
أ لعتق ©6 وان جال أن بخطيء في ثفن الآمر 6 فقد عتق بأمر حكم الشارع ٠ن‏ 
عتق به . فكيف برتفع عله 5 

وعلى هذا : فلا بعد ان يقال باستمرار عتقه » وان من اخطائه الفرعة 
يبقى على رقه . لان مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسديان والجهمل 
والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة و(بطلته » حتى كأنه لم يكن . وانتقل الحكم 
الى القرعة . قلا يجوز إبطاله ٠‏ فهذا لا بعد أن يقال . والله أعلم 5 


لا5؟ ب 


فصسل 
قال الامام احمد 4 في رواية بكر بن محمد عن أبيه ‏ في الرجل يكون, 
له امرتنان »> وهو بريد أن يخرج بياحداهما ب قال يقرع بينهما ٠.‏ فتخرج. 
إحداهما بالقرعة » أو نخرج احداهما برضا الاخرى ولا بريد القرعة ؟ قال : 
اذا خرج بها ففد رضيت » والا أقرع بينهما ٠.‏ 
كرهت وقالت : لاا خرج الا بقرعة © فليس لها ذلك . ويخرج بها بفير 
رضاها ٠.‏ قانه بملك الخروج بها ٠‏ وانلما وقف الامر على القرعة عند مشماحةة. 


الضرة لها . 

دشثرونت الشيء فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس »© وكذلك قال في رواية ابن 
بختان . ومعنى هذا : انهم يششسترون الشيء ثم بجرئونه أجراء » ويقترعون 
على تلأك الاتنصباع ٠‏ فمن خرج له تلصيب أخذه ٠‏ 


قال ابو داود : رأيت رحلين نشاحا في الاذان عند احمد فقال ٠‏ يجتمع 


أهل المسبجد © فيثشظر من سختارون ٠‏ فال ٠‏ لا . ولكى شترعان . فمن 
أصابته القفرعة أذن . كذلك فعل سعدى بن أبي وقاص ٠‏ 


قلت : وهلآا صر نح قِ التقديم بالفقرعة مقدام على التقدبم للعيين 
الحيران . قان قيل : فهل تقولون في الامانة مثل ذلك ؟ 
قيل : لا بل يقدم فبها من يختار الجيران . قان لمفرعة تصيب من 
دكر هونه ٠‏ وبكره أن يوم قوهمآا أكثر هم له كارهون ٠‏ 
قال أبو طالب :2 نازعني أبن عمي في الاذان © فتحاكمنا الى أبي عبدالله 
ساكخىمة؟ مس 


راحمه ابله فقّال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في 
الاذان ىم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي أله عنه . فأنا آأذهمب الى 
القرعة © إكراعاآ 5 

عن طلق ين عمان عن .قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان, 
النهدى عن ابن عمر « أن نفرآ 7 ثة اختصموا اليه في الاذان ٠‏ فعضى لاحدهم 
بالفجر ٠.‏ وقضى للثاني بالظهر والعصر »6 وقضى للثالث بالمغرب والعشاعء » ٠‏ 


ال مهنا : سألت أحمد عن رجل تزوج أمرءة على عيد من عبده 5 
فقال : اعطيها من أحسئهم ٠.‏ فقال أبو عبدالله : ليس له ذلك 8 ولكن بعطيها 
من وسطهم ٠‏ فقلت له : ترى'ان يقرع بينهم ؟ فقال : نعم . فقلت ٠‏ تستعيم 
القرعة في هذا ؟ ققال : يقرع بين العبيد . 

قلت ٠‏ ههنا ثلاث مسائل ٠.‏ احداها : أن بوصي له بعد من عبيده 5 

الثانية : أن يعتق عبدآ من عبيده ٠‏ 

الثالثشة : أن بصدقها عبدآ من عبيده ٠‏ 

ففي الوصية : بعطيه الورثنة ما شاوًا . لانه قفوض الامر أليهم ٠,‏ وجعل. 

وفي مسألة العتق ؛ يخرج احدهم بالقرعة . 
واحدا بالقرعة . 

وان 'وصى أن بعتق عنه عبد من عبيده . فقال أحمد في رواية ابن, 
منصور ؛ في رجل أوصى © فقال : أعتقوا أجد عبدى هذن : بعتلق, 
أحدهما. ولكن ان تشاحا في العتق : يقرع ببلهما . 

ب 5954 - 


قصل 


قال ابو الدقر : سألت ابا عبد الله عن عبد في يد ر.جل لا بدعيه » 
'اقام رجل البينة : ان فلانا ابتاع هذا العبد مني بكذا وكذا! ») وهو يملكه 
بواقام الاخر البيئة على أن فلانا تصدق بهذا العبد عليهما » وهو بملكه ., 
واقام الاآخر البيئة ان قلانا وهب هذا العبد لي © وهو بملكا .. ولم يوقتوا 
وقتا . (وأهل) البينة عدول كلهم ؟ قال : ارى البينة ههناتكاذيت ؛ بكذبه 
سهود كل رجل شهود الاخر .. فاجمله في ايديهم . ثم اقرع بيهم ذمن 
وقع له العبد اخذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد بامني هذا العبد وصو 
يملكه » او ان هذا العبد لي 5 قال هو واحد ان شاء الله . قلت : الى اي 
شىء ذهبت في هذا ؟ قال : الى حدريث ابي هريرة . حدثنا عبد الرزاق 
عدثنا معمر عن همام حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
ملى الله عليه وسلم ‏ فذكر احاديث ؛ منها : وقال رسول الله صتلى 
الله علياه وسلم « اذآا أكره الرجلان على اليمين ١و‏ استحياها فليستهما 
عليسيصا». 

قلت : هذه هي المسالة التي ذكرها الخرقي في مختصيره » فقال : 
ولو كانت الدابة في بد غميرهما > واعترف اله لا بملكها » رائها لاحدهيا ف 
يعر فه عيئا ؟ اقرع بيلهما » فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه . 

كال ني المغني : اذا انكرهما مرن الدابة في يده ؛ فالقول قولاه سم 
سمينه بغير خلاف , وان اعترفت أنه لا يملكها » وقال : لا اعرف صاحبها 
عبثا * أو قال : هي لاححدكما لا اع فه عينا : اقرع بينهما . فمن اقرع 
صاحبه حلف انها له » وسلمت اليه . لا دوى ابو هريرة « ان رجلين 
داعا عينا لم يكن لواحد منهما بيئة قامرهما النبى صلى الله عليه وسل 
أن: يسستهما على اليمين ١‏ احبا ام كثرها » رواه ابو داود . ولالهما تساونا 
لي الدعوى 4 ولا ببئة لواحد منهما ؛ ولا بد . والقرعة انميز عند التساوى): 
كما لو اعتق عبيدا لا مال له يرهم في مرش موته . | 
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وأما ان كانت لاحدهما بيئة : فانه يحكم يفير خلاف . وأتن كانه 
ذتكل واحد منهما بينة © نلعيته روابتيان ... ذكرهما أبو الخطاب . 1حدأهما ) 
قسمقطل السينتان ٠.‏ وبقرع بيئهما؛ كما لو لم تكن بينة . 

وهذا الذي ذكره القاضي : هو ظاهر كلام الخرقي ؛ لاله ذكر 
القرعة © ولم بفرق بين ان بكون معهما بيئة او لم يكن ٠.‏ ودوى هذآا عن 
ابن عبر 4 وابن الزيير رضى ألله عنهما » وهو قول أسحق » وأبي عبيك . 
وهو رواية عن مالك ©» وقديم قولي الشاقعي © وذلك لا روى ابن المسيب 
« ان رحلين اختصيا الى رسول الله صلى الله عليه وملام في امر وجاء 
إكل واحد منهما بشيهوت عدول على عدة واحدة © قفاسهم التبي صطلبى 
الله عليه وسلم بيئهما » رواه الشافعي في مسنده » ولان البيئتين ححتان 
تعارضشتا من فر ترجيم لاحداهما عثى الأخرى فسقطتة كالحسر بن 

والرواية الثانية : مستعمل البينتان ٠+‏ وفي كيفية استعمالهيماة 
روابتان . احداهماا . تقسم العين بيئهما.. وهو قول الحارث العكلي ©» 
و فحادة » وان شسرمة وحماد » وابي حنيفة > والحد قولي الشافعي »© 1ا 
روى ابو موسى « ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دابة . اقام كل واحدا منهما البينة أنها له » تكن وسنول: الله صلى 
ألله علليه وسلم بها بيئهما تنصفين 6 ولانهما تساويا في دعوآهما . فتساويا 
قفي قسمتئتهة.. 


والرواية الثافية : تقدم احداعما بالقرقة » وهى قول للشافعي ٠‏ 

وله قول رابع ؟ يوقف الامر.. وهو قول ابي ثوراء لانه أشتبه الآمر 
قوحببه التوقف »2 كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضية . 

ولع 2 الخبران » وان تعارضا الحجتين لا روحب التو قف كالخبرين »© 
بل اذا لعذر الترحييح أ[سقطناهما ورجمعثا الى دليل رهما ٠‏ 

قلت : قال الشافعي فى كتابه : هذه المسآلة فيها قولان . أحدهما ع 
قرع بيتهما فابهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق »6 ثم قضى له 
وكان ابن المسبيب برى ذلك 6 ويرويه عن ألثئبي صلى الله عليه وسلم * 

ب أه” سه 


.والكوفيون يروونه عن علي رضي ألله عنه ») وحديث سميد ين المسيب 
« اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر قجاء 
كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بيسيما رسول الله 
سلى الله عليه وسلم . وقال : اللهم انت تقضي بينهم » فقضى للذي 
خرج له السهم » رواه ابو داود في المراسيل . و شوبه ما رواه بن لهيعة 

أبي الاسود عن عروة وسليمان ين سسار « ان رحجلين اختصما الى النبي 
جل اللةهلية ومك قا كل بوانسد قينا هوه .ب وكاتوا فمشواء - 
«اسهم بينهم رسول آالله صلى الله عليه وسلم » فهذا مرسل قن روى من 
وجهين مختلفين ؛ وهو هبن مراسيل ابن المسيب »© وتشهد له الاصول التي 
ذكرناها في القرعة والمصير اليه متعين . 

واما ما أشار اليه عن علي !5 فهو ما رواه ابو عوائله عن سماك عن 
الحسسن فال » اتى علي ببغل يبازع في السوق » فقال رجل * هذا يغلي . لم 
؛بع ولم آهب . وزع على ما قال بخسة شهدون ؛ وجاء آخر يدعيه ., 
ونعم انه بغله . وجاء بشاهدين فقال علي : أن فيه قضاء وصلحا » اما 
الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم » لهذا خمسة ؛ ولهذا اثئان 
فان أبيتم الا الغضا الحق © فاته بحلف احد الخصمين انه بقله . ماباعه 
ولا وهبه . فان تشصاححتما : أنكما يحلف »© اقرعت بينكما على الحلف 
فادكما قرع حلفا وقضي بهذا واني شاهد »© رواه البيهقي 

قرإى الصلح ينيم على فسمة الشمن على عدد الشيهوك الفصلى شسلهما 
بالفرعة . ويشهد له : ما روآه البيهقى من حديث ابان عن قتادة عن خلاس 
عن ابي رافع عن أبى هريرة قال ( اذا جام هذا بشاهد : وهذا بشاهد : 
افرع بيتهم عن النبي صلى الله عليه وملم ؛ . 

وشيد له أرشخا: مارواه آبى داود والنسائى وآين مابحه من حدمثك 
'بن أبى عبروبة عن قتادة عن خلاس عن 'ابى راقع عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في رجلين « اخنتصهما اليه في متاع © وليس لواحد 
منهما.بينة ©) فقال : استهما على اليمين » . 
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قال الشافعي : والقول الآخر : أنه يقسم بينهما نم فين لتساوي 
حجتهما قلت : ويشهد لهذا : ما رواه آبو داود والنسائي وابن ماجة من 
حديث حدية حدثنا همام عن ختادة عن سعيد بن ابي بردة عن أبيه عن أبي 
موبى « أن رحلين ادعيا دعيراً ٠.‏ قبعث كل منهما شاهدين . قعسسمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ولكن للحديث علل . منها : أن هماما قال 
عن قتادة « فبعث كل منهما شاهدين »4 وقال سعيد ين أبي عروة عن قتاده 
.عن سعيد بن أبي بردة عن #بيه عن ابي موسى « أن رجلين اختصما الى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قي يعير » وليس لواحد منهما بينة فقضى يه رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم بيثهما نصقين »© وهكذا ووآه يزيد بن زريع ومحمد 
ابن بكر » وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيف . وكتلك رواه عن سعيد عن 
بشير عن قتادة ٠+‏ وقد رواه أإيضآ همام عن قتادة كذلك . فهذان وجهأان 
من همام في ارماله واتصاله . والشهور عنه ٠‏ اتصاله . وشد عنه 
عبدالصمد قأرسله ..: فهذان وجهان آيضآ من همام في ارساله واتصاله . 
ورواه شعية فأرسله .. قال أحمد في سنده : حدثنا محمد بن جعفر حدتتا 
شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه « أن رحئين اختصما الى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم في دابة ) ليس لواحد منهما بينة ») فحعلها بينهما نصفين » 
-وكأن روابة شعية « أنه لين لواحد منهما © أولى بالصواب لان سعيد بن 
اي عروبة قد تابعه عن أقتادة على هذا اللفظ ٠‏ رواه عنه روح وسعيد بن 
عامر » ويزيد بن زريع وغيرهم . وكذلك رواه سعيد بن بشرعن قتادة فهؤلاء 
نلائة حفاظ ©؛ أحدهم آمير: المنين في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة 
.وسعيد بن بشر اتفقوا عن قدادة في أنه ه ليس لواحد منهما ببنة » . 

فقد اضطرب حدايث أبي موسى كما ترى . 

وأما حديث أبي هريرة قلم يختلف فيه ؛ كما تقدم . 


والدىي دمت عليه الستة : 'ن المدعيين اذا كانت ايديهما عليه سواع 2 
أو نساوت بينتاهما . قسسم بينهما نصقين > لما في حديث سسمهاك عن 
تميم بن طرفه » أن رحلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


ا 


بعير » كل واحد متهما آخق برأسه . فجاء كل واحد ملهما يشاهدين . 
فيجعله بينهما نصفين © وقال يو عوانه عن سماك عن تميم بن طر قه « أنبيع 
ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في يعير ؛ ونزع كل واحد 
منهما بشاهدين .. فجعله بينهما نصفين » وهذا هو بعينه حديث أبي برده 
عن أني موسى ١ه‏ 

قال الترمذي في ,كتاب العلل : سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن 
حديث سعيد بن آبي بردة عن أبيه في هذا الباب 5 فقال : مرجع هذا الحديث. 
الى سماك بن حرب ...قال البخاري : وروى حماد بن سلمة ان سماكا قال ٠‏ 
إنا حدثت أبا بردة بهذا الحدانث ..: 


قال البيهقي : وارسال شعية له عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن, 
ابيه في روابة تقندى : ركالدلالة على ذلك رم 

قلت : لكن -حديثه شعية « ليس لواحد منهما بيئة » وفيٍ حديث سماك. 
أن كل واحد متهما نرع بشاهدين ») وفي لفظل « فجام كل واحد منهما 
بشاهدين © ٠‏ وقد بينا ”أن روابة شعبة كأنها أوليى بالصواب »© لا قدم من 
الادلة على ذلك .. فان السيهقى ٠‏ وسعد أن تكونا قضيتين ٠.‏ فلمل لما تعارضت. 
البينتان وسقطتا قيل « ليس لواحد منهما بيئة » وقسمت بينهما بحكم 
أاليلا ٠.‏ وقال الشافعي : تميم مجهول ٠‏ وسعيد بن المسيب : بروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما وصفنا . يعني أنه اقرع بينهما ) كما نقدم حديثه . 
قال وسعيد قال : والحدثان اذا اختلفا فالححة ف أقوى الحددث وسعيد 
من أصم الئاس مرسلا ٠.‏ والقرعة ؟شبه .. هذا قوله في القديم . ثم قال في 
الجديد : هذا مما استشير الله فيه . وانا فيه واقف . ثم قال ؛ لا يعطي 
واحد منهما شيئة ٠‏ ويوقف -حتى بصطلحا ٠‏ 


قلت : وقوله في القديم : اصح واولى » لما تقدم من كونه ف القرعة 
وأدلتها » وان في ايقاف المال حتى بصطلحا “اخير الخصومة »© وتعطى المال 
وتعريضه للتلف ولكثرة الورثئة ٠‏ فالقرعة أولى الطرق للسنوك واقربها الى 
فصل النراع .وما احتج به الشافعي في القديم على صحة من أصح الادلة ٠‏ 
ولهذا قال هي أشبه م 
704 عب 


وبالجملة : فمن بتامل ما ذكرنا في القرعة تبين له : أن القول يها آولى 
مي اإشاقفه المال آأبداآ 4 حنىن" بصطلمح المدعون - 
وبالله التوفيق م 

مقابلة وتصحيحا بحمد الله وتوفيقه سنة .١592‏ هجرية وصلى الله 
على سيدثا محمد وآله و صحبه وسلم »6 وقع القراغ من ركتابة هذا الكتاب 
نهارا الاربعاء لمشرة (يام مضت من ربيع الاخر سنة ؟!؟171' من هجرته .عليه 
افضل الصلاة والسلام بعلم العبد الفقير الحقر المعتر فه بالذنب والتقصير 
راحيا:(!١)‏ رححمبة رعه ١‏ المسميمع ١‏ لمصم . 

أبراهيم بن ححسن فن راشد لاخيه في الله أبراهيم بن محيدك شغر الك 
للجميع ولو ال بهم ف امين ب 
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خطملة الكت ابه 0 2 6 
الجهيكم بالعراسكه : 

فصل « الكشف عن اللمأزر » شوو ب 8ه 25 558 
فصل « وصف اللقطلة » 00 3 

فصل « الحم بالوصف » 

فضل « الحم بالقافة وين ٠.٠.00‏ 

مضل « الحكم ببينة السبلاح ») 

فضل « لا سياسة الا ما واقق الشزع » 

فصل 02 سسلو كه الخلقاعم » . : 

فصل « الافراد بالحج » 

فضل « الستخراج الحقوق » 

فصل « فراسد ةالحطاكى »6 

فضل « أنواع الغراسة » 5 55 55 
فصل 2 تعليق فى الحاشية ». 5 1 00 58 
فصل ) القراسية الصادتة » 5 0 25 بملة 
فصل « فراسة المهدي » 

فيصل « معحا سن القراسة 0 0-6 57 200 

فصل (( عحيسا الفراسة « 58ظ2 دن 0 
فصلل « الحكم بالامارات ٠٠١  »‏ ود 00-06 

فصل )0 رفع التحد عن المكره ( 000 ا يك 

فصل « رفع الحد عن الجاهل؛ »6 . ٠‏ 

فصل « رفع الحد عن الممترف بخؤقا وهو بريء ‏ 


فصل « الحبس في الدين بظلم »6 ٠٠‏ : ا 
قصل « الحكم بالقافة » 6 ا 
ا 2000 : 
فضصل « مئزلة السسنة من القرآن 06 ٠٠٠00‏ وي ا العف 
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الود 3ع الصفحة 








فصل « اليمين في جانب المدعى عليه » 6 ٠.‏ ,.. بم+ 
فصل « موقف السلف من الشساهد الواحد » ب 5 44 
فصل 92 حواز شهادة النساع » ... ,.. لال ا 
فصل « متاقشة حدبث شهادة القائلة » 0 ... عد 2 نيه 
فصل « شهادة الواحد من غير دمين » 0 . 0 بار/ية 
فضل « في القضاء بالنكول ورد أليمين »© 0 0ل 00 0 ارلا 
فصل « مذهب أهل المديئة في الدعاوى » ' ٠٠١0‏ د 2 ا/ 
فصل « حواب شيخ الاسلام 86 د ١‏ انه 4م 
فصل « القسم الثاني من الدعاوي / دعاوى التهم 4 50-0 0 ا" 
0 المتهم مجهول الحال »)' ٠.٠0‏ 5 97 سه 
« لولي الحرب الحبس في التهم » ٠000‏ 0 0 مه 
0 لوو ل د مدا م" 66 56 
فصل ( ف ضرب المتع 25 : 25 الى الاك 
فصل « والي الحسكم ل الحجرب 46 .٠٠١‏ 0 6 به 
فصل « الأعبيدانة على الظلم « ٠.٠.٠‏ ).6 ا 558 2 
فصل « المعامي ثلاثة 'نواع » 0 ٠‏ 0 ايه 
فصل « في الطريق التي يحكم بها اسسام ا ال 4ع 
فصل « المظثير دق الثاني » ءءء م" ٠‏ ا 
فصل « استتتاء التحليقب » ءءء 0 00 6ه أء١‏ 
فصل « همالا برحلف فيه ١ 6 20 6 ٠.٠٠0  »‏ 
فصل « فوائد اليمين م6 ..٠١‏ ا 8 5 0 ١‏ 
فصل « قرالن الحال »4 ..٠0‏ : 6م 4 2 056 
فصل )0 الحبكم باليبك 5008 « ١٠١5 <5 ٠6‏ 


فصل 7 الطريق الرايع والخامس » « الحكم 5000 1.5 وآ 
فصل « رأي الققهاء في رد اليمين على المدعي » 2 ٠‏ ا( ؟(| 
فصل « ا ا 5-6 كرك ج١١‏ 


فصل « الطريق السادس » ف 0 به ١١1‏ 
فصل « شهادة أهل الخمرة والطب » 0 5 د ١١‏ 
قصل « ممالا يطلع عليه الرجال © ١‏ الى امه لهل 


فصل « الطريق السييايم 46 ٠٠50‏ 3 4 5 شيل 


سس ىه" جبجو 


#الوضوع . 


فصل « الحكم بالشاهد واليمين » 

فصل « مواضع الحكم باك اهدين واليمين 4 
فصل « تحليفه الش هود («( 

فصل « التحليف ثلزثة اأقسام 0 


فصل « قول الامام ابو حنيفة وحمه الله تعالى في تحليف المدعى عليه » 31001 


فصل « مناقئشة حول تحليف الشاهد » 

.فصل « الطر يق الثامن من طرق الحكم » 

فصل « مثاقشثة الموضوع » ب 

فصل « تشهادة اللنساء نوعان 6 

قصل « العدد الذى تقبل به شلهادة الساء » 

»فصل ,) الطر دق التامسسع 1 8 ول 
فصل «الطريق الماشر » 0 2 

00 الطربق الحادي عثر »6 

فصل « الطريق ألثاني عشر » 

فصل « الطريق الثالث عشر » 

فصل « في اتيسان البهيمة » 

قصل « الطردق الرابع عشم »© 

فصل « الطر بق الخامس عثر » 

“فصل « الطربق السادس عشر » 

قصل « الطريق اللابع عشثر » 

"قصل « القول في شهادة آهل الذمة » 

'تفصل « قول الامام أحمد ررحمه الله تعالى » 

فصل « شيادة [أهل الذمة فقيما بيثهم » 

غصل « الطريق الثامن عثشر » الحبكم بالاقران 

فصل « آقوال الصححابة في المسالة »6 

“فصل « الحم بالتواتر » 

«فصل « الحكم بالاستقاضة » 

"فصل « الطربق الحادي والعشرون » خير الاحاد 

“قصل «١‏ الطربق الثاني والعشرون »© الحكم بالخط الجرد 

»فصل « شهادة الر هن بقدى الدين » 


12 حت 
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1ل 
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ام 
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اللوضوع 


فصل « الطريق الثالث والعشرون » العلامات الظاهرة د م5١‏ 
قصل « الطربق الرابع والعشرون »© بالحبكم بالقرعة 1 كل 
فصل « الطريق الخامس زالعشرون » الحم بالقاكة  6٠.‏ , .,؟ 
قصل « القياس و؛#صول الشربعة »4 ١ 0 ٠.00‏ 
قصل « حديث زيد بن أرقم » و 0007 0 55 7و» 
فصل «:وائي 1 331 سة 6 االعم مال 2 55« اا0 1 
فصل « ألواع الولاإبات » 9 2 0 ا 0 
فصل « من المنكرات تلقي |١‏ لع » . ف حي اده ا ع9 
فصل « التسشعير مثه محرم ومله جائر 6») ١ ,6٠*‏ 220*8, ل 2 ايم 
فصل « من أقبسحح ا لء » 6ه 6ه ممه 6 يو» »> 
فصل « احت كار الطعام » 0 امد 1 0 »ب 
فصل « التسامون بالاجرة »6 1 ع مآ 2 “1 ما 
فصل « الصناعات ومصلحة النأس » 0 ا لك 2" 
فصل « استشيفاء الحساب » 8 لاطا ا لايل لمعه لوالو 
فصل « الاحارة والمشاركات » 00 0 6 3 5 51 
فصل « التسسعمر 6» ٠.000‏ 6 0 0 6 سب 
قصل « ف التسعير مسألتين »4 ٠.٠00‏ 00 00 6 7 
فصل « المسالة الثانية م ام الع 0 ب 5-7 
فصل « طرقق الشراع الشرهي 4 مله ا ري 1 يه مام 
فصل « احرة السسكن في الخان ٠٠0  »‏ 8 6 اسن ا 
فصل « الاحكام الشرعية ومصلحة الامة » ',٠‏ 20 م٠‏ م؟ > 
فصل )0 التعز بر بالعهقبوبات الماليكله؛ » رإكامم 6 والععء +ع » 
فصل « واجبات الثيربعة ١ ٠٠0:52"  »©‏ 0 ادن 5 
فضل « لا مان في تحريق الكتب المخفسلةة *# ' 0م 00مء. كه ؟ 
فصصل « حكم من بأوي فأسسقا ا" مد للنعدسم لل ار عه رج 
فضل « حكم الاختسلاط »6 فاه يتن لوالاو كه قم ا 18 ته دن ؟ 
فصل « منع اللعب بالحمام » 06 م الى ها ال 
فصل عحكم أتشاذ الحمام والطيونر » يالك |" ابرعم اليه 1" 
قفضبل ) 2 امرض المعسادي باعي ل عجره أى ابرم ا اإعة ةنر لدم 
فضل « الصكم بالقلدرهة, 6 لعي ول ونم ل مل الوسر 1ت وار 


0م 





الموضوع 





فصل « في كيفية القرعة» 

فصل « في مواضع القرعة » 

قصل « من موأضع القرعة » 

فصل « ثعيين المطلقة بالقرعة » 

قصل « ميراث المطلقة بالقرعة » 

قصل « الاختلاف في القرعة » كد 
فصل « من كإنت تحته مسلمة ونصرانية » 
نصل « من له للاثة نسوة » 
فصل « من له مماليك » 
فصل «.ول غاكم حر ") 
قصل « اخعلاف السرطل » 

قصل « العستق القفرعة » 

فصل « الاقراع بين المرأتين » 

قصل « القرعة بالشسراء »6 

قصل (2 القرعة. بين الؤذنين 4 :.. 


فصل « من تزوج وكان مهر مهر امرأة عبذ من عبيده 6 ” 


فصل « الاختلاف بالبيئة « 


- 73(5(( 
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مطبعة اتزمان ‏ بقداد ب ه 115714١‏ 
الكل 


نب #177 سه 


صورة الصفحة الاولى من اللخطوطة 


دسب المائيئ وص مهاج رمعي ل رش ا حعين 


لل سس سس حصو ديو جوع الرجب مسككى د 08 
الا التعز الا مام الال العلاف ذ لاا ا ايج 7 


وفارسال م ىق والانؤاظ: ترجانا الاب ءؤ وا اكينوبة المربعة 


4 حت لله سجن مسمسي سر 


سانا عُس] ليب ابوعبد اه كه دجا قم او بم أ جد لله مويق - 


رستعيم ويستعطره وبع وذ يانم هنا شروى انوا وسكات اقالنا 
من يعرة سم خلادص رم وقن بضل زه اهادي ل نش ران لالم 
الااس وجكر) لكك ل سيد ان جهراعدث رسو ارسل بالمورى 
رديت احق ليخلو و علالر نكل ون باس يدانا رسلبين يده 
الساعر شيواو شيل وس راج امثير اشر به م انضلال ودرب من 
العم وارشدت الى صر لضن 0 إعيناعيا” واد الأصماء وتلويًا 
عا :صلا عليمكي عزال دهي د ماتعل قفر نالكعن 
اهام والوا يككر بالواس وألؤايره لض احا لقي يذو لو نها تعئ وا لي 
ستد لال بالامارايت وكا يمف مع جرح خلى هالبنات والاو رخ ق ,سم 


رعا تسرد اكخصمين إؤ | طلويدسطورعا صخرو رماكالعن ديا 


ول عل سمورة ا خاز مل رإصواب م ححا هع مسا لصند 
كمدرة سظي اننع جليال الو ارو اقراي) نكال والوطفاضاع حمق 
در واقاء ب طلاتغرزوث توم ع نهاصمم لي لُعليادوهالاوضا 
الشعي ةوجع فى انوع سا نظا رالمن) د وقد شك[ توالوذان عفضيزعن) 


ليها 


ده 
ع مهام 


هزه المسال عمال ليس كك كرا دا لؤاسة ب(جكم الا عرمارات راذا امل 
الشع وجدمووجى الشويلغ فق ذلك زتره ذه مالك رهواسر الى 


النوس ل الاو رع اله العام ذلك مستندالءقواب تح الأكانا نيصه 
وماق[ تعيل صَرك]وسقق حك ا عض لاز ركز ةأكنف ف ثعانها 
ومسائ لمان لممرما يط لراؤوا(ج إن اليعادي رف ممئالد 


اللوسد ا 000 الس 


العطارو الل باغ 5 ا حتافاق الهلن ف اليخاروطفناط دْإتناريعا ف المنقار 


2 ات 


صورة الصفحة الاخيرة من الخطوطة 


قااب لكر ناهد ا حنتلفان محف ترج المرسشرة وسعيرص: اعد رونا سرصلات 
والوّعة :شه هنا فول ف اللتديم شه قاب ف جرس ههرًا مما استكيرا دنه 
نيم واثاس, وق # قال لا يعط ولمرمزما شاو بونج بص طل اقلت 
وقول ف الع مثا عيربضومة روم شط الات تررس للتللت لكان 
الورث: فَالْوَعِة ادل الطب المسلوكك ىر قرها الونصال ايها حي 
دشاني ف الور عل صيسن امم اع الزو لك رفر ا تالص سه 
رجا كله خن تام لما وكزناق المرعو نيبتل ده المو ل عادو ليمز اياف 
الالاا خترصطط الرعردو بانده النوشق وصراسعا سرناص اجاور 
// دجو العر تمانو شن ١‏ اشاب رالاريعاةا 
: . ثم ». ب هس , نك 





يد 
لزان 11س ١‏ مك ال لا اس رريسول_ديد 


( الم للم 


مطبعكة أ؛! 


زمان ب 


د ساه لم١؟5"١1؟‏ 


ثلائة دئائمر 
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